


المرجع فى التعليق على 
نصوص القانون المدثى 
الجلد الأول 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
ولا يجوز طبع أى جزء من هذا المصذف 


دون تصريح كنابى من المؤلف 


المرجع فى التعليق 


حك 
نصوص الهائون المدنلى 
يشتمل على نصوص القانون المدذى معلقا عليها بالشرح وآراء 
الفقهاء واللذكرة الايضاحية وأحكام النقض من عام 1471 حتى 
عام ٠٠00‏ مقارنا بال شريعات العربية 


المجلد الأول 
الحق واستعماله . القانون وتطبيقه . الأشخاص. 
الأشياء والأموال ‏ الإلتزام بوجه عام مسصادره 





المستشار اللكتور 
معوض عبل التواب 
رئيس محكمة الاستئناف 
الطبعة السابعة 
ف 
أى نسخة بدون توقيع المؤلف مسروقة 
مكتبة عالالفكروالقانون للنشر والنوزنج--” 


1 
ف ...ب 857 طنطًا 





بسم الله الرحمن الرحيم 
رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أوأخطانا » 
و« صدق الله العظيم (١‏ 


بعر آله إليكمن الرقير 
تقديم الطبعة السابعة 


مما لاشك فيه أن أعز مايسعد الباحث هو ان يحظى بحثه باهتمام 
الباحثين ومن يهمه موضوع هذا البحث. ولقد أسعدنى كثيرا نفاذ الطبعة 
السادسة فى وقت قصير جذا ولعل هذا ماحدى بى الى أن أطرح هذا البحث 
فى صورته الجديدة ققد تناولنا فيه شرح الأحكام الهامة من نصوص القانون 
المدنى وايراد آراء الفقهاء فى أهم الموضوعات فهو لم يقتصر على قضاء 
النقض والاعمال النحضيرية فحسب. 


كما نورد أحكام النقض من 1917١‏ الى 7٠١‏ وكذلك النصوص العربية 
اللقابلة. 


والله أسأل أن دوقعنا لما فيه الخير دائما 


0 معوص عيبل النواب 
رئيس محكمة الاستئئاف 


- ط١‎ 


بسر أله إلرهمن إليقير 
تقليم الطبعة السادسة 


صدرت الطبعمة الخامسة من هذه الموسوعة فى أواخرعام ١4959‏ 
ونمذت.ونظرأ لا لاقته هذه الموسوعة من إقبال السادة الزملاء والمهتمين يها 
مما حدى بنا إلى إخراجها فى ذويها الجديد متضمئة أحدث احكام النقض 


وحنى 5١١١‏ . 
والله أسأل أن دوفقنا ا فيه الخيردائها 
المستشارالدكتور 
طنطا ١‏ ش حسن حسيب . 8 
٠111‏ معوص عبل النواب 


رئيس محكمة الاسئناف 


بسم لله إليكين اليقير 
تقديم الطبعة الخامسة 
صدرت الطبعة الرابعة من هذه الموسوعة فى 1991/11/10 وكانت 
فى أجزاء أريع ونفنت. 
واليوم تصدر الطبعة الخامسة منها مزيدة ومنقحة وشى أجزاء خمس 
مشتملة على أحكام النمض الحديثة وحتى سنة 1999. 


والله أسأل أن يوشقنا لما فيه الخير دالها 


المسسشار 
معوض عبل النواب 
رئيس محكمة الاستئناف 


بسر أله اليكمن إليقير 
تقديم الطبعة الرابعة 
صدرت الطبهة الثالثة من هذا المؤلف فى سنة 1990 ونفذت وقك 
أعلنا فى مقدمتها عن أن هذا اللؤلف لن يتجاوز ثلاث أجزاء واليوم تصدير 
الطبعة الرابعة منه مزيدة ومنقحة فى أجزاء أريع مشتملة على أحكام النقض 
من سنة 1971 وحتى سنة 1991 . 


والله أسأل أن يوشقنا لما فيه الخيردالها 


المسنشار 
معوض عبل النواب 
رئيس محكمة الاستئناف 


-/1ظ! - 


بسر إلله الرقمن إلرثير 

تقددم الطبعة الثالثة 
صدرت الطبعة الثائية من هذا المؤلف فى اكنويرسنة 1985 ونمذت 
ولقد كان لإقبال السادة الزملاء عليها ماحدى بى الى إخراجها فى هذا الثوب 
وسوف تخرج على أجزاء لاتتجاوز الثلاث ياذن الله وسننناول فى هذا 
المؤلف نصوص القائون المدنى معلقين عليها بالشرح بالذكرة الايضاحية 
والأعمال التحضيرية وأحكام النقض من سنة 157١‏ وحلى سنة 1390 وماقد 

يرتبط بها من أحكام أخرى بالمقارنة بنشريعات الدول العربية . 


والله أسأل أن دوشقنا لما فيه الخيردائما 


المسشار 
معوض عبد النواب 
رئيس محكمة الاستئناف 
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بسر إلله إلوكمن الرغير 
تعديم الطبعة الثانية 
النعليق على نصوص القائون المدثى بالشرح وأخكام القضاء عمل من 
الأعمال التى طانا راودتنى من أن جلست للقضاء ولس تحاجة الباحثالى 
مثل هذا المرجع؛ وهو ليس بالعمل اليسير. وللحق فد كان أفضل السبق فى 
طريقة الشرح على المنون لبعض السادةالمستشارين وأخص بالذكرالسيد 
ا مستشار محمد كمال عبد العزيزوالسيد ال مستشارأنور طلبه والسيد المسنشار 
أنورالعمروسى. 
ولق كانت لى محاولة سبقت هلا المرجع وهى الطبعة الأولى منه وقد 
اقتصر على التعليق على نصوص القانون الملفى بالأحكام الحديثة وقد نت 
تلك الطبعة . 
وشى هذه الطبعة الثائية علقت على كل مادة من مواد القانون الملنى 
بالمذكرة الايضاحية والأعمال التحضيرية وأحكام محكمة النقض من 
سنة1511 وحنى يونيه سنة 1947 وماقد يرتبط بها من أحكام أخرى مع 
المقارنة بتشريعات الدول العربية. 
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وهو يصدر فى جرئين: 
الجزء الأول منه يحتوى على الموضوعات التالية ‏ 
القانون وتطبيقه - الأشخاص - تقسيم الأشياء والأموال - الالنزام 
بوجه عام ( مصادر الا لدزام وهى العقد والأرادة اللنفردة والعمل غير المشروع 


والاثراء بلا سبب والقانون ) - العقود المسماة(البيع -القايضة -الهبة - 
الشركة - الصلح ) العقود الواردة على الانتفاع بالشي ( الايجار) . 


والجزء الثانى : يحتوى على الموضوعات التالية ؛ 


العارية - عمّد العمل - الوكالة - الوديعة - الحراسة - عقود الفرر - 
الكمالة - الحقوق المينية الأصلية ( حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه ) - 
التأمينات العينية . 
ولعلى بهذا المرجع أكون قد قدمت للمكتبة العربية مرجعا يميد 
الباحثين ويسهل عليهم الوصول الى غايتهم . 


والله أبسال أن يوفقنا لما فيه الخير دائما 


المستشار 
معوض عبل التواب 
رئيس محكمة الاستتئاف 


ا 


تليق على نصوس القانون الدنى 
ظ بالشرح وأحكام لننقض ابن 
199١‏ حتى 


-6؟- 


قانون رقم ١١١‏ سنة1944 
بإصدارالقانون المدنى 


قانون رقم ١؟١‏ لسنة +154 
بإصدار القانون المدثى”'» 
نحن فاروق الاول ملك مصر؛ 
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه 
وقد صدقنا عليه وأصدرناه : 
مادة ١‏ 
يلغى القانون المدنى المعمول به أمام المحاكم الوطنية 
والصادر فى 78 أكتوبر سنة ١8487‏ والقانون المدنى المعمول به 
امام اخماكم الختلطة والصادر فى 48 يونيو سنة 68/ام/١‏ 
ويستعاض عنتهما القانون المدنى المرافق لهذا القانون . 
مادة ؟ 
على وزير العدل تنفيذ؛ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 
١8‏ أكتوبر سنة 9555 . 
نأمر بأن يبعم هذا القانون بخاتم الدولة وان يشر فى 
الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة '. 
صدر بقصر القبة فى 54 رمضان سنة ١5 ( ١7*59‏ يوليو 
سنة )١944‏ 


)١9(‏ نشر فىالجريدة الرسمية فى العدد لم١٠١‏ مكرر )١(‏ الصادر فى يوم الخلميس 
5 رمضان سنة 17539 الموافق 79 يوليو سنة ١9448‏ . 
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أحكام القضاء : 


و يعتبر التقنين المدنى الشريعة العامة فتسود أحكامه سائر 
معاملات الئاس على سبيل الدوام والاستقرار . بحيث تعتبر 
النصوص المنظمة لعقد الايجار هى الواجية التطبيق أصلا مالم تطرأ 
ظروف معينة يرى الشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو 
احلال تشريعات خاصة بديلا عنها , وكان القانون رقم ١7١‏ لسنة 
1 بشأن ايجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين 
والمستأجرين تشريعا خاصا فى طبيعته ونطاقه اذ خرج به المشرع 
عن الاحكام العامة لعقد الايجار ووضع لها أحكاما خاصة , وكان 
القانون الخاص لايلغيه الا قانود خاص مثله ولاينسخ بقائرن عام 
مالم يكن التشريع الجديد الذى أورد الحكم العام قد أشار بعبارة 
مريحة الى الحالة التى كان يحكمها القائون الخاص وججماءت 
عباراته قاطعة فى سريان حكمه فى جميع الاحوال فان القانون 
١‏ لسنة 19409 يظل نافذا وقائما حتى بعد صدور القانون رقم 
١‏ لسنة ١448‏ بشات القانون المدنى ولايسوغ القول بأن القانون 
المدنى قد نظم أحكام عقد الايجار من جديد فيعتبر وفقا للمادة 
الثائية ملغيا بكل ها سبقه من قرانين متعلقة بعقد الايجار وبالعلاقة 
التى بين المؤججرين والمستأجرين , لان الاعمال التحضيرية لهذا 
القانون صريحة فى الابقاء على نصوص قانون ايجار الاماكن . ٠‏ بما 
همفاده أن المادة الئانية سالقة الذكر انما قصد بها مجرد احلال 
القاتونث المدنى الحالىي محل نصوص القانون المدنى القديم الصادر 
فى سلة "لم١‏ دون أن يستطيل الى أبطال القوانين الخناصة ومن 
بينها القانون رقم ١١١‏ لسنة 15497 اذ لكل من القانونين 
مجاله » . 
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وال 
المتكمسة 


بعد الإطلاغ على الأوراق ومماع التقرير الذى تلاه السيد 
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 


وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر أوراق الطعن - تعحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعرى 
رقم "47٠‏ سنة ١91/1‏ مدنى أمام محكمة شمال القاهرة الإبتدائية 
ضد الطاعنين طالبا الحكم بتخفيض الأجرة الشهرية للشقة 
المؤجرة له الموضحة بصحيفة الدعوى إلى مبلغ ١١١‏ قرشأ . وقال 
بيانأً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ ١460/5/١‏ أجر له 
الطاعنان شقة بالعقار المملوك لهما رقم ... ... ... ... بالقاهرة 
بأجره شهرية قدرها مبلغ 58" قرشأ وإذ تبين له أن العقار أنشئ 
بعد أول يناير سنة ١4414‏ وأنه بإخضاعه لقوانين إيجار الأماكن 
ال متعاقبة رقم 155 لسنة ١١59 201١567‏ لسنة 21951١‏ لا لسنة 
6 تكون الأجرة الواجبة الأداء مبلغ ١١١‏ قرشأ شهرياً , فقد 
أقام الدعوى . وبتاريخ ١؟5/؟/١/49١‏ حكمت المحكمة بندب 
مكتب الخبراء لبيان تاريخ إنشاء عين العزاع وبيان أجرتها 
القانونية وفقا لقوانين إيجارات الأماكن أو أجره المثل - وبعد أن 
قدم الخبير تقريره وتعديل المطعون عليه طلباته على مقتضاه عادت 
وحكمت فى 191/17/78 (أولاً) بتخفيض أجره شقة النزاع 
إلى مبلغ ؟ جنيه و.ه/ا مليم اعتبارا من تاريخ التعاقد ثم إلى 
مبلغ ١‏ جنيه 84٠‏ مليم اعتباراً من 1557/١/١‏ وإلى مبلغ ١‏ 
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م١‏ 
جنيه و١١91‏ هليم اعتباراً من 1958/5/1١‏ . (ثانيا) باستجواب 
المطعون عليه فى دليله على وفائه بأجره الأشهر التالية أشهسر 
أغسطس 19586 . وفى ١991/4/90‏ - وبعد تنفيذل حكم 
الاستجواب - حكمت بالزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليه 
مبلغ ؟5١‏ جنيهاً و4.5 مليما. استأنف الطاعناتن الحكمسين 
الآخيرين بالإستئنافين رقمى 8844 . 514 لسنة 84ق القاهرة 
وبعد ضم الإستكنافين قضت محكمة الإستئئاف فى ١90/57/96‏ 
بتأييد الحكمين المستأنفين . طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق 
النقض . وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض 
الطعن . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته 
جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت الديابة رأيها . 


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثئة أسباب ينعى الطاعنان 
بالسبب الأول منها على الحكم المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق 
القانرن . وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم أعمل نص المادة الرابعة 
من القانون رقم ١؟١‏ لسنة /!ا944١‏ هن وجوب تحديد الأجرة 
القانرنية بأجرة شهر إبريل ١494١‏ أو أجرة المثل لذلك الشهر . 
فى حين أن هذا القانون ألغى بصدور القانون المدنى رقم ١١١‏ 
لسنة ١548‏ الذى نظم عقد الإيجار بوجه عام ونص فى المادة 
5 على وجوب احترام ما تنصرف إليه إرادة العاقدين فى حدود 
تحصديد الأجرة امتقرارا للمراكز القانونية وهو ما يعيب الحكم 
بالخطاأ فى تطبيق الفانون . 

وحيث إن النعى مردود . ذلك أنه لما كان التقنين المدنى 
يعتبر الشريعة العامة » فتسود أحكامه سائر معاملات الناس على 
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١ 
سبيل الدوام والإستقرار » بحيث تعتبر النصوص المنظمة لمقد‎ 
الإيجار هى الواجبة التطبيق أصلاً . ما لم تطرأ ظروف معينة يرى‎ 
المشرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات‎ 
بشآن‎ ١4140 خاصة بديلا عنها  وكان القانون رقم ١؟1 لسنة‎ 
ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والستأجرين تشريعا‎ 
خاصاً فى طبيعته ونطاقه ؛ إذ خرج به المشرع عن الأحكام العامة‎ 
لعقد الإيجار ووضع لها أحكاماً خاصة . فرض بمقدضاها التزامات‎ 
معينة على كل من المؤجر والمستأجر , قصد بها الحد من حرية‎ 
المؤجر فى تحديد الأجرة وفى طلب الإخلاء » وقصر تطبيقه على‎ 
الأماكن المشار إليها فيه . وكان القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون‎ 
خاص مثله ولا يفسخ بقانون عام ها لم يكن التشريع الجديد‎ 
الذى أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة الى كان‎ 
يبحكمها القانون الخاص ؛ وجاءت عباراته قاطعة فى مريان حكمه‎ 
فى جميع الأحرال فإن القانون رقم 9 لسنة 1540 يظل نافذا‎ 
وقائما حتى بعد صمدور القانون رقم 179 لسنة 19544 بشأن‎ 
القانون المدنى ولا يسوغ الفرل بأن القانون المدنى قد نظم أحكام‎ 
عقد الإيجار من جديد فيعتبر وفقاً للمادة الثانية ملغياً لكل ما‎ 
سبقه من قوانين متغلقة بعقد الإيجار وبالعلاقة بين المؤجرين‎ 
والمستأجرين , لأن الأعمال التحضيرية لهذا القانون صريحة فى‎ 
الإبقاء على نصوص قانون إيجار الأساكن بدليل حذف اللجنة‎ 
التشريعية مجلس الشيوخ الفقرة الثانية من الادة الثانية سالفة البيان‎ 
والتى كانت تقضى بإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المانى‎ 
وبررت اللجدة هذا الحذف بأن المقصود هو الإبقاء على التشريعات‎ 
الخاصة التى صدرت استنناء من القانون المانى منشئة أوضاعاً دائمة‎ 


م 


م 
أو موقوتة حتى لا يتصرف النص فى عمومه إلى إلفغاء هده الأوضاع 
الأمر الذى لا يدخل فى قصد المشرع » ما مفاده أن المادة العامنة 
مالفة الذكر إنما قصد بها مجرد إحلال القانون المدنى الحالى محل 
نصوص القانون المدنى القديم الصادر فى سسة ١887‏ دون أن 
يستطيل إلى إبطال القرانين الخاصة ومن بينها القانون رقم ١7١‏ 
نسئة 1441 ء إذ لكل من القانونين مجاله ؛ ويكون النعى على 
غير أساس . 

وحيث إن حاصل النعى بالسيبين الثانى والثغالث على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع . وفى بيان 
ذلك يقول الطاعنان أن الحكم اعتد بتقرير الخبير فى تحديد الأجرة 
القانونية وفى صلاحية شقة لمثل للمقارنة فى حين أنهما قدما 
لمحكمة الموضوع كشفا رسميا بعرائد الأملاك عن شقة شقة النزاع ثا 
ممه أن أجرتها تطابق الأجرة المشبعة بعقد الإيجار , وإذ لم يجحد 
المطعون عليه مضمون هذا المستند الرسمى . فإنه يكون قد 
اكتسب حجية بما لا تحورز معه مخالفته . هذا إلى أن الطاعنين 
تمكا بطلب إعادة المأمورية للخبير لتحقرق اعترافاتهما على 
صلاحية الشقة المتخذة أساساً للمقارنة » غير أن محكمة الإستئناف 
القفتت عن هذا الطلب » وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون 
والإخلال بحق الدفاع . 


وحيث إن النعى مردود , ذلك أنه لما كان الأصل فى 
تقديرات ال البلدية للعوائد التى نمحصل عن عقار لا يصح أن تكون 
أماسا لعحديد الأجرة القانونية ثما مفاده أن ربط العوائد - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يصلح كمجرد قرينة قضائية 
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م١‏ 
متروك تقديرها محكمة الموضوع دون إلزام عليها بالأخل بها . فإنه 
لا على الحكم إذا هو اطرح ما تضمنته الصورة الشمسية للكشف 
الصادر من البلدية المشار إليه بسبب النعى مهما قيل أن الأجرة 
الشبتة به عن شقة النزاع مطابقة للأجرة المتفق عليها فى عقد 
الإيجار . خاصة وقد وصفها الحكم بأنها غير مقروءة , لما كان 
ذلك وكان المقرر فى قضاء هله المحكمة أن توافر التمائل أو فقدائه 
بين عين النزاع وبين شقة المثل مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضى 
الموضوع طالما كان استخلاصه سائغا ومؤديا إلى النتيجة التى انتهى 
إليها . وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتد بتقرير 
الخبير فى حدود صلاحية شقة ال مثل للمقارنة على سند من الأسباب 
السائغة التى أوردها » ورد على الإعتراضات العى ساقها الطاعنان 
على التقرير بما لم يكن محل نعى منهما , وكان ندب خبير آخر 
فى الدعوى متروكا لمطلق تقدير محكمة الموضوع باعتبارها الخبير 
الأعلى » فإن ما خلص إليهالحكم كاف لحمل قضائه . ولا محل 
للنعى عليه فيما تزيد به من أن الطاعنين لم يقدما شقة أخرى 
للإسترشاد بها ء لأنه غير منتج » ويكرن النعى عليه بمخالفة 

القانون والإخلال بحق الدفاع على غير أساس . 


ونا تقدم يتعين رفض الطعن برمته . 
( الطعن 6م س4 ق_جلسة ١418/5/1‏ س4١‏ مجموعة المكتب 
الفنى ص4؟14١‏ ) 
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باب نمهيدى 
أحكامعامة 


م١‏ 
الفانون المدنى 
الصادربالفانون رقم ١؟١‏ لسنة 20١914‏ 
بابنمهيدى 
أحكام عامة 
الفصل الأول 
القانون وتطبيقه 
١‏ القانون والحق 
مادة ١‏ 
1 تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل 
التى تعناولها هذه النصوص فى لفظها أو فى فحواها . 
؟ فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه. حكم 
القاضى بمقتضى العرف ءفاذا لم يوجد. فبمقتضى مبادئ 
الشريعة الاسلامية, فاذا لم توجد, فبمقتضى مبادئ 
القانون الطبيعى وقواعد العدالة. 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية » المواد التالية : 


(1) صدر فى !١65448/19/1١5‏ ويعمل به اعتبارا من 1944/١١/١8‏ . 


8 لأس 
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مادة أآليبى و١اعسراقى‏ و4 سوودانى ولا ١١‏ 
كويتى و١‏ سررى و١‏ هن قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الاتضاحية : 

جمع المشروع في هذه المادة مايعرف فى اصطلاح الفقه 
بمصادر القانون . وليس يقصد من جمع المصادر على هذا النحو الى 
مجرد تعدادها بل يراد بوجه خاص بيان تدرجها من حيث الاولوية 
فى التطبيق ولذلك يخلق بالقاضى ان يلتمس الحكم الذى يطبق 
على النزاع فى نصوص التشريع أولا ومتى وجد الحكم فيه أو 
امستخلصه منه تعين ان يمضيه وامتنع عليه الاخذ بأسباب 
الاجتهاد, وليس ادعى الى املاس تطبيق القواعد التشريعية 
وتيسير أسباب المرونة لها من تقصى روح النص أما بالرجوع الى 
مصادره التاريخية أو أعماله التحضيرية واما باستباط لوازمه أو 
الكشف عن حقيقة مفهومه أو دلالته بطرق التفسير امختلفة . 


ونقل القانون عن الشريعة الاسلامية طائفة من الاحكام 
التفصيلية يكفى إن يشار فى صددها الى ما تعلق بمجلس العقد 
وايجار الوقف والحكر وايجار الاراضى الزراعية وهلاك الزرع فى 
العين المؤجرة وانقضاء الايجار بموت المستاجر وفسخه بالعذر, هذا 
الى مسائل أخرى كثيرة سبق ان اقتبس التقنئين السابق أحكامها 
من الشريعة الاسلامية وابقاها المشروع كبيع المريض مرض الموت 
والغين وتبعة الهلاك فى البيع وغرس الاشجار فى العين المؤجرة 
والعلو والمفل والخحائط المشترك ‏ أما الاهلية والهبة والشفعة والمبدأ 
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الخاص بأن لاتركة الا بعد سداد الدين فقد استمد المشروع أحكامها 
من الشريعة الاسلامية وهى أحكام لها أهميتها فى الحياة العملية . 
الشرح والتعليق ؛ 

تبين هذه المادة النامة على أن النصوص التشريعية تسرى 
على جميع المسائل التى تساولها هذة النصرص سواء فى لفظها أو 
فى فحواها كما تبين مصادر القانون . 

والقصود من كلمة مصدر فيما يتعلق بالقانون عدة معانى 
أهمها ثلاث : 

المعنى الأول : يقصد به المصدر المنشئ للقاعدة القائونية أو 
قاعدة من قواعد السلوك الى داثرة القانون الوضعى وتكسب 
بمرورها منه عنصر الالزام . أى إنها تصبح بمرورها منه ملزمية 
للأشخاص والهيئات وواجبة التطبيق فى اناكم : والمصادر بهذا 
المعنى هى المصادر المنثتة للقانون ؛) روهى نوعات : مصادر رسمية 
(كالتشريع والعرف) ومصادر غير رسمية (كالفقه والقضاءع )١(.‏ 

العوامل الاجتماعية انختلفة التى اقنضت وضع القاعدة 

القانورنية ودفعتها إلى الظهور من طريق المصدر المنشئَ رسميا كان 
أو غير رسمى » ويوصف هذا المصدر بأنه المصدر الحقيقى للقاعدة 
القانونية أو المصدر الموضوعى أى الذى تستمد منه القاعدة القانونية 
مضمون الخطاب الدى تنطوى عليه أو موضوعه فتدخل فى ذلك 
العرامل الطبيعية والاقتصادية والجغرافية وغيرها كالبيئة والدين 
والتقاليد والوراثة , 


(1) د. سليمان مرقس الوافى فى شرح القدانونى المدني ج١‏ الطبعة السادمة لثم ؟ ؟ 
وللتقحة بمعرفة د. حبيب ابراهيم ص 1895 وما بعدها . 


اع 
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والمعنى الثالث : يقصد به الأصل التاريخى الذى يرجع إليه 
قانون معين . فيوصف بأنه المصدر التاريخى وفى هذا المعنى يمكن 
أن يقال أن القانون الفرنسى والشريعة الإسلامية مصدران تاريخيان 


للقانون المعرى الحالى . 

وحسب صريح نص الادة فإن المصدر الأول هو التشريع ونعرض له على 
النحو النالى ؛ 
الشريع 


العشريع هو قيام السلطة الخئصة فى الدولة » وهى مبدئياً 
السلطة العشريعية ؛ بوضع فواعد ملزمة لتنظيم العلاقات فى 
امجتمع طبقاً للإجراءات المقررة لذلك 2١.‏ 

والتشريع بهذا المعنى هو الذى يعمتبر مصدراً للقانوت . 

وعبارة «السلطة التشريعية» تستعمل للدلالة على وظيفة 
الدولة فى من القوائين ٠‏ كما تستعمل للدلالة على الهيثئة التى 
تباشر هله الوظيفة ؛ أو عليهما معا . 

ويرتبط بالتشريع هبدأ هام هر غدم جواز الإععذار بجهل 
القانون ووفقاً للمادة 4خذ ا من الدمتور فى فقرتها الأخيرة دولا 
يقبل من أحد بعد ذلك أن بعتذر بجهله القانون) . 


وعلى هذا لا يقبل ححتى من الاجنبى وحتى ولو كان حديث 
الإقامة باللدة أن يعتذر بجهله للقائنون ويقوم هذا الميداً على 
ضرورة اجتماعية وعملية تقعضى فرض سلطان القانرن على الكافة 
تحقيقاً للعدل على أن هناك استعناف ترد على هذا المبدآ . 


. ١١ص للرجع السابق‎ )١( 
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: القوى الفاشرة‎ -١ 

الإمعثداء الثانى أن الجهل بالقانون الجبائى يؤدى إلى عدم 
المساءله لأنه ينفى القمد الهنائى . 

رقابة المحكمة الدستورية على القانون 2١7‏ 

الرقابة على دمتورية القوانين التى نص عليها دمتور 
جمهورية مصر العربية . هو من الأمور الهامة التى تولى المشرع 
تنظيمها وذلك لأهميتها البالفة , وقد أفرد الشارع للدعوى 
الدستورية طرقا معينة لتحريكهاء وهى تتمثل فى ثلاثة طرق 
مختلفة . بينتها الماذتين لاا ع 54 هن قانون المحكمة الدستورية 
العليا فيجرى نص الادة '؟ على النحو التالى : 

ه يجوز للمحكمة فى جميع الخحالات أن تفضى بعدم دستورية 
أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمنامبة ممارمة اختصاصاتها 
بريعصل بالنزاع المطورح عليه وذلك بعد اتباع الأجراءات اللقررة 
لتحضر الدعاوى الدستوريةه . 

كما يجرى نص المادة 8؟ على النحو التالى : 

تصولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
واللوائح على الوجه التالى : 

0 إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى أثناء نظر إحدى الدعاى عدم دستورية نص فى قانون أو 


(1) راجيع د. عبد المي حجازى - أحكام الالتزام ص 1114 . 
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لائحة لازم للفصل فى النسزاع . أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق 

بغير رموم إلى امحكمة أو الهينة العليا للفصل فى المسألة 
الدستورية . 

(ب) إذا دفع أحد التصوم أثناء لظر دعوى أمام إحدى 
امحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى 
قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر 
الدعرى وحددت لمن أثار الدفع ميعادالا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع 
الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . فإذا لم ترفع الدعوى 
فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن . 

وعلى هذا فإن الين . أن نمحريك الدعوى الدستورية أو 
اتصال المحكمة الدسعورية بالدعوى يثم بئلاث طرق : الأولى إذا 
ترائى لإحدى امحاكم أو الهيئات ذات الإاختصاص القضائى أثناء 
نظرها للدعرى ؛ عدم دستورية نص فى فانون أو لائحة لازمة 
للفصل فى نزاع . 

الغانية : إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى 
المحاكم أو الهيئات ذات الإختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى 
قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدقع جدى . أجلت 
نظر الدعوى وحددت لن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر 
لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستوررية العليا . فإذا لم ترفع 
الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن . 

الثالشة : للمحكمة القضاء بعدم دستورية أى نص فى قانون 
أو لائحة يعرض لها بمداسبة اختصاصاتها ٠‏ ويتصل بالنزاع المطروج 
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عليها وذلك بعد اتبام الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوى 
الدستورية . 
"-العرف ١‏ 

المصدر الغانى من المصادر الرسمية التى نصت عليها المادة 
الأولى هى العرف . 

العرف هو القاعدة القانونية غير المسنئونة التى تنشأ من 
أضرار سلوك الناس فى مسألة معينة على وجهه خاص(١)‏ 

والعرف هن الناحية التاريخية » مصدر للقانون سابق على 
المشريع . فمن المسلم تاريخياً أنه فى الشعوب البدائية القديمة 
كانت علاقات الأفراد('2 تنظم تلقائياً عن طريق العرف . فلما 
تقدمت المدنية وتشعبت العلاقات الاجتماعية وتزايدت حاجات 
الناس أحسوا بالحاجة إلى قانون محدد فانتقلوا من مرحلة القانون 
غير المكتوب إلى مرحلة القانون المكتوب . وبذلك أذ التشريع 
مكاته إلى جوار العرف . 


عناصر العرف : 
للعرف عنصرين : عنصر مادى أو موضوعى . 


العنصر الخارجى للعرف هو عبارة عن تكرار » عام 0 
ومستمر وموحد , لمسلك معين فى ظروف واحدة . ومن هنا يجب 
أن يتوافر فى هذا العنصر الخواص الثلائة الآتية : 


(3)1- سليمان مرقس - المرجع السابق ص5م” , 
(؟) د. عبد الحى حجازى - المرجع المابق -ص 189 . 
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15- يجب أن يكون التكرار عاماً . 

؟- وكذلك يجب أن يكون التكرار موحداً : أى على نمط 
واحد قلا يتشلله ؛ مع بقاء الظروف عينها ؛ اتباع مسلك 

نلف . 

#- يجب أن يكون هذا التكرار مستمرا . 

أما العنصر الشخصى أو النفسى وهو يتكون من الاعتقاد بان 
اتباع مسلك معين فى علاقة معينة أمر ملزم قانونا يحث الأفراد 
أن الإنحراف عن هذا المسلك يعد خروجا على نظام المجتمع . 
أنواع العرف : 

1 - عرف مساعد للتشريع . 

5- عرف مكمل للتشريع . 

هل تملك القاعدة العرفية أن تخلف نصاً تشريعاً هذا تساؤل 
يطرح نفسه بيد انه ليس معناه الغاء القاعدة التشريعية ؛ وإنما هو 
تساؤل إلى أى حد يجوز أن توجد إلى جوار القاعدة التشريعة 
قواعد عرفية تنظم مراكز معيئة على نحو يختلف عن التنظيم 
التشريعى . : 

فيما يتعلق بالقواعد المكملة فإن الأفراد يستطيعوا أن يخالفوا 
القاعدة التشريعية وذلك أن يتفقوا على خلفائها , أما فى القواعد 
الآمرة فلا يجوز مخالفاتها بأى وجه من الأوجه . 


".الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع : 


الشريعة الإسلامية وفقاً للصريح النص إذا لم يوجد نص 
تشريعى ولا عرف فإته يقصضى بمبادئ الشريعة الإأسلامية 
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ومضمون هذا إنه حين يعرض للقاضى مساألة ليس لها حلا أن يلجأ 

لمبادئ الشريعة الإسلامية ليبحث فيها عن حل والمقصود بمبادئ 
الشريعة الإسلامية . 


وفى التشريع المصرى أصبحت الشريعة الإسلامية هى قانون 
الدولة الرسمى منذ الفتح الإإاسلامى فإذا لم يرد نص فى 
مصدرارسميا للقانون بل هو المصدر الأملى وتشير المذكرة 
الإيضاحية بقائون الولاية على المال فى المادة رقم ١١4‏ لسنة 
5 أن الشريعة كانت ومازالت مصدرا تكميليا لهذا القانون فى 
حالات نقص التشريع بيد أن غير المسلمين لا تسرى عليهم فى 
احرالهم الشخصية أحكام الشرعية الإسلامية وإنما يتم الحكم 
عليهم حسب شريعتهم إلا ما نظمه المشرع بتشريعات عامة تسرى 
على جميع المصرين . 

تنص المادة >؟ من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 191/١‏ على أن ؛ 

,الإسلام دين النولة ؛ واللفة العريية لقنها الرسمية ومبادئ الشريعة 
الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع, . 

ومن ثم فإنه إذا لم يجد القاضى فى المشريع أو العرف 
حكما يمكن تطبيقه وجب أن يلجأ إلى مبادئ الشريعة الاسلامية. 

المصدر الثالث من مصادر القانون هو بمبادئ القانون الطبيعى 
وقواعد العدالة : 


-لاغ- 


١6م‎ 

ومضمورن هذا إنه إذا لم يجد القاضى حلاً فى المشاكل 

الملعروضة عليه لا فى التشريع ولا فى العرف ولا فى المبادئ 

الإسلامية وجب عليه أن يرجع إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد 

العدالة » بإعتبارها مصدرا للتعرف على القاعدة الواجية التطبيق . 
وهنا ملاحظتان . 


ويشير استاذنا د. عبد الحى حجازى('2 أن له ملاحظتان : 


الأولى هى أن المشرع يبدو أنه يشايع أنصار القانون الطبيعى 
فيما يذهون إليه من أن القانون الوضعى يمثل القانون الطبيعى 
تمثيلاً ناقصأ ولذا فإنه حيث يتخلف القانون الوضعى فى مسألة 
معينة يجب أن يظهر القانون الطبيعى 1 

ولقد أخدل بهذه الطريقة من قبل , التقنين النمساوى 
)١181١(‏ . ولقد انعشرت هله الطريقة على أثر ضعف مركز 
أنصار الوضعية القانونية ثما أتاح لأتصار مذهب القائون الحر (الذين 
يمثلون مذهب القانون الطبيعى فى صورته الحديثه) أن ينادوا يهذه 
الطريقة . 

الشانية : هى أن العدالة , إذ تعتبر فى هذه الحالة مصدراً 
للتعرف على القاعدة القائرنية » تؤدى دوراً يختلف عن الدور الذى 
تقوم به عادة » وهو تخفيف شدة القاعدة القانونية المكتوبة» وهى 
فى هذه الحالة الأخيرة لا تعتبر مصدراً للقانون بل معياراً للعطبيق 
(العدالة فى التفسير) ولا يترتب على مخالفتها جواز الطعن 
بالنقض . 


3ع الرجع السابق ع ه وال 





بخ - 


١م‎ 

أحكام القضاء : 
أخذ الحكم بقاعدة شرعية دون نصوص القانون المدنى بغير 
بيان للاسباب التى دعته الى الاخذ بها هى ‏ يجعله بمثابة حكم 
غير مسبب . ونقص الحكم فى الاسباب التى بنى عليها عائب له 
موجب لنقضه . فاذا كانت الدعوى تتحصل فى مطالبة ورثة ناظر 
الوقف برد مبالغ مشغولة بها ذمته بمقتضى سندات فلا يجوز 
للمحكمة ان تطبق القاعدة الشرعية التى فحواها انه اذا مات 
الناظر مجهلا غملة الوقف التى قبضها قبل وفاته فلا ضمان 
لجهة الوقف فى تركته اذ ان الدعوى بهدا الوضع هى دعوى 
مدنية والناظر وكيل عن الوقف والمستحقين .هدا فضلا عن ان 
القاعدة الشرعية التى طبقتها المحكمة لها شروط عير متوافرة فى 

هذه الدغوى 


(الطعن 6# #السدةاق -<جلشلة 2١41/١9/94‏ 
(همجموعةالقواعد فى ربع قرن ج٠١‏ ص:٠.86ه‏ ق6١)‏ 
متى كان العمل على مقتضى قاعدة من القواعد الشرعية 
واجبا فعلى المحكمة الآهلية ‏ اذا رأت ان ترتب على هذه القاعدة 
حكما فى النزاع المعروض عليها ‏ | تتنبث من أنها قد أخذ بها 
على وجهها الصحيح فى مرطن تطبيقها , ولمحكمة النقض الرقابة 
عليها فى ذلك , 
(الهشطعن8#لسسنةتق-جلة0/*/19ا5١1)‏ 


-4غ- 


١م‎ 

اذا خالفت اغغكمة حكما من أحكام الشرع كات من الواجب 

الاخذ به فى الدعوى فان حكمها يكون مخالفا للقانون متعينا 
(الصطعن5م/لسكة"5ق-جلسلة4/599/ا19) 
أن التعمسك بتطبيق حكم من أحكام القانون هو من الاسباب 

القانونية البحت التى يجوز ابداؤها لاول مرة لدى محكمة النقض 
اذ هو لايعد من الأسباب الجديدة لان الخصرم يعتبروت بطرح 
دعواهم امام القاضى انهم يطلبون اليه ان يفصل قيها وفقا لاحكام 
القانون . فمن الواجب عليه ان يبحث ولو من تلقاء نفسه عن 
حكم القانون فى واقعتها ويتزل هذا الحكم عليها . فمن أنكر عليه 
خصومة التوقيع على العقد الذى يتمسك به مع اعتراقفهم بصحة 
هذا التموفيع »وقبل ان ينبت صحته ‏ ثم قَضِى ضذه برد 
وبطلان العقد.يجسوز له ان يحتج لدى محكمة النقض 
بأن الطريق الذى كان على خصومة ان يسلكوه فى الدعوى انما 
(الصعن لسلظة لاق اجلسة #/ 21١5/9‏ 
(الرجعالسم لابق ص ١٠ذذة‏ ق 14 )١‏ 


ان الشريعة الاسلامية والقوانين الدينية لليهود والتصارى 
وقوانين الاحوال الشخصية الخاصة بالاجانب تعتبر من القوانين 


١م‎ 

الراجب على المحاكم تطبيقها فيما يعرض لها من مسائل الاحوال 
الشخصية ولا تمد فيه مايستدعى وقف الدعوى لتفصل فيه محكمة 
الاحوال الشخصية امختصة به بصفة أصلية . ولاشك فى انه متى 
وجب الحكم فى الاحوال الشخصية على مقتضى الشريعة الاسلامية 
أو القوائين الملية أو الجنسية فانه يكون على المحكمة ان تتشبت من 
النص الواجب تطبيقه فى الدعوى , وتاخذ فى تفسيره بالوجه 
الصحيح المعتمد , وهى فى ذلك خاضعة لرقابة محكمة النقض . 
ولذلك لايكون العمل بالمادة 78٠١‏ من لائحة ترثيب المحاكم 
الشرعية واجبا على المحاكم الاهلية الا فى مسائل الاحرال الشخصية 
التى تختص الحاكم الشرعية بدظرها بصفة أصلية ولاتفصل فيها 

المحاكم الاهلية الا بصفة فرعية . 


(الصطعنهة898لسنة هلق جلسص-لسة )1١564/5/8‏ 


المسائل التى تطبق فيها الشريعة الاسلامية باعتبارها من 
القانون الواجب على امحاكم الأهلية تطبيقه . 


ان الشريعة الاسلامية لاتعتبر من القانون الواجب على المحاكم 
الاهلية تطبيقه الا فى خاصة العلاقات المدنية التى نشات فى ظلها 
قبل ترتيب هذه المحاكم وفى المسائل التى أحالها القانون اليها 
كالميراث والحكر . أماما أخذه الشارع عنها وأدمجه فى القوانين 
كاحكام الشفعة وحقوق زوجات التجار فانه من القوانين التى 
تطبقها المحاكم وتفسرها غير متقيدة برأى الأئمة , وغكمة النقض 


أنه 


١م‎ 

الرقابة عليها فى ذلك . 
(الطعن هووؤلسسية لمق -+جلة/4/5؟1١)‏ 
(الرجعالس ‏ اسابق ق؟١‏ ص٠88)‏ 

إن الشريعة الاسلامية لاتعتبر هن القانون الواجب على الحاكم 
النظامية تطبيقه الا فى خامة العلاقات اللدنية التى نشأت قبل 
انشاء المحاكم الاهلية وفيما أحاله القانون عليها كلميراث والحكر و 
فى مسائل الاحوال الشخصية التى تعرض لها ولا تحد فيهاما 
يستدعى التقرير بوقف الدعوى حتى تفمصل فى هلّة المسائل الحاكم 
الشرعية المخحصة بصفة أصلية . أما ما أخذه الشارع من أحكام 
الشريعة وطبعه بطابعه وأدمجه فى القوانين كأحكام المريض مرض 
الموت وأحكام الشفعة وحقوق الزوجات فى القانون التجارى فانه 
يكرن قانونا بذانه تطبقه المحاكم النظامية وتفسره غير متقيدة فيه 
بآراء أئمة الفقه الاسلامى وعلى ذلك فكون الشريعة الاسلامية هى 
مصدر تشريع الشفعة لايوجب التقيد بأداء أئمتها عند البحث فى 
هل ينعقل حق الشفعة بالارث أم لا يتتقل . 
( الضعن 5“السة 6٠١اق-_جلسة65"#(١[5:؟5١)‏ 
(السرجع الس سس ]وق لحمخرفق”1) 


شريعة اسلاميةءالمصدر الرئيسى للمشريع .م7 من 
الدستور استجابة الشارع لافر اغ مبادتئها السمحاء فى نصوص 
محددة ومسعضبطة. يلعزم القضاء بالحكم بمقتضاها بدءا من 
التاريخ الذى تحدده السلطة التشريعية لسريانها. 


لا كان مانص عليه الدستور فى المادة الشانية منه من ان 


61 


م١‏ 
الشريعة الاسلامية الصدر الرئيسى للتشريع , ليس واجب الاعمال 
بذاته انما هو دعوة للشارع بأن تكون الشريعة الاسلامية المصدر 
الرئيسى فيما يشرعه من قوانين ومن ثم فان المناط فى تطبيق 
أحكام الشريعة الاملامية استجابة الشارع لدعوته وافراغ مبادئها 
السمحاء فى نصوص محندة ومنضبطة يلتزم القضاء بالحكم 
بمقتضاها بدءا هن التاريخ الذى تحدده السلطة التشريعية لسريانها 
والقول بغير ذلك يؤدى الى الخلط بين اعزام القضاء بعطية 
القانون الوضعى وبين اشتراع القواعد القانونية التى تتأبى مع 
حدود ولايته فضلا عن ان تطبيق الشريعة الاسلامية يقتضى تحديد 
المعين الذى يسشقى منه الحكم الشرعى من بين مذاهب الائمة 
المتعددة والمتبايئة فى القضية الشرعية الواحدة ويؤكد هذا النظر انه 
ما كان الدستور المصرى قد حدد السلطات الدستورية وأوضح 
اختصاص كل منها وكان الفصل بين اللطات هو قوام النظام 
الدسعورى بما لازمه انه لايجوز لاحداها ان تجاوز ماقرره الدسعور 
باعتباره القانون الاسمى وكان هن المقرر وفقا لاحكامه ان وظيفة 
السلطة القضائية ان تطبق القانون وتختص محكمة النقض بالسهر 
على صحة تطبيقه فانه يتعين على السلطة القضائية وغيرها من 
السلطات النزول على أحكامه . وفضلا عن ذلك فان المادة ١91‏ من 
الدستور تنص على ان ١‏ كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام 
قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا . ومع ذلك يجوز 
الغائها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا 

الدستور . 
(الطعن: ا السية!١وق-‏ جلس ة5#/١/15825)‏ 


ا 


١م‎ 

تعارض التشريع مع الدستور . 

الدستور هو القاتون الوضعى الرسمى صاحب الصدارة وعلى 
مادونه من التشريعات النزول عند أحكامه فاذا ماتعارضت هذه 
وتلك وجب التزام أحكام الدستور واهدار ما مواها , والتشريع 
لايلغى آله بتشضريع لاحق ينشس على الألفاء صراحة أو يدل عليه 
ضمنا والغاء التشريع لايكون الا بتشريع لاحق مائل له أو أقوى منه 
فاذا هماأورد الدستور نصا صالخا بذاته للاعمال بغير حاجة الى 
سبق تشريع أدئى لزم اعمال هذا النص من يوم العمل به ويعتبر 
الحكم اخخالف له فى هذه الحالة قد فسخ مضمنا بقوة الدستور 
(الطعن 96*٠١‏ لسنة حكؤق - جلة9١//‏ 6 ؤةاس! ا ص١ؤ2)‏ 
(نقسسض 1518/17/97 س الاسج قثى ماتى ص ١7‏ 8) 
العسرف:؛ 

تقدير قيام العرف هو من ملطة محكمة الموضوع دون رقابة 
لمحكمة النقض عليها . 
( الطعن #9م؟ لسنة ١؟اق-جلسة‏ 8١4/1/ات؟5١‏ سلم ص5؟1) 

المقرر شرعا ان كلام الواقفين يجب ان يفهم فى ضوء العرف 
السائد خاصا كات هذا العرف أو عاما وان عباراتهم يجب ان تحمل 
على المعنى الذى ترشد القريدة أو العرف الى انهم أرادوه والمراد 
بكلام الواقف مجموع كلامه فى كحاب وقفه بحيث لاينظر الى 


عا 0ه 


م١‏ 
كلمة أو عبارة بعينها بل الى مجموع الكلام كرحدة كاملة ويعمل 
ما يظهر انه أراده وان أدى ذلك الى الغاء بعض الكلمات أو 
العبارات التى يتبين انه لم يرد مدلولها كتعطيل عموم النص أو 
اطلاقه متى ظهر انه غير مراد ولاعبرة فى سبيل ذلك بأن يوافق 
الكلام لغة العرب أو لغة الشارع وهو ماأقره المشرع فى المادة 
العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1١445‏ ءفاذا كان الحكم قد 
انتهى فى تفسيره لشرط الواقف تفسيرا مائغا يؤدى اليه مجموعة 
عباراته ولا مخالفة فيه لفرض الراقف قان النعى فى خصوصه يكون 

فى غير محله . 
(الطعن؟ السبة؟ ؟قوأحرال شخصية؛ جلسة١461/5/1اسم/ص888)‏ 


لاتغريب على محكمة الموضوع اذا هى رفضت الاستجابة الى 
ما طلبه الطاعن من احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت ماادعاه من 
قيام عرف تجارى مبناه ان التعامل فى سوق البصل بالاسكندرية 
يجرى على أساس معاينة المبيع وان البيع لايتم على مقنضى عينة 
خاصة ‏ ذلك ان دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه ان 
ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا وائما كان مبناه ان هذا العرف 
هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 8 من القرار 
الوزارى رقم 4١‏ لسنة 1447 واذ كان هو مااستهدفه الطاعن 
بطلب الاحالة الى التحقيق فانه لاحرج على محكمة الموضوع اذا 
هى التفتت عنه وأخدت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته 
الواضحة . 


( الطعن؟؟7! لمنة 6؟'ق-_جلسة 6١/١4654/1ا1س١١صلا5ه‏ ) 


سه © اح 


١م‎ 

غكمة الموضوع ان تستخلص فى حدود ملطتها العقديرية 
ومن المستندات المقدمة فى الدعوى تدفيذ طرفى العقد لإلتزاماتهما 
المتبادلة فيه مهتدية فى ذلك بطبيعة التعامل وماينبغى توافره من 
أمانة وثقافة وفقا للعرف الجاري فى المعاملاات »دون هاوقابة عليها 
فى ذلك لمحكمة النقض . مادام استخلاصها يقوم على أمباب سائغة 
تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها . 
( الطعن؟ لسنة ”اق -جلسة1/79/9ا5ا1س"»” ص64١)‏ 

استخلاص المحكمة للعرف ‏ مسألة مورضوعية . 

استخلاص المحكمة ان العرف لم يجر فى الشركة الا على 
صرف مكافأة تعادل مرتب شهرين , وهى التى احتسبتها المحكمة 
ضمن الأجر الذى تحدد على أساسه مكافاة نهاية الخندمة .هذا 
الاستخلاص هر مما يدخل فى حدود سلطة المحكمة الموضوعية 
للاسباب السالغة الثى امتددت اليها . 


( الطعن256 لسنة ه“ق -جلمسسة14907/95/59 س"؟ ص75١)‏ 
التحقق من قيام العرف ‏ مسألة موضوع . 


التحقق من قيام العرف متروك لقاضى الموضوع ء واذ كان 
الحكم قد نفى وجوده باسباب سائغة وتؤدى الى النسيجة التى 
انتهى اليها فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لايعدو ان يكون 
جدلا موضوعيا ثما لاتجوز اثارته امام محكمة العقض . 


( الطعن 61/8 لسنة هلاق _جلسة 1497/4/77 س*7اص 7407 ) 


ا 6 


١م‎ 

العرف فى مسائل الاحوال الشخصية معتبر اذا عارض نصا 

مذهبيا منقولا عن صاحب المذهب ءاذ الجمود على ظاهر المنقول 

مع ترك العرف . فيه تضييع حقوق كثيرة ,دون ان يكون فى ذلك 
مخالفة للمذهب . 


(الطعن لالسدةة اق جلسة4١/8910/75اس4‏ اص 2١‏ امج فنى مذنتى ) 


اذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام نية التبرع ‏ فى 
مباشرة قضايا الطاعن ‏ لدى المطعون ضده ‏ محام ‏ ودلل على 
ذلك بأسباب مائغة من شأنها ان تؤدى الى ماانتهت اليه وهو 
من الحكم استخلاص موضوعى ثما تستقل به محكمة الموضوع .ولا 
رقابة عليها فيه من محكمة النقض وكان لامحل لما يتحدى به 
الطاعن ب محام ‏ من أن ثمة عرفا يجرى بمجاملة المحامى لزميله 
بعدم اقتضاء أتعاب هنه ‏ ذلك انه بفرض قيام هذا العرف , فقد دلل 
الحكم المطعون فيه بأسباب مائغة على اتفاق الطرفين على خلافه 
ثما ينعفى معه وجه الاستناد اليه لما كان ذلك فان الحكم المطعون 
فيه اذ التزم هذا النظر » ورتب عليه اختصاص اللجنة المشكلة بقرار 
مجلس الدقابة بنظر طلب تقدير الاتعاب فانه لايكون قد خالف 
القانون . 1 
(الطعن "١/٠‏ لسنة 6"اق جلسة4/”4لإاة8اسهة؟ صض؟١1)‏ 


همتى كان الطاعن لم يدع امام محكمة الموضوع بوجود عرف 
يمنع ان يتقاضى ابن فوائد من والدته وشقيقته فانه لايجرز 
التحدى بهذا العرف لارل مرة أمام محكمة النقض . 


( الطعن 41465 لسئة8"'ق - جلسة 8/؟/هلاؤاس75 ص91" ) 


دياه 


م١‏ 
وجووهد قفص تشريعى - أثره ب عدم جواز التحدى 
بالعرف . 
النص فى المادة الاولى من القانون المدنى على ان تسسرى 
التصوص التشريعية على جميع المسائل التى تعناولها هذه النصوص 
فى لفظها أوفى فحواها . فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه 
حكم القاضى بمقتضى العرف مقاده انه . وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ لايجوز التحدى بالعرف ,ءالا اذا لم يرجد نص 
تشريعى . 
( الطعن 487 لسنة 4"اق -جلسة 141/10/59 س8؟ ص 2١١‏ ) 


و لاأمحل لاعمال حكم امادتين ١74‏ و8١‏ من قانون 
التجارة الخخناصتين بتظهير الكمبيالة لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن 
الشيك » واذ لم يضع القانون العجارى أحكاما خاصة بتظهير 
الشيك وكان العرف قد جرى على ان مجرد التوقيع على ظهر 
الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتّكينه 
له من أداء وظيفته كاداة وفاء , فان هذا العرف يكون هو الواجب 
التطبيق ما لم يغبت انه أراد بالتوقيع ان يكون تظهيرا توكيليا » 
( الطعن٠6؟‏ لسنة 48ق -_جلسة 4/5/09/ا9١1س‏ 6ص إلاه ) 


تحريم الفوائد المركبية الإستثاء . ماتقض ى به 
القراعد والعادات التجارية . وجوب تحجميد الفوائد فى الحساب 
الجارى . 


(الطعن5؟ لسنة م4ق-جلسة 1948/17/١5‏ س 74ص )١9/86‏ 


ره 


م١‏ 
زوال صفة الحساب الجارى عبه بإقفاله . أئره . صيرورة 
.الرصيد دينا عاديا لا يجوز تقاضى فوائد مركبه عنه ولو إتفق 
الطرفان عليه . تعلق ذلك بالنظام العام . الإستشياء . ما تقضى به 
القواعد والعادات التجارية . 
(الطعن5؟ لسنة 4ق جلسة 7١589/17/1اس‏ #4 ص )١86‏ 


إختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك . أثره. لا محل لاعمال 
حكم المادتين ١986. 1١5‏ من قانون التجارة الخاصتين بتظهير 
الكمبيالة على الشيك . جريان العرف على إعتبار التوقيع على 
ظهر الشيك تظهيرا نافلا للملكية عرف واجب التطبيق ما لم 
يغبت صاحب الشأن ان التوقيع قصد به التظهير التوكيلى تظهير 
الشيك تظهيرا تاما ناقلا للملكية . أثره . 
(الطعن 705 لسنة “هق _جلسة 1441/0/1 لم ينشر بعد) 

وجود نص تشريعى . أثره . عدم جراز العحدىي بالعرف . 

النص فى المادة الأولى من القانون المدنى على أن تسرى 
التصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه التصوص 
فى لفظها أو فى فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه 
حكم القاضى بمقعضى العرف» مفاده أنه - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة -لا يجوز التحدى بالعرف إلا إذا لم يوجد نص 
تشريعى . 
(الطعن /81/اه لسنة اق -جلسة8١955/8/1١اس/!4‏ ج٠١‏ ص )8٠٠١‏ 


لوث 


١م‎ 

النصوص التشريعية . سريانها على جميع المسائل التى 

تعناولها فى لفظها أو فى فحواها . ماهية ذلك . دلالة عبارة 
النص على حكم فى واقعة اقتضت هذا الحكم . 

وجود واقعة أخرى همساوية لها فى علة الحكم أو أولى 

منها. مؤدى ذلك . تعاول العص للوافععين وثبوت حكمها 
لهما . المادة ١‏ من القانون المدنى . مغال ذلك . 


المقر وفقاً لحكم امادة الأولى من القانون المدنى النصوص 
التشريعية إنما تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها أو 
فى فحواهاء وأن فحوى اللفظ لغة يثمل إشارته ومفهومه 
واقتضاءه , والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شئ لم يذكر فى 
عبارته وإنما يفهم من روحه , فإذا كان النص تدل عبارته على 
حكم فى واقعة اقتضت هذا الحكم ووجدت واقعة أخرى مساوية 
لها فى علة الحكم أو أرلى منها بحيث يمكن تفهم هذه المساواة 
أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى إجتهاد أو رأى فإن 
مؤدى ذلك أن يفهم النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يكثبت لهما 
لتواققهما فى العلة مواء كان مساوياً أو أولى ويسمى المفهوم من 
باب أولى مفهوم الموافقة . 


(الطعن ١ت‏ لسنة “9ق - جلسة١#/"/١601؟)‏ 


1 


م5 
مادة " 


لايجوز الغاء نص تشريعى الا بعشريع لاحق ينص 
مراحة على هذا الالغاء .أو يشتمل على نص يتعارض مع 
نص الء لعشريع القديم أو ينظم من جديد الملوضوع الذى 
سبق ان قرر قواعده ذلك العشريع . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار 
العربية .المواد التالية : 


مادة ؟ ليبى و؟ سورى و١1‏ سردانى و؟ كويتى و4 
من قانون المعاملات المانية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

«الأصل فى نسخ التشريع ان يتم بنص صريح يتضمته 
تشريع لاحق وهذا هو الخ الصريح الا ان الخ قد يكون 
ضمنيا . وللنسخ الضمنى صورتان: اصدار تشريع جديد يشتمل على 
نص يتعارض تعارضا تاما مع التشريع القديم وفى هذه الحالة يقتصر 
النسخ على الحدود التى يتحقق فيها التعارض . واما يصدر تشريع 
جديد بنظم تنظيما كاملا وضعا من الاوضاع أفرد له تشريع سابق 
وفى هذه الحالة يعتبر التشريع السابق منسوخا جملة وتفصيلا ولو 
انتفى التعارض بين بعض نصوص هذا التشريع ونصوص التشريع 
الذى تلاه . وغنى عن البيان ان النص على عدم جراز نسح التشريع 
الا بمقتضى تشريع آخر يستتبع عدم جواز نسخ النص التشريعى 
بمقتضى عرف لاحق » . 
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و" 

الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة أحكام إلغاء التشريعات . 

واللقصود بإلغاء التشريع هو وقف العمل به نهائياً أو تمجريده 
من القوة الإلزامية بالدسبة للمستقبل . 

وتوضح هذه المادة أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق إما 
مائل له أو أقوى منه .(3) 

والإلغاء قل يكون صريحا أو ضمنيا . 

والإلغاء الصريح دكون بتشريع جديد يتضمن نصأ صربحا بإلفاء التشريع 

أما الإلغاء الضمنى فيكون بصلور تشريع جديد ينضمن حكمأ يتعارض مع 
حكم التشريع السابق ويعتبر الحكم الجديد ناسخأ للحكم الأول . 

وعلى هذا فالالغاء الضمنى له صورتان : 

الأولى : صدور تشريع يشمل نصا يتعارض تعارضاً تامأ مع 
التشريع السابق رين 


الصورة الثغانية : هى أن يصدر تشريع جديد ينظم تدظيما 
كاملا وضع من الأوضاع التى يتضمنها القانون السابق . 


. واجع د. مليمان مرقس ص4" ؟ وما بعدها‎ )١( 
. (؟) راجع . د . عبد الحى حجازى » معادر الالتزام ص47 ؟ وما بعدها‎ 
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م5 
أحكام القضاعم ؛ 


عدم جواز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص 
صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص 
التشريع القديم أوينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قور 
قواعده ذلك العشريع ‏ مجال تطبيق المادة /1؟5/؟ من المرسوم 
بقانون /ا١”‏ لسنة ١565‏ يختلف عن مجال تطبيق الآامر 
العسكرى 454 لسنة ١9544‏ لامحل للقول بالفاء الامر 
بالقانون المذكور . 


مجال تطبيق الامر العسكرى رقم 459 يختلف عن مجال 
تطبيق القانون رقم /ا١ا‏ منة 1967 ذلك ان هذا الامر تنطبق 
أحكامه فى الحدود المبينة به على جميع العمال فى مديريتى قنا 
وأسوان دون التقيد بما اذا كانت مناطق العمل بعيدة عن العمراتن 
أو غير بعيدة غنهء فى حين ان الفقرة الثانية من المادة 01" من 
القانون "١1‏ سنة 1589 لاتنطبق الا حيث يكون العمال فى 
المناطق اليعيدة عن العمران والتى حددها وزير الشكون الاجتماعية 
ومن ثم فلا محل للقول بأن القانون ١!‏ لمنة 1487 قد نظم 
من جديد مامبق ان نظمسه الامر العسكرى 454 ولايكون 
بالعالى ثمة محل للتحدى بنص المادة الغانية من القانوت 
المدنى فيما نصت عليه من انه يلغى التشريع السابق اذا صدر 
تشريع لاحق ينظم من جديد الموضوع الذى مبق ان قرر 
قواعده ذلك التشريع . 
( الطعن ٠.‏ /ا؟ لسنة هلاق -_جلسة 1١64/١9/١!‏ س١٠اص‏ ١٠96م‏ ) 


ا 


م5 

الغاء التشريع لايكون الا بتشريع لاحق ينص على هذا الالغاء 
أو يشعمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من 
جديد الوضع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع . واذ كان 
القانون رقم ه؟# لعة "م4١‏ لم ينص على الغاء القاعدة الواردة 
بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 86؟/17/ 159867 بأن يخصم من 
اعانة الغلاء بما يعادل نصف علاوة الترقية أو العلاوة الدورية عند 
امتحقاق أيهما ولم يشتمل القانون سالف الذكر على نص يتعارض 
مع أحكام القرار المذكور وانما قصد الى تنظيم جديد من حيث 
كيفة الخصم لامن حيث مبدئه فجعل هذا الخصم يلحق العلاوة 
ذاتها رأسا بمقدار النصف بدلا من ان يلحق الخصم اعانة الغلاء 
بمقدار نصف العلاوة وذلك بالنسبة للعلاوات التى استحقت منذ 
نفاذه فان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر يبقى مطبقا من حيث 
طريقعه فى الخصم بالتسبة للعلاوات التى استحقت فى مصدة 
سرياته . 
(الطعن 94لسنة؟؟اق-_جلسة/954/0ا1سه١اص1487‏ ) 

اذ رأى الشارع الغاء القاعدة المقررة بقانون ( مرسوم التعريفة 
الجمركية) فان ذلك لايبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة 
على هذا الالغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها فى انطاق 
النصوص عليه بالتشريع السابق . 
( الطعن ه/ا” لسنة ٠"اق_جلسة‏ 5؟/١١556/1ا1س5١1‏ ص١ )91١‏ 

التعارض الذى يستتبع الغاء نص تشريعى بنص تشريعى 
لاحق ‏ شرطه- ان يرد النصان على محل واحد يستحيل 
اعمالهما فيه معا ‏ مثال . 


كت 


م5 

اذا كانت معاهدة بروكسل لاتنطبق فى صدد التقل البحرى 
الدولى الا فى نطاق محدود ‏ فانه لايكون من شأن هذه المعاهدة ان 
تؤثر خارج هذا النطاق فى أحكام قائون التجارة البحرى السابقة 
عليها بما يعد نسخا لها لان التعارض الذى يستتبع الغاء نص 
تشريعى بنص فى تشريع لاحق لايكون »فى حكم المادة الغانية من 
القائرن المدنى ءالا اذا ورد النصان على محل واحد يكون من اغال 
أعمالهما فيه معا . أمااذا اختلف المحل فانه يتعين العمل بكل قانون 
فى محله بصرف النظر عما بينهما من مغايرة طللما ان لكل منهما 
مجاله الخاص فى التطبيق . ولايمنع من ذلك ازدواج التشريع فى 
قانون البلد الواحد لان الشارع هو الذى يقدر الحكمة من هذا 
الازدواج وليس للقاضى الا ان يطبق التشريع على ماهو عليه . 


( الطعن "٠.7‏ لسنة “اق جلسة:9455/86/1١اسلااص.6١١1)‏ 


الغاء قاعدة قانونية وحلول قاعدة أخرى محلها ‏ تعلق 
القاعدتين بأوضاع قانونية تكونت فى لحظة واحدة ‏ مسريان 
القاعدة الجديدة بأئر رجعى منذ نفاذها مع وقف سريان القاعدة 
القديمة ‏ تكون الاوضاع القانونية خلال فترة زمنية متداخله 
بين قاعدتين قانونيتين - فض العنازع بينهما - عدم تطبيق 
القاعدة الجديدة بأئر. رجعى يمس الوضع المتكون فى الماضى 
وعدم الاستمرار فى تطبيق القاعدة بأثر ممتد على الوضع الذى 
يكون قد تكون بعد الغائها ‏ يستثنى من ذلك النص على 
رجعية القاعدة الجديدة أو امتداد القاعدة القديمة ‏ أو بتنظيم 
المشرع لقواعد التنازع الزمنى . 
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م1 
الأمل فى صدد سريان القانون من حيث الزمان ان الغاء 
قاعدة قانونية وحلول قاعدة قانوئية أخرى محلها يترتب عليه 
اذا تعلقت القاعدتان بأوضاع قانونية تكونت فى الحظة واحدة ‏ 
ان تسرى القاعدة الجديدة بأثر فورى منذ نفاذها ويقف 
فى ذات الوقت سريان القاعدة القانونية بغير تنازع بين 
القاعدتين . أمااذا كانت الاوضاع القانونية لاتتكون الا خلال 
فعرة زمنية متداخلة بين فاعدتين قانونيتين فانه يتعين فى 
سبيل فض التنازع بينهما ان يمتنع تطبيق القاعدة القانونية 
الجديدة بأثر رجعى يمس الوضع المتكون فى الماضى طبقا للقاعدة 
القانونية القديمة كما يمتعع استمرار تطبيق القاعدة 
القائرية القديمة بأثر بممتد على الوضع الذى يكون قد 
تكون بعد الغائها وذلك كله مالم يورد المشرع أحكاما تقرر 
رجعية القاعدة القانونية الجديدة أوامتداد القاعدة القانونية 
القديمة أو أن تكون المسألة التى مسها التشريع تدخل فى عموم 
احدى مسائل القانون الخاص القسى عنى المشرع بتنظيم العنازع 
الزمنى فى القوانين بشأنها فى المجموعة الدنية أو مجموعة 
قانون المرافعات . 
(الطعن 4 لمنة 4“اق ‏ اجلسة؟!/١١/555١1سلااصكماه١‏ ) 


الغاء النص التسشريعى لايتم الاا بتشريع لاحق ينص 
صراحة على الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع 
القديم أو يدظم من جديد ا موضوع الذى سبق ان فرر قواعده 
ذلك التشريع. 


5 


م5 

الغاء نص تشريعى لايتم حسبصا تقضى المادة الغانية من 

القانون المدنى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو 

يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أوينظم من جديد 
الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع . 

( الطعن 68> لسنة "اق جلسة ©17/18١/555اس/!!‏ ص"5١)‏ 


الغاء التشريع بتشريع لاحق ثمائل له أو أقرى منه ب ليس 
لسلطة أدنى فى مدارج التشريع ان تلغى أوتعدل قاعدة 
تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو تضيف أحكاما جديدة الا 
بتفريض من هذه السلطة العليا . أو من القانرن . 

ان التشريع لايلغي الا بتشريع لاحق ثائل له أو أقرى منه فلا 
يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة 
تنظيمية وضعتها مسلطة أعلى أو ان تضيف اليها أحكاما جديدة الا 
بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون . 
(الطعن 71" لسنة "اق اجلسة 551/8/1786اس48ا ص١؟١١)‏ 


الإلغاء الضمنى للنص . شسرطه . أن يرد النص فى 
القانون المجديد وفى القانون القديم على محل واحد ثما 
يستحيل معه اعمالهما فيه . 

لامحل للاحتجاج بأن النص الاول ‏ الوارد فى القانون 
القديم ‏ قد ألغى ضمنا باص الثانى ‏ الوارد فى القانون الجديد - 
لان هذا الالغاء لايكون الا اذا توارد النصان فى القانون الجديد 
وفى القانون القديم على محل واحد يستحيل معه اعمالهما فيه . 


(الطعن #لسنةخم*؟قدأحوال شخصية؛ جلسة9؟7/7/9/ا91اس77اص 807514) 


ا 


ون 
الغاء التشريع لايكون إلا بتشريع لاحق ثمائل له أو أقوى 
منه ليس لسلطة أدنى فى مدارج التشريع إلغاء أو تعديل قاعدة 
تنظيمية وضعتها سلطة أعلى إلا بتفويض من هذه السلطة 
العليا أو من القانون . 
التشريع لايلغى الا بتشريع لاحق مائل له أو أقوى منه فلا 
يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلفى أو ان تعدل قاعدة 
تنظيمية وضعتها سلطة أعلى , أو ان تضيف اليها أحكاما جديدة الا 
بعفويض خاص هن هله السلطة العليا أو من القانون . 


( الطعن؟/!! لسنة لالاق ‏ جل ة18/ه/الاةاس7؟” صؤأل!ة ) 
قانون . ١‏ إلغاء القانون » . استقالة . معاش . 


الأصل ان النصوص التشريعية تسرى على جميع المسائل التى 
تعداولها فى لفظها أو فى فحواها » وان العشريع لأيجوز الغاوه الا 
بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا . 


( الطعن؛ لسنة؟ ثاق ورجال القضاء » جلسة /5/1١‏ 1641/1 س7 ص7؟5 ) 


انه وان كانت المحاكم لاتملك الغاء أو تعديل القوانين التى 
تصدرها السلطة التشريعية الا ان القرارات التى تصدرها السلطة 
التنفيذية بتفريض من السلطة التشريعية وان كان لها فى موضوعها 
قوة القانون التى تمكنها من الغاء وتعديل القوانين القائمة , الا انها 
تعتبر قرارات إدارية لاتبلغ مرتبة القوانين فى :حجية التشريع , 
فيكرن للقضاء الادارى بما له من ولاية الرقابة على أعمال السلطة 
التنفيذية ان يحكم بالغائها اذا جاوزت الموضوعات امحددة بقانون 


م1 


م5 
التفويض أو الاسس التى يقوم عليها , ولاتحوز هذه القرارات حجية 
التشريع الا اذا أقرها المجلس النيابى شأنها فى ذلك شأن أى قانون 
آخر . 
(الطعن5؟7 لسنة١‏ 4 ق«رجال القضاء» جلسة ١997/١5/55‏ س؟7) 


إلغاء التشريع لا يكرن إلا بعشريع لاحق ينص على هذا 
الإلفاء .أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم . أو 
ينظم من جديد الوضع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . 
(ونلللقضص 154/0 س6 ١‏ ص١18)‏ 

إذ كان المقصود بإلغاء التشريع ونسخه هو رفع حكم قانوني 
بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل 
بالتشريع الأول وتجريده عن قوته الملزمة . وكان المقرر فى قضاء 
هذة المحكمة أن يتم ذلك بعشريع لاحق يدص على الإلغاء صراحة أو 
يدل عليه ضمناً بأن يشعمل على نص يتعارض مع التشريع القديم 
أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده , وكان من 
الجائز أن يتم إلغاء التشريع إما عن طريق استبدال نصوص أخرى 
بنصوصه أو بالإقتصار على إبطال مفعول دون سن تشريع جديد » 
بمعنى أنه لا يلزم أن يشتمل النص النامخ على بديل للحكم 
المسوخ . وكان ها تقضى به الفقرة الأولى من المادة 81م من 
قانون المرافعات المضافة بموجب القانون رقم 17١‏ لسنة -199861١‏ 
قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 1١1١‏ لسنة مهمة١‏ - من أن 
ميعاد الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية ثمالية عشر 
يوم قد صدر إلغاؤه صراحة بموجب المادة الأولى من مواد إصدار 


-394- 


5 
القانون رقم اه لسئة 148689 فى شأن حالات وإجراءات الطعن 
أمام النقض وقررت المادة 64؟ هنه إزالة التفرقة فى ميعاد الطعن 
بالنقض وفى إججراءاته بين المسائل المانية والتجارية وبين مواد 
الأحوال الشخصية , وكان ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 
الثالنة من قانون السلطة القضائية رقم 4 لسئة ١458©‏ من العودة 
إلى الأحكام المنظمة للطعن بطريق النقض التى كان معمولاً بها قبل 
صدور القانون رقم 4١+1١‏ لسئة 15688 الذى استحدث دوائر فحص 
الطعون ومن بينها حكم الفقرة الأولى من المادة ١8م‏ من قانون 
المرافعات قد صاحيه صدور القانون رقم 4 لسئة 195179 الذى جعل 
ميعاد الطعن بالنقض فى كافة المواد المدنية والتجارية ومسائل 
الأحوال الشخصية ستين يوماً منذ العمل بالقانون رقم 47 لسئة 
8 ه60 مما يدل على أن الفقرة الأولى هن المادة 81 من قانون 
المرافعات ظلت مبنسوخة ضمنا إعتباراً برجود تعارض بين نصين 
وردا على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معأ فيعتبر النص 
الجديد ناسخاً للنص القديم وملغياً له . لما كان ذلكء وكان بقاء 
المادة 85خ من قانون المرافعات بمقتضى المادة الأولى من مواد إصدار 
قانرن المرافعات القائم لا يستطيل إلى الفقرة الأولى منها لأنه لم 
يكن لها وجود عند صدوره إذ ظلت هذه الفقرة منسوخة بالقانون 
رقم 4 لسنة ١951‏ على نحو ما سلف . وبقى ميعاد الطعن 
بالدقض فى كافة المسائل ومن بينها مواد الأحوال الشخصية 
موحدا . لا كان ما تقدم , وكان إلغاء القانون رقم 4 لسنة 
6" ]أ وتعديلاته بموجب قانون السلطة القضائية رقم لسنة 
617 ليس من شأنه أن يسعث هن جديد نص الفقرة الأولى من 
المادة 881 من قانون المرافعات الملغاة طالما لم ينص المشرع صراحة 
على العودة إليها » وكان مفاد المادة 8584 من قانون المرافعات 
لاست 


م5 

الواردة فى الكتاب الرابع الخاص بالاجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال 
الشخصية والتى استبقاها قانون المرافعات الخحالى - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال 
الشخصية تحكمه القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات فيما لا 
يتعارض مع النصوص الواردة بالكتاب الرابع : وكانت الفقرة 
الأرلى من المادة ؟'60؟ من قانون المرافعات تنص على أن ميعاد 
الطعن بالنقض ستون يومأء فإن هذه المادة هى التى تحكم ميعاد 
الطعن بالدقض فى مسائل الأحوال الشخمية كما هو الحال فى 
سائر المواد المدنية والتجارية . 


(الطعن ٠١‏ لسنة 4#ق- جلسة 1908/١1/8‏ س5؟ ص555١1)‏ 


كما قضت بأن وإذا نصت المادة لا4 من القانون رقم ؟ه 
لسنة 19558 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين 
والمستأجرين والمعمول به فى 14955/8/١‏ على إلغاء القانون رقم 
5 لسنة 1557 بما تضمنحه المادة الخامسة منه من تشكيل 
مجالس المراجعة للتظلم أمامها فى قرارات لجان التقدير » وكانت 
المادة "4 من ذات القانون فضت بإحالة التظلمات المعروضة على 
مجالس المراجعة عند العمل بأحكامه إلى المحاكم الإبعدائية الكائن 
فى دائرتها العقار بالحالة التى يكون عليها , وكان الحكم المطعون 
فيه قد صدر فى 4١/؟١/14594‏ - أى في تاريخ لاحق للعمل 
بأحكام القانون رقم 57 لمسمنة ١9558‏ قاضيا بإختصاص مجالس 
المراجعة - بنظر دعوى تحديد الأجرة طبقاً للقرار التفسيرى رقم .م 
لسئة ١856‏ - والتى لم يعد لها وجود من أن الولاية قد أصبحت 
معقودة للقضاء العادى , فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القاتون» . 


(11/1/ثلاة-م تقض م-0؟- 16094) 


5 


م5 
القواعد التنظيمية التى تضعها سلطة أعلى فى مدارج 
التشريع . عدم جواز الغائها أو تعديلها من سلطة أدنى إلا بتفويض 
خاص . : 
(الطعن 70/1١4‏ لمنة 5ه ق-جلسة7؟!/986/6١اس٠4‏ ص55" ) 
إلغاء النص التشريعى . جوازه بتشريع لاحق ينص على هذا 
الإلغاء أو إشتماله على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو 
تنظيمه من جديد ذات الموضوع .م7 مدلى . 
(الطعن رقم”“0١8١‏ لسنة4ةق ‏ جلسلةغ46.8/“/8١)‏ 
( الطعن رقم6018 لسسلعةااق ‏ جلسةخ؟/؟١/؟994١1)‏ 
إلغاء الدص التشريعى جوازه بتشريع لاحق ينص صراحة على 
هذا الإلغاء أو يشعمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو 
بنظم هن جديد ذات الموضوع .م ؟* مدلى , 
(الطعن؟١62السسة56‏ هق اجلسطةة؟/١/457١1)‏ 
( الطعن 864 لنة لاه ق _جلسة68١/4/؟447ا1س"4‏ ص١50)‏ 
( الطعن ؟5١١‏ لسنة 68 ق -جلسة947/5/5اس44ص667) 
(نقض جلسة1١1/ 1465/١7‏ مجموعة المكتب الفنى السنة العاشرة ص )4٠١‏ 
إلغاء النص التشريعى جوازه بتشريع لاحق ينص على هذا 
الإلغاء أو إشتماله على نس يتعارض مع نص الصشريع القديم أو 
تنظيمه من جديد ذات الموضوع .م7 مدنى . 


(الطعن 8864لسعنةلاوق ‏ اجلسلة©ه6١٠/147/4١1)‏ 


( الطعن4/ا”#السنة 8ه ق -جلسة ١١/154"/5س44‏ ص١517)‏ 


الات 


م5 

إلغاء النص التشريعى لايتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على 
هذا الالغاء أو يشعمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم 
من جديد ذات الموضوع . م ؟ مدى . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الغاء النص التشريعى لايتم -وعلى 
ما جرى به نص المادة الشانية من القانون المدنى إلا بتشريع لاحق ينص 
صراحة على هذا الالقاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم 
أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك العشريع , 
ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل 
واحد ويستحيل إغمالهما فيه معا . 
(الطعن 55 لمنة ههق - جلسةغ14957/6/18 س4 ص586) 


إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يدم إلا بتشريع لاحق 
يتص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص 
التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر 
قواعده ذلك التشريع . المقصود بالتعارض . أن يرد النصان على 
محل واحد ويستحيل إعمالها فيه معا : 
( الطعن 754 لسدة 65 ق -جلسة 1943/5/74 لم ينشر بعد) 
( الطعن /ا١‏ لسنة 4 ق-جلسة 6/١2/1ا59ا1س‏ 75اص05ا١)‏ 
(الطعبان !171 "١‏ لسنة 654 ق -جلسة غخ/١/9486١س795ص7١)‏ 


(الطعن 29748 لسنة "اح ق-_جلسة ١05/؟/9845اس/ااص١14١1)‏ 


اا 


م5 

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق 

ينص صراحة على هذا الإلغاء ويشتمل على نص يتعارض مع 

التشريع القديم أو بينظم من جديد الموضوع الذى سبق ان قرر 
قواعده ذلك التشريع .م؟ مدنى . 

(الطعن 85487 لسنة 65 ق -جلسة 786/١44/1١اس44‏ ص/اه) 

(نقض جلسلة 985/568١‏ ١س‏ لا” ص )54١‏ 


إلغاء التشريع المدضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق 
ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع 
التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده 
ذلك التشريع . المقصود بالتعارض . أن يرد النصان على محل واحد 
ويستحيل إعمالهما فيه معا . (مثال فى إيجار) . 


مؤدى نص المادة الئانية من القانون المدنى أن النص التشريعى يجوز 
إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا بأن 
يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع 
الذدى سبق أن قرر قواعده , ويقصد بالتعارض _فى هذا الخصوص_أن 
يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا. 
(الطعن ١؟‏ السنة اق جلسة8١1/١١992/1اس45ج؟‏ ص١5 )٠١‏ 

إلغاء المشريع المتضمن فاعدة عامة لا يعم إلا بحشريم 
لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص 
يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى 
سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . المقصود بالتعاردض أن يرد 
النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معا . 


غلا 


م1 

المقرر ‏ فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الادة الثانية 

من القانون المدنى أن النص التشريعى يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق 

ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمنا بأن يشتمل على نص 

يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق 

أن قرر قواعده. ويقصد بالتعارض فى هذا المخنصرص أن يكون 
النصان واردين على محل واحد ثما يستحيل معه إعمالهما معا. 


(الطعن742/السسدة؟"ق جلسة5؟/115/6١اسل!اؤق‏ جاص884) 


إلغاء النص التشريعى لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص 
مراحة على هذا الإلغاء أو يشعمل على نص يتعارض مع 
التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر 
قواعده ذلك التشريع .م ؟ مدنى. النصوص التشريعية. الأصل 
سريائها على جميع المسائل التى تتناولها فى لفظها وفحواها. 

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن إلغاء النص 
التشريعى لا يتم حسبما تقضى به المادة الثانية من القانون المدني 
إلا بعشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على 
نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم الشريع من جديد 
الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ؛ وأن الأصل أن 
النصوص التشريعية تسرى على جميع المسائل التى تتناولها فى 
لفظها وفحواها. 
(الطعن"17/؟١‏ لالسنة أكق جلسة4١1/؟١445/1١ا1س0!‏ وص )١8١9‏ 


إلغاء النص التشريعى المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا 
بعشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشعمل على 


امس 


م 
نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع 
الذى مبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . م ” همدذنى . 
المقصود بالتعارض. أن يرد النعصان على محل واحد ويستحيل 
إعمالهما فيه معا . 


المقررب فى فقضاء هذه المحكمة ‏ أن إلفاء النص التشريعى 
الذى يتضمن قاعدة عامة لاا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة 
الثانية من القانون المدنى - إلا بعشريع لاحق يدص صراحة على هذا 
الإلغاء أو يشعمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم 
من جديد الموضوع الذدى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . وكان 
اللقصود بالتعارض فى هذا الخنصوص ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الغكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل 
إعمالهما فيه معا. 


(الطعن 855 لسنةااق جلسة ١991/8/74‏ س48 ص7م/ا) 
إلغاء المشصريع لا يكون إلا بتشريع لاحق ينص على هذا 


الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع الققديم أو 
ينظم من جديد الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . 


(الطعن 4 ١لا‏ لسنة ١٠5ق‏ - جلسة 1458/5/17 لم يدشر بعد) 


اا 


م56 


فادة ؟ 
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى » مالم ينص القانون 
على غير ذلك. 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة " ليبى و" صورى و 9 عراقى و؟١‏ سوداتى وم 
كويتى و4 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة وم١٠١‏ أردنى . 


أحكام القضاء : 


قضت محكمة النقض بأن ١‏ القاعدة فى حساب التقادم ‏ 
فيما قبل القانون المدنى الجديد المعمول به ابتداء من ١6‏ أكتعوبر 
منة 1445 - انه مالم ينص القانوت على حاب التقادم بالتقريم 
الميلادى فان المدة تحمتسب بالتقويم الهجرى واذن فانه لما كانت 
المادة 14؟ من القانون 44 منة 1474 قد نصت على انه ه يسقط 
حق الخزانة فى المطالبة بدفع الرموم المستحقة والتعويض المدنى 
بمضى خمس سنوات من اليوم الذى استعملت فيه الوارثة الخناضعة 
للرسم ويسقط الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضى 
سنتين ؛ ولم تذكر هذه المادة ان الخنمس منوات التى يبسقط حق 
الخزانة فى المطالة بالرسوم بعد مضيها مبلادية وكاتت الرسوم 
المطالب بها فى واقعة الدعوى مستحقة عن مدة سابقة على العمل 


بيات 


را 
بالقانون المدنى الجديد فان هذه الخنمس منوات يتعين ان تحسب 
بالتقويم الهجرى . 
(نقض جلسة1904/11/8س١٠‏ مج فنى مدلى ص ؟؟/ ) 
التقويم المجلادى هو العقويم المعمول به مالم ينص القانون على 
غير ذلك. 1 


( نقسض جلسة5/4/؟945اس6م١ا‏ جنائى ص ١١٠١8‏ ) 


الات 


م 
مادة 4 

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لايكون مسئولا 
عما ينشأ عن ذلك من ضرر ٠‏ 
النصوص العربية المقابلكه : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة 4 ليبى , 5ه سورى . 7/ ١‏ عراقى و١"‏ أردنى . 
الشرح والتعليق : 

هذه المادة تعناول تنظيم النطاق القائونى للحق فى 
الإستعمال ' 
ماهية العق : 


الحق قدرة أو ملطة إرادية يخولها الشخص لتمكيشه من 
القيام بأعمال معيئة تحقيقاً لمصلحة له يعترف بها القانون )١(‏ 


فالحق هزية يقررها القانون لشخص معين وهذه المزية لا تكون 
لها فيمة إلا إذا فرض القانون على الآخرين إحترامها طاما أن 
الشخص استعمل حقه فى حدود هذا العطاق . 
أحكام القضاء ؛ 

« اذا تمسك المستأجر بالبقاء فى العين المؤجرة تنفبذا لعقد 
الايجار ولم يرضخ لارادة المؤجر فى أن يستقل بفسخ العقد فانه 


. راجع د سليمان مرقس . المرجع السابق . ص 8514 وما بعدها‎ )١( 


لبق ام 


م 
يستعمل حقا لها ستعمالا مشروعا ومن ثم فلا يمكن ان يتخذ من 
مسلكه هذا دليلا على الععسف فى استعمال الدفع بعدم التنفيذ . 
فان دلل احكم المطعون فيه على اساءة المستأجر استعمال الدفع 
بعدم التدفيذ ( بالامتناع عن الوفاء بالأجرة لقيام المؤجر بأعمال 
التعرض ) بانه لم يستجيب لرغبة المؤإجر فى اخلاء مسكنه وأصر 
على البقاء وتنفيذ العقد فان هذا التدليل يكون فاسدا منطويا على 
مخالفة للقانوكت ». 
(نقض جلة١1/١١/9586١1‏ س5 مجفنى مدنى ص )١١ ١8‏ 

« الأصل ان حق الإلتجاء الى القضاء هو من الحمقوق العامة 
التى تنبت للكافة وانه لايعرتب عليه المساءلة بالتعريض الا اذا ثبت 
أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما جلب المنفعة لنفسه أو لم 
تقعرن به تللك الئية طلما انه كان يسعهدف بدعواه مضارة 
حضمه و . 
(نقسض جلسة9458/4/8١س ١4‏ مج لنى مدنى ص 420١‏ ) 
«دحق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق التى تنبت للكافة 
فلا يكون من استعمله مسئولا عما ينشأ عن استعماله هن ضرر 
للغير الا اذا انحرف بهذا الحق عما وضع له واستعمله استعمالا 
كيديا ابعغاء مضارة الغير ». 
(نقض جلسسة19455//506 س 5٠0١‏ مج فلى مدتى ص 488 ) 


المساءلة عن استعمال حق التقاضى أو الدفاع فى الدعرى. 
متاطه. 


سد كبارت 


م 
تصت الادتان الرابعة والخامسة من التقدين المانى على ان من 
استعمل حقه استعمالا مشروعا لايكون مسثولا عما بنشأ عن ذلك 
من ضرر بالغير وان استعمال الحق لايكون غير مشروع الا اذا لم 
يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو مالا يتحقق الا بانسفاء كل 
مصلحة من استعمال الحق , وكان حقا التقاضى والدفاع من الحقوق 
الباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذوداً عن حق 
يدعيه لنفسه الا اذا ثبت اتحرافه عن الحق المباح الى اللدد فى 
الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخنصم . واذ كان 
الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى نسبة الخطأ الى الطاعن الى ما 
لايكفى لاثبات انحرافه عن حقه المكفول فى التقاضي والدفاع الى 
الكيد والعدت واللدد فى الخنصومة فانه يكرن فضلا عما شابه من 
القصرر قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن لم4 لسنة 4ق - جلسة 1611/5/58 س لماص 7١م‏ ) 
تعسف المؤجر فى استعمال حفه : 


اذا كان البين من مدونات الحكم المطعرن فيه ان البند 
الشامن من عقد الايجار الاصلى المبرم بين المطعون عليه الاول 
واللتأجرة الاصلية نص على عدم التاجير للغير .وكان شرط 
الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن يلحق بالشرط المانع 
المطئق فى الاثر فلا يستطيع المستاجر الا ان يصدع به دون ان 
يملك مناقشة الاسباب التى جعلت المؤّجر يفرضه عليه . طالما أجاز 
المشرع الشرط المانع مطلقا أو مقيدا فلا محل للقول بأن المؤجر 
يتعسف فى استعمال حقه اذا تمسك يشرط يجيزه القانون وارتضاءه 


5 


م 
المستأجر المتعاقد معه والذى لايخوله حقه الشخصى فى المنفعة أكثر 
نما اتفق عليه مع المؤجر له , ويكون لامحل للقول بتعسف المؤجر 
فى استعمال حقه متى قام مبب تمسكه بالشرط المائع ). 


(الطعن 186 لسنة /ا4 ق -جلسة 1910/5/5/5 س "٠.‏ ص 6854 ) 


من استعمل حقه استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ 
عن ذلك من ضرر وحق الشكوى من الحقوق المباحة للافراد 
كذب الواقعة المبلغ عنها وان التبليغ قد صدر عن موء قصد . 
( الطعن “8م لسنة ٠ق‏ جلسة 1989/17/1١!‏ س#85ص084 ) 


حق التقاضى والإبلاغ والشكوى من الحقوق الماحة . 
مؤدى ذلك . عدم مسئولية من يلج أبواب القضاء متمسكا 
بحق أو زودا عنه إلا إذا ثبت اتحرافه عن الحق المباح إلى اللدد 
فى الخصومة والعدت مع وضح الحق بقصد الإضرار بالخصم . 
اللقرر -- فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص فى المادتين 
الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من استعمل حقه استعمالاً 
مشروعاً لا يكون مسئولاً عما يدشأ عن ذلك من ضرر بالغير؛ وأن 
استعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار 
بالغير وهو ما يتحقق بإنتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وأن 
حق العقاضى وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة 
للأشخاص واستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طلما لم يتحرف به 


3 


م 
صاحب الحق ابتغاء مضارة المبلغ ضده , ولا يسأل من يلج أبواب 
القضاء تمسكا بحق يدعيه لنفسه أو زودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت 
انحرافه عنه إلى اللدود فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء 
الإضرار بالتصم . 


(الطعن8586١السنة8‏ اق -جلسة4؟1/9/ا99اسم؛ ص6؟١١)‏ 


لل )57 


م 
مادة 0 
يكون استعمال الحق غير مشروع فى الاحوال الآتية : 
(أ) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير . 


(ب) اذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة 
الاهمية بحيث لاتسناسب البتة مع ها يصيب الغير من ضرر 


وج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير 
مشروعة. 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ه ليبى "٠‏ سورى 2 /١1/؟‏ غراقى . ١١4‏ لبنانى 
و٠"‏ كويتى و55 أردنى . 
المذكرة الايضاحية : 

بيد ان المشروع أخل النص الخاص بتقرير نظرية التعسف فى 
استعمال الحق مكانا بارزا بين النصوص التمهيدية ؛ لان لهذه 
النظرية من معنى العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحى 
القانرن , دون ان تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع 
واذ كان القضاء قد رأى ان يستند فى تطبيقها الى قواعد المسئولية 


]يمت 


م8 

التقصيرية بسبب قصور النصوص .فهو لم يقصر هذا التطبيق على 
ناحية معينة بل شمل التطبيق نواحى القانون قاطبة . فهو يجزم 
بان النظرية تنطبق على روابط الاحوال الشخصية كما تنطبق على 
الروابط المالية . وانها تسرى فى شأن الحقوق العينية سريانها فى 
شأن الحقوق الشخصية . وانها لاتقفى عند حدود القانون الخاص » 
بل تحاوزه الى القانون العام . ولذا آثر المشروع ان يضع هذه النظرية 
وضعا عاما . 

فالتعسف يرد على استعمال الحقوق وحدهاء, أما الرخص 
فلاحاجة الى فكرة التعسف فى ترتيب مسئولية من يباشرها عن 
الضرر الذى يلحق الغير من جراء ذلك .لان أحكام المسثولية 
تعكفل بذلك على خير وجه . 

والواقع ان المشروع تحاشى اصطلاح ( التعسفف ) لسعته وابهامه 
وجانب أيضا كل تلك الصيغ العامة يسبب غموضها وخلوها من 
الدقة واستمد من الفقه الاسلامى بوجه خاص الضدرابط الثلاثة التى 
اشتمل عليها النص . ومن أمحقق ان تفصيل الضوابط على هذا 
النحو يهيئ للقاضى عناصر نافعة للاسترشاد ولا سيما انها جميعا 
وليدة تطبيقات عملية انتهى اليها القفضاء المصرى من طريق 
الاجتهاد , 

وأول هذه المعايير هو معيار استعمال للق دون ان يقصد من 
ذلك سوى الاضرار بالغير , وهذا معبار ذاتى استقر الفقه الاسلامى 
والفقه الغربى والقضاء على الأخذ به, والجوهرى فى هذا الشان 
هو توافر نية الاضرار ولو أفضى استعمال الحق الى تحصيل منفعة 


هاي- 


م6 
لصاحبه , ويراعى ان القضاء جرى على استخلاص هذه النية من 
انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق استعمالا يلحق الضرر بالغير 
متى كان ماحب الحق على بينة من ذلك » وقد جرى القضاء على 
تطبيق الحكم نفسه فى حالة تفاهة المصلحة التى تعود على صاحب 
الحق فى هذه الخحالة . 
أما المعيار الثالث فسندرج تحته: 


أ. حالة استعمال الحق استعمالا يرهمى الى تحقيق مصلحة 
غير مشروعة ء ولاتكون المصلحة غير مشروعة اذا كان تحقيقها 
يخالف حكما من أحكام القانوت فحسب .وانئما تسصف يهذا 
الوصف أيضا اذا كان تحقيقها يتعارض مع التظام العام أو الآداب , 
واذا كان المعيار فى هذه الحالة ماديا فى ظاهره الا ان النية كثيرا ما 
تكون العلة الاسامية لنفى صفة المشروعية عن المصلحة . وأبرز 
تطبيقات هذا المعيار يعرض بمناسبة اساءة الحكومة لسلطاتها كفصل 
الموظفين ارضاء لغرض شخصى أو شهوة حزبية . وأحكام الشريعة 
الآأسلامية فى هذا الصدد تتفق مع مااستقر عليه الرأى فى 
التقنينات الهديئة والفقه والقضاء . 

ب حالة استعمال الحسق ابثغاء تحقيق مصلحة قليلة 
الأهمية لاتتداسب مع مايصيب الغير من ضرر بسببهاء 
والمعيار فى هذه الحالة مادى ولكنه كثيرا مايتخذ قريئة على 
توافر نية الاضرار بالغيرء ويساير الفقه الاسلامى فى أخذه بهذا 
المعيار اتجاه الفقه والقضاء فى مصر وفى الدول العربية على 
السواء . 


-5م- 


6 
و 

والمشروع قد وضع بذلك دمعررا لمباشرةالحقرق ألف 
فيه بين مااستقر من المبادئ فى الشريعة الاسلامية وبين ها 
انتهى اليه الفقه الحديث فى نظرية التعسف فى استعمال الحق ,2 
ولكن دون ان يتقيد كل التقيد بمذاهب هذا الفقه وبذلك أتيح له 
ان يمكن للنزعة الاخلاقية والنتزعات الاجتماعية الحديئة وان يصل 
بين نصوصه وبين الفقه الاسلامى فى أرقى نواحيه وأحفلها يعناصر 
المرونة والحياة . 
الشرح والتعليق : 

تبين هذه المادة أحكام التعسف فى استعمال الحق . 

والأماس فى التعسف فى استعمال الحق ليس إلا مسثولية 
تقصيرية كما أن التعسف فى اسععمال الحق خخطأ يوجب 
الت نع )١١‏ 
لتعويض . 

ويصضير الدكهشور السنهورى أن المشرع أورد صورا ثلاث 
للتعسف فى استعمال الحق وردت على سبيل الحصر . 

فى حصين يذهب بعض الفقه إلى أنها وردت على سبيل 
أت غيا ارصق 

ويقع عبء إثبات الضرر على عاتق المضرور . 


وقواعد التعسف فى استعمال الحق قواعد عامة من حيث 
التطبيق وهى تسرى على كافة النواحى القانونية . 
)١(‏ راجع- السنهورى ج١‏ طبعة نادى القضاة ؛ الطبعة الثانية التفحة بمعرفة- المسعشار 


معصطفي الفقى ص4 8" وما بعدها . 
(7)م. محمد كمال عبد العزيز , التقنين المدنى , طبعة نادى القضاة صلم وما بعدها . 


"اقرح 


م0 
أحكام الفضاع : 


ان القول باساءة الموظف استعماله حقه يقعضى قيام الدليل 
على انه إنحرف فى أعمال وظيفته عن مقعضى الواجب المفروض 
عليه وائه لم يتصرف التصرف الذى اتخله الا بقصد الاضرار 
لأغراض نابية عن المصلحة العامة ء فاذا انتفى هذا القصد ء وتبين 
للقاضى ان العمل الذى أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة 
فلايصح القول بأنه أساء استعمال حقه . واذن فاذا كان الحكم قد 
أثبت ء ثما أورده من أدلة مقبولة .أن رأى القوميسير العام للقسم 
الممرى بمعرض باريس الدولى كان ضروريا بمقتضى لائحة المسرض 
ذاته لقبول معروضات فى القسم العام .وان عدم موافقعه على 
طلب الطاعن لم يكن وليد العسف وسوء امتعمال السلطة امخولة 
له بل فى حدود اختصاصه وما يمليه عليه واجبه من التحقق أولا 
من جودة مايرسل الى المعرض ليعرض به كما أثبت ان الطاعن لم 
يقم بتنفيذ الشروط التى قبلها وكيله . ورتب على كل ذلك انه 
لأيستحق تعويضا على معارضة القوميسير فى قبول معروضاته ولا 
عما تكبده من نفقات فى مبيل ارسال المصنوعات الى باريس » 
فذلك من الامور التى من اختصاص محكمة الوضوع البت فيها 
دون رقابة محكمة الدقض عليها فيه . 


(الطعن الالسسنة!!اق جلسة4إم!ؤ/؟؛؟١ا)‏ 


قيام نظرية اساءة استعمال الحق على قواعد المسئولية فى 
القانون المدنى لا قواعد العدل والانصاف . 


ان نظرية اماءة استعمال الحق مردها قواعد المسثولية فى 
القانون المدنى لاقواعد العدل والانصاف المشار اليها فى المادة 9" 


ار 


م 
من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية فاذا كان الحكم قد أسس قضاءه 
على تلك النظرية فانه يكون قد أعمل القانون المدنى فى الدعوى 
لاقواعد العدل والانصاف . 
( الطعن ؟.٠1السةة!اق‏ جلس ة88/١١/954"5١)‏ 


حق الالتجاء الى القضاء من الحقوق العامة لكافة 
الافراد هس اساءة استعمال هذا الحق موجبة للمساءلة عن تعويض 
الاضرار المترتبة عليها والتى تلحق بالغير . 

حق الالعجاء الى القضاء وان كان من الحقوق العامة التى 
تغبت للكافة الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق الاتحراف به عما 
شرع له واستعماله استعمالة كيديا ابتغاء مضارة الغير وال عقت 
مساءلته عن الاضرار التى تتلحق الغير بسبب اساءة استعمال هذا 
الحق . 
( الطعن١١"‏ لسنة 4" ق جلسة 19519/1١7/78‏ س4اص"195147 ) 


استقلال محكمة الموضوع فى تقدير التعسف والغلو فى 
امتعمال المالك لحقه وفى تقدير التعريض الجابر للضرر الناشئ 
عن هذا الغلو متى أبان الحكم العناصر المكونة له . 

تقدير التعسف والغلو فى استعمال المالك لحقه هو من شئون 
محكمة الموضوع كما ان تقدير التعريض الجابر للضرر الناتم عن 
هذا التعسف هو ثما تستقل به محكمة الموضوع متى كان القانون 
لايلزمها باتباع معايير معينة فى شأنه . 
( الطعن ١95‏ لسنة6"ق- جلسة9١/1955/15س72‏ ص17 ) 


خم 


م0 

النص فى العقد على منع التنازل عن الايجار بغير اذن 

كتابى من المؤجر ‏ تصريح المؤجر للمستاجر بتأجير العين 

مفروشئة ‏ طلبه الأخلاء لعنازل المستأجر عن العين المؤجرة 
لآخر ‏ لايعد تعسفا فى امتعمال حقه ‏ علة ذلك . 


اذا كان البين هن مدونات الحكم المطعون فيه ان البند 
الخامس من عقد الايجار الاصلى المبرم بين المطعرن عليهما نص على 
عدم جواز التنازل عن الايجار للغير لأى سبب من الاسباب بدون 
اذن كتابى من المالك المؤجر وألا اعتبر عقد الايجار باطلا. وكان 
شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتنازل عن الايجار يلحق بالشرط 
المانع المطلق فى الاثر فلا يستطيع المستأجر الا ان يصدع به دون ان 
يملك مناقشة الاسباب التى جعلت المؤجر يفرضه عليه فطلما 
أجاز المشرع الشرط المانع مطلقا أو مقبدا فلاامحل للقول بأن المؤجر 
يتعسف فى استعمال حقه اذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه 
المستأجر المتعاقد معه والذى لايخوله حقه الشخصى فى المنفعة 
أكثر ما اتفق عليه مع المؤجر له .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى الى تأبيد حكم محكمة أول درجة على سند من ان 
المستأجر الاصلى تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم ان عقد 
الايجار يحرمه هنه صراحة . وعلى عدم توافر شرط بيع المتجر عملا 
بالمادة 8414 من القانون المدنى على ماملف بيانه فى الرد على 
السبب السابق , فانه لامحل للقول بتعسف المؤجر فى استعمال 


عفقةه 0 


( الطعن /ا.” لسنة 44ق ‏ جلسة 1998/7/57 س4؟ ص 888 ) 


قا 


م 
« النص فى المادتين 78 , 7١‏ من قانون الاجراءات الجدائية 
يدل على ابلاغ الجهات الخعصة بما يقع من الجرالم ‏ التى يجوز 
للنيابة العامة رفع الدعوى الجبائية فيها بغير شكوى أو طلب ‏ 
يعتبر حقا مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من 
المورظفين العمرميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية 
عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون , 
ومن ثم فان استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تعرتب عليه 
أدنى مسسئولية قبل المبلغ الا اذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وان 
التبليغ قد صدر عن سوء قصد بغية الكيد والديل والنكاية يمن أبلغ 
عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع وورعونة وعدم احتياط , أما اذا 
تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الامر الذى أبلغ عنه أو قامت لديه 
شبهات تبرر التبليغ فانه لاوجه لمساءلته عنه ‏ ومن ثم فلا تشريب 
على المبلغ اذا أبلغ النيابة العامة بواقعة اعتقد بصحتها وتوافرت له 
من الظروف ولملابسات الدلائل الكافية والمؤدية الى اقتناعه بصحة 
مانسب الى المبلغ ضده »؛ . 
( الطعن 1779 لسنة لم4ق ‏ جلسة ٠/69194/4أس90‏ اص 775 ) 


اساءة استعمال الحق . مناطه . معيار الموازنة بين مصلحة 
صاحب الحق وبين الضرر الواقع على الغير . معيار مادى دون 
النظر للظروف الشخصية للمنتفع أوالمضرور . 

الأصل حسبما تقضى به المادة 4 مسن القانون المدنى من ان 
و من استعمل حقه استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ عن 
ذلك من ضرر باعتبار ان مناط المسثرلية عن تعويض الضرر هو 


-ةظ١-‎ 


و 
وقوع خطأ وانه لا خطأ فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب 
المنضعة المشروعة التى يتيحها له هذا الحق . وكان خروج هذا 
الاستعمال عن دائرة المشروعية انما هو استثناء من ذلك الاصل 
وأوردت المادة ه من ذلك القانون حالاته بقولها: يكون استعمال 
الحق غير مشروع فى الاحوال الآتية (أ) اذا لم يقصد به سوى 
الإضرار بالغير . (ب ) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحمقيقها 
قليلة الاهمية بحيث لا تساسب البئة مع مايصيب الغير هن ضرر 
بسببها . رج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحمقيقها غير 
مشروعة؛ وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير 
أخلاقى لالحاق الضرر بالغير ‏ وكان يبين من استقراء تلك المور 
انه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء على نحو 
ايجابى بتعمد السعى الى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق 
من ذلك أوعلى نحو سلبى بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير 
من ضرر فادح من استعمال ماحب الحق لحقه استعمالا هو الى 
الترف أقرب ما سواه ما يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدى ٠‏ وكان 
من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة 
الاخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنة الجردة بين 
النفع والضرر دون نظر الى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور 
يسرا أو عسرا ء اذ لا تنبع فكرة اساءة استعمال الحق من دواعى 
الشفقة وانما من اعتبارات العدالة القائمة على اقرار التوازن بين 
الحق والؤاجب . 
( الطعن ٠١8‏ لسنة 46ق-جلسسة 55/١154:8/1س١9‏ ص/اة؟ ) 


اه - 


م6 

سلامة قرار فصل العامل هن عدمه .هناطه . الظروف 
والملابسات المخيطة به وفقت الفصل لا بعده . 

العبرة فى سلامة قرار الفصل وفيما اذا كان صاحب العمل 
قد تعسف فى فصل العامل أولم يتعسف هى ‏ وعلى ماجرى به 
قضاء هذه امحكمة ‏ بالظروف والملابسات التى كانت محيطة به 
وقت الفسخ لا بعده . 
( الطعن/81١1‏ لسدةاهق_جلسة 8؟9481/117/5اس!" ص14506؟1) 

طلب مد المطلات . حق لصاحب العقار المطل عليه ولو 
كان أرض فضاء . علة ذلك . 

طلب بد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار 
المطل عليه ولو كان أرضا فضاء . باعتبار ان فتح المطلات اعتداء 
على الملك يشرتب على تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل 
والتزام مالك العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل 
وماقد يقيمه من بناء . 
( الطعن 5645 لسنة /ا#4ق-جلة 8١/١1/١481ةاس‏ الا ص لا١٠؟‏ ) 

الوقائع 

فى يوم ١465/0/١7‏ طعن بطريق النقض فى حكم 
محكمة استئناف عالى المنعورة «مأمورية الزقازيق» الصادر بتاريخ 
6 فى الإستئئافين رقمى 15١8 0 1١645‏ لسنة ١4ق‏ 
وذلك بصحيقة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفى 
الموضوع بندقض الحكم المطعرن فيه والإحالة . 


5 


6 

وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة . ١‏ 

وفى 10/756/ 189484 أعلن المطعون عليه بصحيفة الطعن . 

وفى 1445/84/4 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه طلب 
فيها رفض الطعن . 

أودعت النيابة همذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى 
الموضوع بئقض الحكم المطعون فيه . 

وبجلة ٠٠٠١/1١/١‏ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة 
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر . 

وبجلسة ه/14/٠٠٠؟‏ سصمعت الدعووى أمام هذه الداثرة 


على ما هو مبين بمحضر الجلة حيث صمم محامى الطاعنة 
والتيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجات إصدار الحكم إلى 


جلة اليوم . 
المحكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق ومماع العقرير الذى تلاه السيد 
الممتشار المقرر / ........ والمرافعة وبعد المداولة . 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية , 

ورحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة 
الدعوى رفم ١١6‏ لسنة ١431‏ مدنى الزقازيق الإبعدائية 
بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ مليون ومائتى وخمسين 
ألف جيه , وقال بيانا لها أنه زوجاً للطاعنة بصحيح العقد 


لع م 


م 
الشرعى وإنها أنجبت منه ولدا قام بقيده بدفاتر الواليد واسماه 
«احمد» ورغم أنه أرسل إليها صورة من هذا القيد إلا أنها أبلغت 
ضده بعدم قيامه بهذا الإجراء وتحرر عن ذلك المحضرين رقمى 
4641 لسنة 1١5586‏ 255 لسنة 1545 إدارى قسم ثان 
الزقازيق ثم أقامت ضده دعوى ثبوت النسب رقم 58١‏ لسنة 
5 شرعى كلى الزقازيق ادعت فيها على خلاف الحقيقة أنه 
أنكر ولده وإذ حاق به وبولده ضرر مادى وأدبى نتيجة إنحراف 
الطاعنة فى استعمال حق التقاضى واتخاذها إجراءات هذا الحق 
بقصد الكيد له والإساءة إليه فقد أقام دعراه ليحكم له بالملغ 
المطالب به تعويضاً عما أصابه من ضرر . أحالت المحكمة الدعوى 
إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 
58/6/94 بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 
عشرة آلاف جنيه , استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة 
استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالإستئناف رقم ١855‏ 
لسنة 41١‏ قضائية كما استأنفه المطعرن ضده أمام ذات المحكمة 
بالإستتناف رقم ١1114‏ لسية 4١‏ قضائية . وبعد أن ضمت 
المحكبة الإستئنافين قضت بتاريخ ١445/5/١١‏ برفض الاستئناف 
رقم ١5١4‏ لسبة ١4ق‏ وفى الامستثناف رقم ١045‏ لمنة ١4ق‏ 
بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده 
مبلغ أربعة آلاف جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق 
النقض وأودعت اليابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعقض الحكم 
المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 
حددت جللسة لنظره وفيها التزمت اليابة رأيها . 


عةثات 


مه 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على 
الحكم المطعون فيه الخخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال 
والقصور فى التسبيب . وبياناً لذلك تقول أنها تمسكت أمام 
محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أن المطعرن ضده لم يخيرها بقيامه 
بقيد وليدها فى دفاتر المواليد فتقدمت بشكوى ضده تطالبه فيها 
بإتخاذ هذا الإجراء إلا أنه لم يحضر رغم طلبه ثما اضطرها إلى 
إقامة دعوى ثبوت السب رقم 78١‏ لسنة ١9655‏ شرعى كلى 
الزقازيق وقد مغل فيها بوكيل عنه ولم يقدم شهادة ميلاد الطفل 
والتى ثبت منها فيما بعد أنه قام بقيده فى همديئة أخرى لم تكن 
محلاً لإقامتهما وتغاير محل الميلاد لإيهامها بأنه لم يتخذ هذا 
الإجراء ومن ثم فإنها ما لجات إلى الشكوى أو إقامة دعوى ثبوت 
الدسب إلا لتحقيق مصلحة مشروعة وهى إثبات نسب صغيرها وقد 
أجابتها المحكمة إلى طلبها فى تلك الدعرى مما ينتفى عنها النخطأ 
وإذ خالف الحكم المطعرن فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتعريض 
دون أن يغبت فى جانئبها أنها قصدت من ذلك إلحاق الضرر 
بالمطعرن ضده فإنه يكون معيباً بما يسترجب نقضه . ْ 
وحعيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كانت المساءلة 
بالتعويض قوامها خطأ المسئول , وكانت المادتان الرابعة والأنامسة 
من التقنين المدنى قد نصت على أن من استعمل حقه استعمالاً 
مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وهو 
ما لا يتحقق إلا بإنتفاء كل مصلحة من استعمال الحق وكان حق 
التقاضى - وعلى ها جرى به قضاء هله المحكمة - من الحقوق 
الباحة ولا يبأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو زودا عن حق 


م 


م6 
يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى 
الخنصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخنصم , وأن 
تبليغ الجهات الختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيريا 
يستوجب مسئولية البلغ إلا إذا ثبت كدب الواقعة البلغ بها وأن 
التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ 
عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط , أما 
إذا تبين إذ المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الدى أبلغ به » أو قامت 
لديه شبهات تبرر التبليغ فلا يكون ثمة وجه لمساءلته عنه . وأن 
استخلاص الفعل الى يؤسس عليه طلب التعويض وإن كان يدخل 
فى حدود السلطة المقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن 
يكون هذا الاستخلاص مانغا وله أصل ثابت بالأوراق . لما كان 
ذلك . وكان الثابت من أوراق المحضرين رقمى 4240 لسنة 
65 .0 555 لسنة 1545 إدارى قسم ثان الزقازيق أن الطاعنة 
قد أبلغت ضد المطعون ضذه لامتساعه عن قيد صغيرهما فى دفتر 
قيد المواليد » وقد ورد فى أقوالها أنه ونظرأ لوجود خلافات زوجية 
بينهما فقد طالبها المطعون ضده بالتنازل عن الدعاوى التى أقامتها 
ضده مقابل قيامه بقيد صغيرهما فى دفاتر المواليد وإنها لم تقم 
بالإبلاغ ضده إلا بعد أن توجهت إلى مكتب الصحة امنتص وتأكد 
لها عدم قيامه بإجراء هذا القيد , وكان البين من هلين امحضرين 
أن المطعون ضده امتنع عن الحضور رغم طلبه ليقدم ما يفيد قيامه 
بإجراء هذا القيد ثما اضطرها إلى إقامة دعوى لإثبات نسب 
صغيرها إليه ورغم مثوله ليها بركيل عنه إلا أنه لم يقدم شهادة 
ميلاد الطفل وقد أجابتها المحكمة إلى طلبها فى تلك الدعوى . 
وكان مؤدى ما تقدم أن الأفعال التى تأسس عليها طلب التعويض 


سا ا 


غ6 
لا تفيد انحراف الطاعنة عن حقها فى التقاضى إلى الكيد والعدنت 
واللدد فى الخصومة ولا تكشف عن أن بلاغها ضده صدر عن صوء 
قصد ؛ ورغم أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة 
الموضوع بأن المطلعون ضده قد أخفى عبها واقعة قيامه بقيد 
صغيرهما فى دفاتر قيد المواليد وقام بقيده فى مدينه أخرى لم 
تكن محلا لإقامتهما وتغاير محل ايلاد لإيهامها بأنه لم يتخذ هذا 
الإجراء وبالتالى فإنها وقت أن استعملت حقها فى الشكرى ثم 
اللجوء إلى القضاء لم تكن تعلم بأنه أجرى هذا القيد وكان هذا 
الدفاع مما له أصله الثابت بالأوراق على نحو ما سلف بيانه . إلا 
أن الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه قد 
استخلص من مجرد قيامها بالإبلاغ ضده بإمتداعه عن قيد ابنه فى 
دفتر قيد المواليد وأقامتها الدعوى رقم 78١‏ لسنة ١555‏ شرعى 
كلى الزقازيق لإثبات نسبه إليه فى تواريخ لأحقه على تاريخ قيامه 
بإجراء هذا القيد أنها قصدت الإساءة إليه ورتب على ذلك ثبوت 
الخطا الموجب لمسثوليتها . فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل 
على امتناع المطعون ضده عن قيد ابنه الصغير بدفاتر المواليد أو 
عن إعطاء الطاعدة شهادة ميلاد الطفل لتطعيمه فى المواعيد المحددة 
بما ينعفى معه أى خطأ فى جائيه . وكان هذا الذى امسدت إليه 
محكمة الموضوع بدرجتيها وأقامت عليه عليه قضاءها ينطوى على 
استخلاص غير سائغ ولا يصلح أن يكون منداً لعوافر الخخطا 
الموجب لمسكولية الطاعنة ؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكوت 
معيبا بالفساد فى الإستدلال وهر ما جره إلى الخطأ فى تطبيق 


القانورن بما يوجب نقضه . 


يه 


م6 
وحيث إن اللوضوع صالح للفصل فيه , ولا تقدم يععين 
القضاء فى مرضوع الإستعساف رقم 55 لسسنة ١ذكفق‏ المنصورة - 
مأمورية الزقازيق - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . 
لذلك 


نقضت المحكمة الحكم الطعون والزمت المطعون ضده 
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب الحاماة وحكمت فى 
موضوع الإستئناف رقم ١595‏ لسنئة ١ق‏ المنصورة - مأمورية 
الزقازيق - بإلغاء الحكم امستأنف وبرفض الدعوى وألزمت 
المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل 
أتعاب المحاماة . 


(الطعن 787" لسنة 56ق - جلسة /7/10/ 56٠٠١‏ لم ينشر بعد) 


فى يرم 7٠0١/8/19‏ طعن بطريق النقض فى حكم 
محكمة امستشساف القاهرة الصادر بتاريخ 7٠١1١/١/١4‏ فى 
الإستكداف رقم 4116 لسنة ١١1ق‏ - وذلك بصحيفة طلب فيها 
الطاعن الحكم بقبول الطمن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم 
المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استثناف القاهرة للقصل 
فيها محدداً مع إلزام المأعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب 
امحاماة . 


وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وقام قلم 
الكتاب بم الملفين الإبتدائى و الإستعسافى . 


نو 

وفى 7٠١١/4/17‏ أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن . 

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون 
فيه . /! 

وبجلسة ٠٠١7/7/١١‏ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة 
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لظره جلة 
014 إبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هر 
مبين بمحضر الجلسة وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - 
والمحكمة أرجات إصدار الحكم إلى جلسة اليوم . 

المحكمة 

بعد الإطلاع على الأوراق ومماع التقرير الذى تلاه السيد 
المستشار المقرر / .......- نائب رئيس المحكمة - والمرافعة وبعد 
المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأوراق تعتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعورى رقم 
4 لسنة ١948‏ مدنى جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم 
بإلزامه بأن يؤدى لهما عبلغ خمسين ألف جنيه . 

وقالا بيانا لها إنه أقام الدعوى رقم ١‏ لسنة ١454‏ مدنى 
جزئى الدرب الأحمر للحكم ضدهما برد وبطلان عقدى شرائهما 
العقار المبين بالأوراق وإذ قضى فيها بعدم القبول لرفعها من غير 
ذى صفة بحكم تأيد بالإستئناف رقم ١8‏ لسنة ١9458‏ مدنى 
جنوب القاهرة وكان هذا السلك منه يعد تعسفاً فى حق التقاضى 


م6 
ألحق بهما أضرارا مادية وأدبية يقدران جبراً لها المبلغ المطالب به 
فقد أقاما الدعوى ء وبعاريخ 1444/١/7.‏ حكمت المحكمة 
برفض الدعوى بحالتها . 


استأنئف المطعون ضدهما هذا الحكم بالإستثباف رقم 4١56‏ 
لسنة ١١“‏ ق القاهرة وبتاريخ ٠٠١١/1١/14‏ قضت المحكمة 
بإلغاء الحكم المستانف وبإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به . 


طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق الدقض وقدمت الثيابة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه , وعرض الطعن 
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها 
التزهت النيابة رأيها . 


وحيث إن ثما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد 
فى الاستدلال إذا اعتبر إقامة الدعوى رقم ” لسنة ١994‏ مدنى 
جزئى الدرب الأحمر للحكم برد وبطلان عقدى شراء المطعون 
ضدهما لعقار النزاع تعسفاً منه فى استعمال حق التقاضى قاصداأ 
به الإضرار بالمطعرن ضدهما ورتب على ذلك قضاءه بتعويضهما مع 
أنه فى إقامتها إنما كان يجابه بها مندى ادعائهما ملكية عقار 
النزاع والتى تتعارض مع سند ملكيته وحيازته له , وهو ما يعيبه 

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن حق التقاضى - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الحقوق المباحة ولا يسأل من 
يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا 
ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع 


سأيفكك- 


مه 
وضوح الحق ابعغاء الإضرار بالخصم . والحكم الذى ينتهى إلى 
مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن استعمال حق التقاضى 
استعمالاً كيديا غير مشروع يتعين عليه أن يورد العناصر الواقعية 
والظروف الخاصلة التى يمح استخلاص نية الإنحراف والكيد منها 
استخلاصاً سائغأ . لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه ضد 
المطعون ضدهما برد وبطلان سندى شرائهما لعقار النراع من غير 
مالكه ابتغاء الحفاظ على ما ارتآه حقا له عليه فقضى فى دعواه 
استعنافياً بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير 
ذى صغة على ما حملته مدوناته من أسباب حاصلها أنه لا يجوز 
رفع دعوى ميتدأه برد وبطلان محرر سبق الإحتجاج به فى منازعة 
قضائية وهو مالا ينبئ بمفرده عن نية الطاعن الكيد للخصم أو 
قصد الإنحراف بالحق إلى غير ما ابتغاه الشارع منه . وكان الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالععويض عن إساءة 
استعمال حق التقاضى على سند من أن دعواه برد وبطلان مندى 
شراء المطعون ضدهما لعقار النزاع قد قضى فيها بعدم قبولها 
لرفعها من غير ذى صفة وهو ما لا يؤدى بذاته إلى مساءلته عن 
إساءة استعمال حق التقاضى ثما يشربه بفساد الإسعدلال ويوجب 
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى سببى الطعن . 


(الطعن ١١1/6‏ لسنة الاق - جلسة 9٠١5/4/14‏ لم ينشر بعد) 


1.5 


م1 
١‏ . تطبيق القانون 
تنازع القوائين من حيث الزمان 
هادة ‏ 
)١(‏ النصوص المتعلقة بالاهلية تسرى على جميع 
الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه 
النصوص . 
(؟) واذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية. بحسب 
نصوص قديمة » نأاقص الاهلية بحسب نصوص جديدة . فان 
ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة. 
النصوص العريية المقابله , 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة؟ ليبىء /ا سورى 1١5‏ عراقى ٠.‏ سودانى و4 
كويتى و6 من فانون الملعاملات المدئية لدولة الإأمارات 
العربية المتحدة والمادة 5 أردنى . 
المذكرة الانضاحية : 
و... النصوص المتعلقة بأهلية الاداء تسرى من وقت العمل 


بها على جميع الاششاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى 
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رشيدا الى حالة القصر فيما لو رفعت من الرشد مثلا وتدخل من 
كان بعتبر قاصرا فى ظل القانون القديم فى عداد الراشدين فيما 
لو خفضت السن ء ذلك ان تحديد أهلية الاداء. وهى صلاحية 
الالتزام بالتصرفات الارادية , يراغى فيه حماية فريق من الاشخاص » 
وهذه الحماية امر يتعلق بالنظام العام وقد أخطأ واضع المذكرة 
الايضاحية للمرسوم بقانون الصادر فى ١7‏ أكتوبر سنة 1١91786‏ 
بترتيب المجالس الحسبية , اذ ذكر ان الحكم المتعلق برفع سن الرشد 
( من8١‏ سنة الى ١؟‏ سدة ) فى هذا الرسوم ( لاينطبق على 
الاشخاص الذين يكونون قبل العمل بالقانون الجديد قد بلغوا سن 
الثمانى عشرة المحددة لانتهاء الوصاية بمقتضى القانون القديم .بل 
هؤلاء الاشخاص يعتبرون انهم راشدون قانونا  )‏ على ان عودة 
الشخص الى حالة القصر بمقعضى قانون جديد , بعد أن اعتبر رثيدا 
تحت سلطان التشريع القديم لايؤثر فى صحة التصرفات التى 
صدرت منه فى ظل هذا التشريع ء فهذه العصرفات لايجوز الطعن 
عليها بسبب نقص الاهلية متى كان العاقد كامل الاهلية 
وقت انعقادها اذ القانون الجديد يعيد الاشخاص الى حالة القصر 
بالنسبة الى المستقبل فحسب ....؛ . 
الشرح والتعليق .- 

القاعدة فى سريان التشريع أنه يسرى من وقت إصداره . 

وقد يحدث تنازع من حيث الزمان بين قانون قديم وقانون 
جديد فيتدخل المشرع لفض هذا النزاع موضحاً القواعد التى ينظم 
بها الإنقال من تشريع إلى تشريع آخر . وتسمى هذه القواعد 


-1١.4- 


م١1‏ 
بالقواعد الإنتقالية » التى تصاحب عادة التشربعات الهامة فتأتى 
فى مقدمة تلك القوانين أو فى آخرها أو توضع فى مكان على 
حدة . غير أن هذه القراعد الإنتقالية غالاً ما تخالف المبادئ 
العامة . لأسباب مصلحية » بحيث لا-يمكن أن نستخلص منها 
قاعدة أو مجموعة من القواعد يمكن تطبيقها على الحالات التى لم 
ينص عليها . ولهذا فإنه فى حالة عدم كفاية القواعد الإنتقالية أو 
فى حالة عدم وجودها يسرى ميدأ عام يجب أن يستخدم فى تنظيم 
فاعلية القانون الجديد تماه القانون القديم . 
وهماك ثلاثة أنواع من العلاقات لتحديد نطاق عمل القانونين 
القديم والجديد . 


» علاقة تقع لأول مرة بعد بدء العمل بالقانون الجديد‎ -١ 

ودون أن تكون نعيجة لواقعة حدثت قبل ذلك . هله العلاقة تكون 
من اختصاص القانون الجديد وحده ولا يجوز أن يحكمها القائون 

القديم الذى ألغى . هذا النوع من العلاقات هو المجال الزمنى 
الطبيعى الذى يعمل فيه القانون المجديد . وهذا هو ما يمكن 
تسميته الأثر امباشر أو الفورى للقانون الجديد . 

؟- علاقة تقع فى ظل قانون قديم وتستدفذ آثارها قبل بدء 
العمل بالقانون الجديد . هذا الترع من العلاقات يكون من 
اختصاص القانون القديم وحده ولا يسرى عليه القانون الجديد . 
وذلك بداء على نص امادة 167 التى لا تميز أن يكون للقانون 
الجديد أثر فيما وقع قبل بدء العمل به.(١)‏ 
(1) د. عبد الح حجازى ‏ الرججع السابق مس740 . 

وراجع د . مليمان مرقس ص 85" وما بعدها . 


هفك 


نا 

والفرض أن هذه العلاقة قد وقعت وانتهت آثارها قبل بدء 
العمل بالقانون الجديد فلا يجوز للقانون الجديد أن يعيد هذه 
العلاقة إلى الوجود مرة أخرى لينظمها من جديد . ولهذه القاعدة 
حكمة بالغة إذ أن ما تقتضيه الحياة الاجتماعية من ثقة واستقرار لا 
يجوز أن يزعزعه خوف هن صدور قانون جديد يغير فى علاقات 
قانونية وقعت وتمت آثارها فى ظل قانون سابق . وهذا هو ما 
يسمى عدم رجعية القرانين أو هو المعنى المتفق عليه لهذه العبارة . 

“- وهناك نوع ثالث من العلاقات نشأت فى ظل قانون سابق 
ولكنها لم تنته وقت بدء' العمل بالقانون الجديد لأنها لا تتكورن 
من عمل يتم فورابل من أعمال متلاحقة تتم خلال مدة من 
الرمن » كالتقادم الذى يبدأ فى ظل قانون قديم ولكن لا يتم قبل 
بدء العمل بالقانون الجديد . 

وهذا الدوع من العلاقات هو الذى يثور بشأنه العنازع . 

وهناك فى الفقه معايير نظرية وأخرى وضعية )١(.‏ 

وخلاصة هذه النظريات أن القانون الجديد يطبق بأثر مباشر 
لا بأثر رجعى وإن ورد عليها استشناء فيما يتعلق بالآثار الحالية 
والمستقبله للعقود التى كانت قائمة وقت صدور القانون الجديد إذ 
يحكمها القانون القديم الذى أبرمت فى ظله . 

غير أن قاعدة عدم الرجعية تقيد القاضى ولا تقيد المشرع 
حيث لا يجوز للقاضى تطبيق القانون بأثر رجعى وإنما يجوز 
للمشرع أن يصدر قوانين وينص على سريانها بأثر رجعى . 

. 7142 راجع د, عبد الحى حجازى - للرجع السابق ص‎ )١( 
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ننازع القوانين من حيث الزمان فى مسائل الأهلية .- 
هو مضمون أمادة السادسة فى فقرتها الأولى . ومقتضى 
الفقرة الأولى من المادة مالفة الذكر «أن القانون الجديد الذى 
يشتمل على نصوص متعلقة بأهلية الأشخاص تسرى فور صدورها 
على جميع الأشخاص . سراء أكان هذا القانون يرفع من الرشد 
فيكون من أثره أن يعود شخص ترافرت فيه الأهلية بحسب 
نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص القانون الجديد » أم 
كان هذا القانون ينقص سن الرشد فيصبح الشخص الذى كان 
قاصراً فى نصوص القانون القديم كامل الأهلية بحسب نصوص 
القانون الجديد) . 


ويعتبر هذا الحكم تطبيقاً لقاعدة الأثر المباشر أو الفورى 
للقانون الجديد . ويوجه ذلك أن الأهلية هى حالة قانونية مستمرة 
يترتب على توافرها فى الشخص أن يجوز له اكتساب حقوق معينة 
ومتمارسة هذه الحسقوق , ولذا كانت منوطة بإرادة المشرع , الى 
يستطيع أن يعدل فيها فى كل وقت حسبما يشراءى له ولذا أيضاً 
ينطبق القانون الجديد دائماً فى مسائل الأهلية . 


أحكام القضام : 

اذا كانت المادة 6م من القانون 44 لسنة /ا/ا5١‏ المعمول به 
ابتداءا من 9//4/84/ا9١1‏ تنص على ان تستمر انحاكم فى نظر 
الدعاوى التى أقيمت فبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد 
والاجراءات السارية قبل نفاذه وكانت الدعوى المطعرن فى حكمها 
فد أقيمت أثماء سريان القانون رقم 69 لسبة 1554 فان هذا 


1.107 


م16 
القانون وحده يكون هو الذى يحكم التراع فيها ولا مجال 
للتميسك باحكام القانون الجديد . 


( الطعن #5 لس ةة8؛4ق ‏ جلسةغ18١/١١/8!ا9١ا)‏ 


لعن كان الاصل ان العقود ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة تخضع للقانون الذى أبرمت فى ظله الا انه اذا صدر بعد 
ذلك قانون تضمن أحكاما متعلقة بالنظام العام فانها تطبق على 
العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك . ولما كان 
عقد الايجار موضوع التداعى مبرها فى ظل القانون رقم أ منلة 
1 فان القانون يكرن بحسب الاصل ‏ هو الواجب التطبيق 
على العقد من تاريخ ابرامه وطوال مدة سرياته حتى اذا استحدث 
بعده أحكام تتعلق بالنظام العام بأن تضمدت قواعد آمرة لايجوز 
الاتفاق على مخالفتها فانها تسرى عليه من تاريخ العمل بالقانون 
الذى استحدثها . 
( الطعن 454 لس لنةه4ق ‏ جلسة 4/5/9ا59١)‏ 
سريان القانون من حيث الزمان , 

يؤخدذ من نص المادة الاولى من قانون المرافعات الحالى والفقرة 
الثانية منها ان المدة المقطة للخصومة تتحدد بسنة واحدة وفقا 
لص المادة ١1.ل‏ اذا بدأت مدة السقوط فى السريان بعد العمل 
بهذا القانون ولو كانت هذه الخصومة مرفوعة قبل ذلك مادام انه 
لم يكن قد فصل فى موضوعها الى وقت العمل بالقانون المذكور . 
( الطعن ١81١‏ لسنة اق ب جلسة١/1468/86‏ س6 ص7897 ) 


نا 

ان القانون رقم 145 لسبة 1886٠‏ بتعديل بعض أحكام 
القائرن رقم ١4‏ لسنة 19784 هو تشريع مستحدث لايسرى على 
السئوات الضريبية السابقة على ما جرى به قضاء محكمة النقض . 


( الطعن ١١1‏ لسنة 8ا"ق -جلسة/ه/مهةاسة ص57 4١‏ ) 


متى كان الممول من الممولين الخاضعين لربط الضريبة عليهم 
بطريق التقدير وطعن فى تقدير أرباحه فى سدة ١94/8‏ ثم تنازل 
عن طعنه بعد صدور المرسوم بقانون رقم 74٠‏ لسنة ١967‏ فان 
ربط الضرية عن أرباح تلك السنة لايكون قد أصبح نهائيا وقت 
صدور هذا المرسوم بقانون ويععين تطبيقه على الممول المذكور 
واتخاذ أرباح سنة 19841 أساما لتقدير الضريبة عليه عن ستنة 
م4 الايفض من ذلك تنازل الممول عن طعنه لان هذا التنازل 
قد حصل بعد صدور المرسوم بقانون سالف الذكر فلم يصادف 
محلا له بعد ان أسقط هذا القانون الطاعن بالنسبة لارباح سنة 
4 بمجرد صدوره ولايتسحب أثره الى ذلك الطعن . 
(الطعن ١65‏ لسنئة4؟"ق - جلسة968/8/1١1‏ س8 ص١45‏ ) 


لايجوز للمحكوم له ان يتقاضى فائدة اتفاقية تزيد على سبعة 
فى المائة من تاريخ سريان المادة 1؟؟ مدنى التى استقر قضاء هذه 
المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفاقات 
السابقة على العمل به ولايحد من هذا ان يكون قد صدر حكم 
بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع 4/ حتى تمام الوفاء ‏ على أساس 
هذا الاتفاق ‏ قبل العمل بأحكام القانون المدنى الجديد . 


( الطعن /1١٠؟‏ لسئة4ة اق - جلسة8؟9/؟968/1١1سة‏ صة؟8 ) 
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م1 

الحق موضوع الحوالة يحكمه القانون السارى وقت نشوئه 

فاذا كانت وثيقة التأمين والاقرار الذى بمقتضاه أحل المؤمن له 

شركة التأمين فى حقوقه وتنازل لها عن التعريض المستحق له قبل 

الغير قد حررا فى ظل القانون المدنى القديم فان هذا القانون هو 
الذى يجب اعماله فى ثشأن الحوالة . 

( الطعن؟!١؟‏ لسنة 4؟اق ب جلسة1/١/4646١1س١٠اص؛4١)‏ 


ما كانت المادة الاولى من المرسوم بقانوت رقم ٠4؟‏ لسنة 
تنص على انه « استئناء من أحكام الفصل الخامس من 
القانون رقم ١4‏ لسنة 1948 تعخذ الارباح المقدرة بطريق التقدير 
أساما لربط الضريبة عليهم عن ستة 15419 بالنسبة للممولين 
الخاضعين لربط الضريبة عن كل من السنوات من سنة 1448 الى 
سنة ١9486١‏ 6ء وكانت المادة الثغانية تنص على أنه «لايسرى هذا 
القائرن على الحالات التى ربطت فيها الضريبة ربطا نهائيا عن أية 
منة من السنين من منة ١4948‏ الى منة ١85861‏ ولما كان 
الملقصود بالربط النهائى المشار اليه هو الربط الذى لم يعد قابلا 
للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان 
الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها ‏ مواء كان هذا الربط بناء 
على اتفاق المصلحة والممول على الارباح أو باء على تقدير المأمورية 
أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائيا لعدم الطعن فيه 
فانه لا اعتداد فى هذاالخصوص بأن يكون الممول وحده ‏ دون 
مصلحةالضرائب ‏ وهو الطاعن فى قرار تحديد الارباح ذلك انه 
يكفى لاعتبار الربط غير نهائى ان يكون التقدير محل طعن ‏ من 
أى من الطرفين ‏ ولا محل فى هذا الصدد لاعمال قاعدة ان 


١١8. 


ا 
الطاعن لايضار بطعته ‏ ذلك لانه مادام المشرع قد رمسم قاعدة 
لتقدير وعاء الضريبة فان هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من 
تاريخ سريان القانون الذى نظمها ويتمين على مصلحة الضرائب 
من تلقاء نفسها أعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة 
الحالات التى لم يصبح فيها الربط نهائيا . 
( الطعن4ه لسنة هلاق جلسة1464/15/55١1س١٠اص184‏ ) 

مفاد نص المادة 4 هن القاتون رقم 6٠‏ لسنة ١45‏ انه متى 
تقرر ضم مدة العمل السابقة طبقا للقانون 55٠‏ لسنة 1١5868‏ 
وسويت الأقفاط وبدى فى خصم قيمتها طبقا للقانوت رقم 5م 
لسنة 145٠‏ . كما هو الحال بالتسبة للطالب فانه لاحق له فى 
الافادة من قانون لاحق هو القانون رقم 6٠‏ لمسسنة 1557 ء ولو قل 
المبلغ الذى يستحق عليه ب نظير ضم مدة اشتغاله بالمحاماه الى 
المعاش ‏ عما هو مستحق عله طيقا للقانون السابق رقم 556 لسنة 
٠‏ الذى قبل المعاملة بموجبه وبدئ فى تنفيذه فى مواجهته 
فعلا . 
( الطعن ه لسنة قو رجال القضاءه؛ جلمسة0؟/١0/1ا4١‏ س١5؟)‏ 

عدم جوار تملك أعيان الارقاف الخيرية بالتقادم . 

ملكية الوقف قبل العمل بالقائون المدنى الحالى فى 
6 لاتسقط الدعوى بها بمجرد الاهمال مدة ثلاث 
وثلاثين منةء بل انها تستمر لجهة الوقف هالم يكتسبها أحد 
بوضع يده مدة ثلاث وثلاثين سدة مستوفيا جميع الشرائط المقررة 
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م16 
قانونا لاكتساب الملكية أو الحق العينى بوضع اليد . وذلك قبل الغاء 
الوقف بالقانون رقم ١8٠‏ لسنة 1467 والى ان حظر المشرع 
اطلاقا تملك أعيان الاوقاف التيرية . أو ترتيب حقوق عينية عليها 
بالتقادم , بعد تعديل لمادة 41/٠‏ من القانون المدنى الحالى بالقانون 
رقم 147 لسنة 14617 المعمول به من .1581//0/1١7‏ 
( الطعن رقم 094 لسنة هلاق جلسة 191١/15/7‏ سالاص177) 

ضرائب ‏ قانون جديد ‏ سريانه بأثر فورى ‏ مثال . 


امتبدل المشرع ‏ بمقتضى القانون رقم "١9‏ لسنة 1586١‏ 
المعمول به من تاريخ نشره فى © نوفمبر سنة 1١9581١‏ بنص المادة 
السادسة من القانون رقم 59 لسنة 1١9144‏ بفرض ضريبة عامة 
على الايراد ‏ نصا آخر مؤداه هو ونص الفقرة الشانية من المادة 
الرابعة من القانون رقم "١8‏ لسنة 15861١‏ ان تحديد المعدل المشرى 
للمصاريف الحكمية بمقدار /7١‏ من ايرادات العقارات الزراعية , انما 
يسرى على ايرادات سنة ١4861‏ الميلادية والتى لا تتحدد الا 
فى نهايتها . وذلك اعمالا للاثر الفورى للقانون المذكور الذى نشر 
وجرى العمل به منذ © نوفمبر سنة ١586١‏ وقبل ان تنتهى هذه 
السنة. 
( الطعن١/!!‏ لسنة لاق جلسة 1991/8/17 سا؟الاص710 ) 


مفاد الفقرتين الآولى والغانية من المادة السابعة من التعقنين 
المدنى ان القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى هن وقت العمل بها طبقا 
للائر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم وان يحكم القانون 


-19ا 


م16 
القديم المدة التى سرت من التقادم فى ظله من حيث تعبين اللحظة 
التى بدأت فيها وكيفية حسابها وماطرأ عليها من أسباب قطعها 
أو توقفها . على ان يحكم القانون الجديد المدة التى تسرى فى ظله 
من هذه المناحى ' 
( الطعن 7١4‏ لسنة الاق جلسة 1491/11/1١‏ س7اص لام ) 


إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى فى ظل القانون 
المدنى الملغى - على أنه لايشترط تسجيل السبب المحيح لإمكان 
إحتجاج واضع اليد به على المالك الحقيقى لإفادة التملك بالتقادم 
الخمسى . سواء فيما قبل قانون التسجيل أو فيما بعده أما إشتراط 
ثبوت تاريخ السبب الصحيح للإحتجاج به فى تحديد مبدأ وضع 
اليد فلا نزاع فيه قانونا إلا أنه قد استقر أيضا قضاء محكمة 
النقض على ان مضى المدة المكسبة للملكية أر المسقطة للحق اذا 
ابتدات تحت ملطان قانون قديم ولم تعم ثم جاء قانون جديد فعدل 
شروطها أو مدتها فالقانون المجديد هو الذى يسرى وتدخل المدة 
التى انقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب لمدة التى 
قررها القانون الجديد . وقد نصت الفقرة الاولى من المادة السابعة 
من القانون المانى الجديد المعمول به ابتداء من ١8‏ أكتوبر سنة 
48 على ان تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت 
العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . 
( الطعن 7١‏ لسنة ل/الاق ‏ جلسة141917/9/7 س7 اص807 ) 


الاصل فى القوانين الا تكون ذات أثر رجعى الا مااستشنى 
بص خاص . واذ انتفى هذا الاستفناء , والتزم الحكم المطعون فيه 


-1١19- 


م16 

هذا النظر فان النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه 
وتأويله يكون على غير أساس . 
( الطعن ١8١‏ لسنة لالاق ‏ جلسة ."/ ١917/9‏ س" لاص 501") 

أقامت المادة 4119 من القانون المدنى قريئة قانونية من شأنها 
متى توافرت عناصرها اعفاء من يطعن فى التصرف بأنه ينطوى 
على وصية من اثبات هذا الطعن ونقل عبء الاثبات الى عاتق 
المتصرف اليه » واذ كانت هذه القرينة مستحدثئة ولم يكن لها نظير 
فى التقنين الملغى , فلا يجوز اعمالها بأثر رجعى على التصرفات 
السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم لاتصالها بموضوع 
الحق اتصالا وثيقاء والعبرة فى اعمال هذلة القريئة هى بالتاريخ 
الذى اتعقد فيه التصرف لا بتاريخ التسجيل لان القريدة القانونية 
تخضع للقانون السارى وقت نشوء العصرف الذى رتب عليه 
المشرع هذه القرينة . 
( الطعن 4١١‏ لسنة 4*#ق ‏ جلسة 1497/5/7١‏ س"9اص47١١)‏ 

السريان الزمنى للقوانئين المنظمة لطرق الطعن . 

اذ صسدر الحكم الابعذائى ‏ فى منازعة ايجارية . فى 
تبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الحالى, فتسرى 
عليه من حيث جراز الاستئناف المادة 4/١6‏ من القائرن ١9١‏ 
لسنة /ا44١‏ المعمول بها وقت صدور الحكم وهو ما تقطى به 
الفقرة النالئة من المادة الاولى من قانون المرافعات الحالى من عدم 
مريان القوائين النظمة لطرق الطعن بالدسبة لا صدر من الاحكام 


-1١4- 


م16 
قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة 
لطريق من تلك الطرق . 
( الطعن ١86‏ لسنة ؟*”اق جلسة 8١1/١١4/1/ا91١‏ س8؟ ص4.0١١)‏ 


قانون حل الوقف لايمنع من المنازعة أو العداعى بشأن 
الاستحقاق فى الوقف . 

النص فى المادة الغالشة من القانون رقم ١8٠١‏ لسنة 1958617 
بالغاء نظام الوقف على غير الخيرات على ان و يصبح ها ينتهى 
فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكا للواقف ان كان 
حيا وكان له حق الرجوع فيهءفان لم يكن ألت الملكية 
للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الاستحقاق ...»2 لايمنع 
من المنازععة أو التداعى بشأن هذا الاستحقاق. سواء كانت هذه 
المنازعة سابقة على صدور القانون أو لاحقّه له لان المشرع انما أورد 
هذا النص استصحابا لحال الوقف والمستحقين فيه وقت صدورهء 
وعلى افتراض خلو خلو امتحقاق المستحقين من المنازعة دون ان 
يحصر الاستحقاق فيهم أو يمنع من المنازعة أو التداعى مع أيهم فى 
شأنه . وهو مادلت عليه امادة الشامنة من القانون رقم ١8١‏ لسنة 
5 بعد تعديلها بالقانونين رقم 56 لسنة 1١567‏ ورقم /ا/1؟ 
لسنة ١48614‏ لا كان ذلك وكان العابت فى الدعوى أن الواقف 
توفى بتاريخ ١6‏ يونيو 1544 فى تاريخ لاحق لصدور قانون 
أحكام الرقف رقم 448 لسنة 14145 فإن المادة 1؟ من ذلك القانون 
بشأن الإمتحقاق الواجب فى وقف مازاد على ثلث مال الواقف 
تظل هى السند للمركز القانونى لورثة الواقف المحرومين من وقفه 


سوأاءكت 


م316 

دوت أن يتأثر ذلك المركر بصدور قانوت إلغاء الوقف رقم وها 
لسنة ؟585١ا.‏ 
(الطعن ١5‏ لسنة هوق ب جلسة5/١١4/1!ا15اسه_اص546١١)‏ 

تخلف الخصم عن اتخاذ اجراء الاعلان فى المبعاد الذى 
يحدده القانون . خضوعه للجزاء المنصوص عليه فيه متى كان الميعاد 
قد بدأ وانقضى فى ظله . لايغير من ذلك صدور قانون لاحق يلغى 
أو يعدل هذه الأثار . مشال بشأن اعتبار الدعوى كأن لم تكن فى 
المادة ٠.٠‏ مرافعات 8 
(الطعن١7”السنة‏ لوق جلسة١1/١510/5/1اسء‏ "امج ع اص8 ١١‏ ) 

طلب المحامى تقدير أتعابه عن مباشرته دعوى انتهت بالشطب 
فى سئة 194517 . خضوعه لأحكام قانون المحاماه السابق 45 لسنة 
17 وضع حد أذنى وأقصى للاتعاب فى القانرن الحالى 1١‏ 
لسنة ١454‏ . عدم سريانه على الوفائع السابقة عليه . 
(الطعن/87 /السنة" 4ق جلسة8؟9/4/5/19ا5 اس ء لامج فنى مدنى ص56 /ا) 
مستحقات العامل قبل صدور قانون التأمين الاجتماعى رقم 0+9 
لسدة ١618‏ . القضاء بالتعويض بعد العمل بهذا القائرن من تاريخ 
صدور الحكم وحتى السداد . وجرب علم تجاوز العمعريض أصل 
المتحقات . 


(الطعن١١؟‏ السسةه 4ق جلسة17١1/١149/4/1س‏ لامج فنى مدنى ص0 7) 
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م 

المراكز القانونية الاتفاقية التى نشأت فى ظل القانون 

القديم . خضوعها له فى آثارها وانقضائها . القواعد الآمرة فى 

الفانرن الجديد . وجوب اعمالها بأثر فورى على هذه المراكز من 

حيث آثارها وانقضائها على مالم يكن قد اكتمل نشوؤه من 
عناصرها. 


الأصل ان القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز 
القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أوفى انعاجها 
آثارها أو فى انقضائها وهو لايسرى على الماضى . فالمراكز القانونية 
التى نشأت واكتملت فور تحقق مببها قبل نفاذ القانون الجديد 
كالميراث تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله , أما المراكز 
القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فان القانون 
القديم يحكم العناصر والأثار التى تحققت فى ظله ‏ فى حين يحكم 
القانون الجديد العناصر والآثار التى تتم بعد نفاذه . ولئن كانت 
المراكز القانونية الاتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشات 
فى ظله باعتبار انه تعبير عن ارادة ذوى الشأن فى نشوئها أو اثارها 
أو فى انقضائها ءالا ان هذا مشروط بألا يكرن القانون الجديد قد 
أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد أمرة فحييثذ يطبق 
القانون الجديد فورا على مالم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصرها 
وعلى آثار هذه المراكز الحاضره والمستقبلة كما يحكم إنقضائها . 


( الطعن ؟٠١4‏ لسنة ٠6ق-‏ جلسة0/؟/1141ا1 س5 ص 4986 ) 


الحكم بتشبيت ملكية أرض وندب خبير لتقدير ماأقيم 
عليها من مباث . حكم غير منه للخصومة عدم جواز الطعن فيه 
استقلالا . مادة ؟ ١؟‏ مرافعات . 
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النص فى المادة ؟١؟‏ من قانون المرافعات على أنه يجوز 
الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها 
الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلهاء وذلك فيما 
عدا الأحكام الزقتية أو المستعجلة والصادرة بوقف الدعوى 
والأح كام القابلة للنفيذ الجبرى يدل - وعلى ما أوضحت 
المذكرة الايضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضى بعدم جواز 
الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثداء سير الخصومة قبل 
الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقعية 
والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التى تصدر فى 
شق من الموضوع هتى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى » ورائد المشرع 
فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة 
وتوزيعها بين مختلف المحاكم مايترتب على ذلك أحيانا من تعويق 
للفصل فى موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات 
التقاضى ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم اللستأنف 
القاضى بتثبيت ملكية المطعون عليها للارض موضوع النزاع وتدب 
خبير لمعاينة المبانى المقامة على هذه الارض وتقدير فيمتها مستحقة 
الازالة وتقدير مازاد فى ثمن الارض وما يتكلفه ازالة هذه البانى 
فان هذا الحكم لاتنتهى به الخنصومة كلها ولايععبر من الاحكام 
المستشناه بنص المادة 7١1‏ سالفة الذكر التى أجاز المشرع الطعن فيها 
على استقلال ومن ثم فان الطعن فى هذا الحكم يكون غير جائز . 
( الطعن 58 لسنة لثم#4ق ‏ جلسة 55/؟/١9448اس"7‏ ص 584 ) 


لعن كانت المادة /81 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر 
بالقانون رقم 4/ لسنة ١51/8‏ تنص على أن «١‏ ينشأ بالهيئة امختصة 


ما!- 


م16 

لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر 
بعشكيلها قرار من الوزبر امختص . وعلى أصحاب الاعمال والمؤمن 
عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم ثمن يستفيدون به 
قبل اللجوء الى القضاء تقديم طلب الى الهيئة انخعصة لعرض 
النزاع على اللجان المشار اليها لعسوية النزاع بالطرق الودية .... » 
الا ان مؤدى نص الفقرة الثانية هن المادة الرابعة من مواد اصدار 
القانون المشار اليه عدم اعمال الحظر الوارد بالمادة /اه١‏ المشار 
اليها ‏ وهو نص مستحدث ‏ الا من تاريخ نفاذ القرار بتشكيل 
اللجان , واذ صدر قرار وزير التأمينات رقم "6٠‏ منة ١9175‏ ونفدذ 
من تاريخ نشره فى 85/١1/1ا/910١‏ عفان التاريخ الاخير يضحى هو 
المعول عليه فى اعمال الحظر على رفع الدعوى امام المحكمة قبل 
الالتجاء الى اللجنة المشكلة بموجبه . ولما كان البين من الاوراق »ان 
الدعوى أقيمت أمام محكمة الدرجة الاولى بصحيفتها المودعة قلم 
الكتاب فى 1495/7/17 قبل صدور القرار الوزارى بعشكيل 
تلك اللجان , فلا تشريب على المطعون ضده الارل ‏ ولم يكن من 
قيد عليه قبل ذلك . ان يلجا بدعواه الى المحكمة . طالما ان العمل 
بقرار انتشاء اللجان قد تراخى الى ما بعد رفع دعواه . 
(الطعن ١١السنةاهق‏ جلسة 1985/١/١9!‏ س9" ص0؟١)‏ 

للا كان البين من عقد المقاولة سند الطاعبة فى دعواها 
( والمقدم فى حافظتها المودعة رفق صحيفة الطعن )ع انه أبرم فى 
1*1 وعن هرسم حليج 199075216417 ء ولا كان القانوت 
رقم 4 لسنة ١995‏ الذى رفع الحد الادنى لاجور العمل فى 
المنشآت الصناعية بالقطاع الخاص ائما يسرى من ١997/5/1١‏ فان 
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هذا العقد ‏ أيا ماكان وجه الرأى فى أسباب النعى المشار اليها . 
لايصلح سندا لمطالبة المطعون ضدها بأية فروق استنادا الى القانون 
رقم 4؟ لسنة 1979 المشار اليه مادام انه. كان ساريا وقت التعاقد 
ثما يجعل نصوصه همحل اعتبار بين الطرفين فى ذلك الوقت . 
( الطعن46 4 لسنة لاؤق -جلسة19875//958 لم ينشر بعد) 


لا كان الامل طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بهاءان 
اللوائح والقرارات الادارية ‏ مثلها مثل القوانين ‏ لاتسرى أحكامها 
الا على مايقع من تاريخ صدورها , ولايترتب عليها أثر فيما وقع 
قبلها ,الا اذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى . وكان 
قرار رئيس الجمهورية رقم ١491‏ لسنة 1591١‏ المقدمة صورته 
الرسمية ومذكرته الايضاحية من النيابة العامة وفق مذكرتها .ب 
الذى حددت مادته الاولى أجر وبدل تمفيل رئيس مجلس ادارة 
شركة المدابغ الدموذجية ءانما صدر بتاريخ ١991١/1١١/14‏ ايوم 
انتهاء خدمة الطاعن بالقرار الجسمهورى رقم 50٠07‏ لسنة ١919١‏ 
وجاء خلوا من نص صريح على رجعبة أثره الى الماضى . فان 
أحكامه تكون نافذة من تاريخ صدوره فقط مما لا يسوغ معه للطاعن 
التعمسك بانسحابها الى وقت تعيينه فى تاريخ سابق رئيسا مجلس 
ادارة تلك الشركة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١8م‏ لسنة 
4 7الذى يسرى من تاريخ نشره فى ١458/5/11!‏ ء2يؤيد 
هذا النظر ما أفصخت عنه المذكرة الايضاحية لقرار رئيس: الجمهورية 
رقم 84517! لسنة 141/1١‏ من أن تحديد مرتبات وبدلات تمعيل 
رؤماء مجالس ادارات الشركات الواردة به ومن بينها شركة 
المدابغ النموذجية لم يكن الا بمناسبة اعادة تشكيل هذه المجالس , 


ا لك 


م5 
واذ كات الثشابت فى الدعوى ان الطاعن أنهيت خدمته بالقرار 
الجمهررى رقم 12.7! لسنة ١/ا9١‏ فى 1491/9١/4‏ ءفانه يكرن 
بمنأى عن المرتب وبدل التمثيل المنوه عنهما المقررين لرئيس مجلس 
ادارة شركة المدابغ الدموذجية ؛ ويضحى بالتالى فاقد الحق فى 
اقتضائها . واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض 
دعوى الطاعن بطلب الفرق بين ما كان يتقاضاه منذ تعيينه حتى 
انتهاء خدمته وبين الاجر وبدل التمغيل الخددين بالقرار الجمهررى 
المشار اليه , فان النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس . 


(الطعن 784" لسنة لاق - جلسة 1587/4/76 لمينشر بعد ) 


حق العامل فى المعاش قبل الهيثة العامة للعأمينات 
الاجتماعية مصدره القانون. أثره . ان الهيئة لاتحبر على الوفاء 
بالتزامها المقرر فى القانون الا لمن تسرى عليهم أحكامه . 

النص فى المادة ١١7‏ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 4 
لمسنة ١854‏ بأن ١‏ تلتزم الهيئة العامة للتأميئات الاجتماعية بالوفاء 
بالعزاماتها المقررة كاملة بالدسبة لمن تسرى عليهم أحكام هذا 
القانون ولو يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم فى الهيكة ... ؛ 
وفى المادة الثالئة من مواد اصدار القانون المذكور بأن « تسرى أحكام 
القانون المرافق على المستحقين المعاملين بالقانون رقم 47 لسنة 
.... ؛ مفاده ان حق العامل فى المعاش قبل الهيئة العامة 
للتامينات الاجتماعية مصدره القانون لانه وحده هو الذى ينظم 
المستحقين فى المعاش وشروط استحقاقهم وان الهيثة العامة 
للتأميعات الاجتماعية لاتمبر مملى الوفاء بالتزاماتها المقررة فى 
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م1 
القانون الا بالدسبة لمن تسرى عليهم أحكامه .لما كان ذلك وكان 
من المقرر ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان القائون 
لايسرى بوجه عام الا على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو 
نتم بعد نفاذه اعمالا للاثر الباشر للقانون . وكان الغابت بالاوراق 
إن هورث المطعون عليهم الاربعة الاول قد أخيل على التقاعد مبذ 
سنة ١56814‏ فى تاريخ مابق على العمل بالقانون رقم 87 لسئة 
48 والقانون رقم "5 لسنة 1954 فان أحكام هذين 
القانونين لاتمتد اليه ولا تظله من ثم مظلة التأمينات الاجتماعية 
نما تكون دعوى ورئته بطلب الزام الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية بالوفاء لهم بمعاش عنه فاقدة الاساس ولا يغير من ذلك 
صدور حكم على صاحب العمل بالزامه بتقرير معاش للعامل فهو 
لاينشئ له حا قبل الهيئة لاتقرره له القوانين .ومن ثم لايكتسب 
ورثته أى حق قبل الهيئة الطاعنة أيضاء واذ خالف الحكم المطعون 
فيه هذا النظر ء وأيد الحكم المستائف بالزام الطاعنة بمعاش لمورثة 
المطعون عليهم الثلاثة الأول وللمطعون عليها الرابعة باعتبارهما 
مستحقين عن لمورئتهما قولا بسبق الحكم بالزام المطعون عليها 
الخامسة بمعاش له فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القائون بما يوجب 


( الطعن 5١‏ لسنة لاق اجلسة ١585/4/75‏ س7 ص 11707 ) 


النص الخاص يقيد النص العام ويعتبر امتثناء هنه . النص 
اللاعق يلغى النص السابق اذا تعارض معه . الاستشباء . النص العام 
اللاحق لايلغى نصا خاصا مابق عليه وان تعارض معه . 


( الطعن 147لا لسنة 45ق ‏ اجلسة ١1/١9495/1ا‏ س4 ص55١)‏ 
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الاماكن المؤجرة لغير السكنى عدم تمتعها بالاعفاء الضريبى 
على العقارات المبيبة ق4548/45١1 1451/1١54 ٠‏ والادتان 2,55 
لا" ق 1941/1/55 . القضاء باعفاء المحلات التجارية والصباعية 
والمهنية منها اعتبارا من شهر يناير /ال81١‏ . خطأ . 
( الطعن 4٠١١‏ لمنةهمغةق-جلسة 1948/5/59 س4” ص١‏ 04 ) 
مدة التقادم المكسبة للملكية بدايتها وعدم اكتمالها فى ظل 
قانون قديم. صدور قانون جديد بتعديل شروطها أو مدتها . أثره . 
سريان القانون الجديد .م/!1/١‏ مدنى . 
( الطعن 445 السنة #49ق-_جلسة 915/“/م4ةاس4“" ص١‏ 56 ) 
الاراضى الموات . ماهيتها . جواز تملكها . شرطه . ترخيص من 
الدولة وتعميرها م/ا6 مدتى قديم المقابلة للمادة 4 لام . الغاوؤه 
بالقانونين رقمى + لسنئنة8م2 ع. ٠٠١‏ لسنة 54 ليس له أثر 
رجعى . مؤدى ذلك . 
( الطعن ١7٠١‏ لسمة لاهق-_جلسة ا؟9// ١948‏ س4" ص 4 /الا ) 
تمسك الطاعن بتملك البائع له أرض المزاع غير المزروعة 
بتعميرها طبقا لاحكام م 41/4/“" مدنى قبل الغائها بالقانون ٠٠١‏ 
لسنة ١454‏ .دفاع جرهرى . اغقال الرد عليه . قصور . 
( الطعن .!؟١‏ لسنة ؟هق جلسة0؟944//7١اس4"‏ ص ل/الا ) 


خض وع العقد كأصل للقانون الذى أبرم فى ظله . 
الاستثئاء صدور قانون جديد يتضمن أحكام متعلقة بالنظام 
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العام . و صرب اعمالها على العقود السارية وفت العمل به 
بأثر فورى . 
( الطعن /ا641 لسنة م4 ق-جلسة 7١/948“/6اس4“‏ ص25١١‏ ) 
دعرى اخلاء المستاجر لعدم الوفاء بالاجرة . جواز توقيه 
الحكم عليه بالاخلاء بسداده الاجرة والفقات الفعلية دون الفوائد 
م ١/١‏ قانون 44 لسنة 1911 .لامحل لاعمال أحكام القانون 
9 لسنة ١848417‏ الذى أبرم عقد الايجار فى ظله . علة ذلك . 
( الطعن 641 لسنة م4ق ‏ جلسة 48/8/17اس4“" ص ”ه١١‏ ) 


دغرى اخلاء المستأجر لعدم الوقاء بالاجرة . جواز توقيه 
الحكم عليه بأداء الاجرة وملحقاتها الى ماقبل قفل باب المرافعة 
امام محكمة الاستثناف . علة ذلك . 
( الطعن 691 لسنة م 4ق جلمسة 7١58/86/1اس4"”‏ ص5 ه١١‏ ) 
المراكز القانونية التى تنشأ فى ظل القاتون القديم خضوعها 
له فى اثارها وانقضائها . القواعد الآمرة فى القانون الجديد وجوب 
اعمالها بأثر فورى على مالم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من 
حيث آثارها وانقضائها. 
( الطعن١٠47‏ لسنة 48ق - جلسة *١98/5/1اس4”‏ ص ١478‏ ) 
النص على استمرار المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل 
العمل بالقانون 45 منة اا طبقا للقواعد والاجراءات السارية 
قبل نفاذه . م 86 . عدم امتداده للاحكام الموضوعية . علة ذلك . 


( الطعن 91/٠‏ لسنة 4ق - جلسة ١/948/5١اس#4ص 1١45١‏ ) 
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مريان أحكام القانون الجديد من ححيث الزمان . نطاقه بالدسبة 

للمراكز القانونية . آثار العقد . خضوعها كاصل لاحكام القانون 

الذى أبرم فى ظله . الاسستداء . سريان أحكام القانون الجديد 

عليها متى كان متعلقا بالنظام العام مالم يتجه قصد الشارع الى 
غير ذلك . 

(الطعن /1 ١6١‏ لسنة 44ق-جلسة ا987/5/19اس4” ص )١144٠١‏ 


الأحكام الصائرة فى الطعن فى قرارات لجان الاجسرة 
خضوعها من حيث جراز الطعن أو تحديد الجهة التى تنظره للقانون 
الذى أقيمت فى ظله م6١‏ ق 44 لسنة ١91787‏ القواعد الاجرائية 
التى تضمنها القانون المذكور سريائها على الدعاوى التى أقيمت 
بعد نفاذه .علة ذلك . 
(الطعن "7 لمنة 49ق-_جلسة 8؟1/1١9448/1اس7”4‏ ص ١10/177‏ ) 

القانون . سريانه بأثر فورى على المراكز القانونية التى 
تعكون بعد نفاذه . المراكز القانونية الاتفاقية . خضوعها للقانوت 
القديم الذى تم العقد فى ظله ما لم يتضمن القانوت الجديد 
قواعد آمرة . ١‏ 

القراعد الآأمرة. سريانها بأثر فورى على تلك المراكز وما لم 
يكن قد اكتمل نشوءه من عناصرها . 
(الطعون ا9ه.5!ام2 884 لسنة ا'هق_جلسة58؟/١١58/1١‏ 
س4؛” ص )١1/17١‏ 
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اجازة طلب الانتفاع ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى 

رقم 4لا لمنة 191/68 لاصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم 
قبل العمل به استشناء من قاعدة عدم رجعية القوانين . انحصاره 
فيما يتعلق بطلب الانتفاع بما تقرره المادة 0١‏ من القانون اذا ما 
اعتبرت الخحالة محل التسوية أصابة عمل فى حكم المادة م (ه) من 
القانون فى تسوية المعاش والزيادة النسبية: فيه مجاوزة ذلك الى 
القضاء بعصوية التأمين الاضافى وفقا لاحكام القانون الجديد . خطأ . 


(الطعن 15377 لسنة؟ 4ق جلسة 989/17/17 اس74اص )١8٠05‏ 


المراكز القانونية التى نشأت فى ظل القانون القديم 
خضوعها له فى أثارها وانقضائها . القراعد الآمرة فى القانون 
الجديد . وجوب اعمالها بأثر فورى على مالم يكن اكتمل من 
هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها . 

ان الأصل ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن 
القانون يسرى بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد 
نفاذه , سواء فى نشأتها أو فى انتاجها آثارها أو فى انقضائها . وهو 
لايسرى على الماضى فالمراكز القانونية التى نشأت واكتملت فور 
تقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد , تخضع للقانون القديم الذى 
حصلت فى ظله ء أما المراكز القانونية التى تنشأ وتكتمل خلال فترة 
من الزمان فان القانون القديم يحكم العناصر والآثار التى تمققت 
فى ظله , فى حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التى تتم 
بعد نفاذه . ولئن كانت المراكز القانرنية الاتفاقية تظل خاضعة 
للقانون القديم الذى أنشأت فى ظله باعتبار انه تعبير عن أرادة 
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ذوى الشأن فى نشوئها أو فى آثارها أوفى انقضائها ءالا ان هذا 
مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية مالفة 
البيان لقواعد أمرة . فحيديل يطبق القانون الجديد على مالم يكن 
قد اكعمل نشوءه من عناصرها . وعلى آثار هذه المراكز الماضرة 
والمستقبلة كما يحكم انقضائها . 
( الطعن ١17‏ لسنة 4ق جلسة ١944/١/15‏ سه# ص١7‏ ) 

آثار العقد . خضرعها كأصل لاحكام القانون الذى أبرم 
فى ظله الاستثناء سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كات 
متعلقا باليظام العام وطلما بقبيت هذه العفود سارية وقت 
العمل بالقانون الجديد . 

المقرر فى قضاء هذه امحكمة ان العقرد اتما تخضع فى بتيانها 
وآثارها للقانون النافالء وقت ابرامها مالم يكن القانون الجديد من 
النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المعرتبة على هذه 
العقرد طالما بقيت مارية عند العمل بالقانون الجديد . 
( الطعن 58١‏ لسنة 45ق- جلسة١١/984/82اسه8‏ ص2 ؟5؟١١)‏ 


قانون التامينات الاجتماعية ؟4 لسنة ١488‏ .عدم سريانه 
الا على الوقائع والمراكز القانونية التى تمدث أوننشا فى ظله ‏ 
انتهاء عقد عمل الطاعن لدى شركة مصر الجديدة للاسكان 
والتعمير قبل مضى سنتين على تاريخ العمل به وقبل صدور قرار 
من وزير الشكون الاجتماعية والعمل المركزى بتطبيق أحكامه على 
هذه الشركة أثره ‏ اعتبار مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها بمنأى 
عن نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون . 
(الطعن 41١4‏ لسنة ٠هدق-_جلسة9١/9488/5اس785‏ ص 51015) 


يآ سس 


م 
القواعد المعدلة للاختصاص. سريانها على الدعاوى التى ترفع 
فى ظلها. م(١)‏ مرافعات . مثال . 
(الطعن 1:1 لسنة 4ق -جلسة 1988/1/4س8" ص 157) 
القانون الجديد سريانه بأئر مباشر على الوقائع والمراكز 
القانونية التى تقع أواتتم بعد نفاذه . عدم مسريانه بأثر رجعى الك 
بنص خاص . 
(الطعن ا لسنة ؤهق جلسة5868/1/55اس75 ص )1١١#‏ 
أحكام قاضى التنفيذ الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية 
. القانون 41 لسنة ١58٠١‏ بتعديل نصاب استثنافها . عدم سريانه 
على ما كان صادرا منها فى الدعاوى المرفوعة قبل العمل به . 
(الطعن 547 لسنة ١أهق-جلسة9١/5486/5١اس76‏ ص 7 51) 
النص التشريعى . سريائه على مايلى نقاذهة من وقائع مالم 
ينص القانون برجعية أثره أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام . 
سرياتها بأثر فورى على مالم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة 
قل نفاذه . 
(الطعن 7١46‏ لسنة 4 هق-_جلسة؟١/١/485اسل/اماص‏ 17 )1١‏ 
نص المادة 7/1717 من قانون رقم ١7١‏ لسنة 194١‏ سريان 
حكمه على حالات البناء التى تتم بعد نفاذه . علة ذلك . مثال . 


(الطعن 7١46‏ لسنة # هق جلسة١/١/585١1س/0”‏ ص )1١7‏ 


- 1١5م‎ 


م3 

فرض الحرامة .أثره . غل يد الخاضع لها عن ادارة أمواله 

والتصمرف فيها . عدم سريان الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين 

بالقانون ١17‏ لسنة ١568‏ .553 لمسنة 191/4 بتسوية الاوضاع 

الناشئة عن فرض الحراسة , مناطه . جدية الدين توافرها بصدور قرار 

الاعتداد بها من رئيس جهاز الحصفية أو لجنة الديون أوالحارس 
العام . 


(الطعن ١48١11السدة؛هق_جللة؟7/؟/45م4ةاس/”‏ ص )١58‏ 


دعوى الشفعة ‏ اعتبارها كأى دعوى ‏ مرفوعة ايدام 
صحيفتها قلم كتاب المحكمة.م "5 مرافعات لامحل لاعمال 
أحكام قانون المرافعات السابق الذى كان ساريا وقت صدور 
القانون المدنى . علة ذلك . 
(الطعن 9١‏ السنة اهق_جلسة0١9485/4/1اسلا"‏ ص 41414) 

القانون . سريانه بأثر فورى على مايقع من تاريخ نفاذه مالم 
ينص فيه على خلاف ذلك . آثار العقد خضوعها لأحكام القانون الذى 
أبرم فى ظله مالم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام . 
مريانها بأثر فورى على مالم يكن قد اكتمل من المراكز 
القانونية . قوانين ايجار الاماكن . سريانها بأثر فورى على عقود 
الايجار السارية ولو كانت مبرمة قبل العمل به. 
(الطعن 56؟! لسنة ٠هق-جلسة9481/5/15١اسخم*‏ ص )١1906‏ 

الأصل . عدم سريان القانون الا على الرقائع والمراكز 
القانونية التى تدثشا وتتم فى الفترة من تاريخ العمل به الى حين 


ةا أ 


دنا 
الغائه . الامستثناء جواز الخروج على هذا الال فى غير المواد الجنائية 
والنص مصراحة على سريانه على الماضى . 
(الطعن ؟/السدة هق وأحوال شخصيةيجلسة 8؟/4/لامة اسم" ص5861) 


النص فى المادة السابعة من القانون ٠٠١‏ لسنة 1١4486‏ على 
العمل به اعتبارا من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 
15 /؟تب؟ وليس من اليوم التالى لتاريخ نشره . هدفه. توفير 
الاستمرارية لاحكام القانون القديم بعد تلافى العيب الذى شاب 
اجراءات اصداره واخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد الممائلة 
المقررة بالقانون الجديد مالم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة 
الامر المقضى . مثال فى متعة . 


(الطعن؟/السنة 25 ق:أحوال شخصية: جلسة ١549/4/58‏ سم" ص١561)‏ 


الأمل . عدم سريان القانون الا على الوقائع والمراكز القانونية 
التى تدشأ وتتم فى الفترة من تاريخ العمل به الى حين الغائه . 
الاستئناء . جواز الخروج على هذا الاصل فى غير المواد الجئائية 
والنص صراحة على سريانه على الماضى . 
(الطعنه ١‏ السنةهةقدأحوال شخصية:؛ جلسة 5489/14/58 س8 ص65" ) 


النص فى المادة السابعة من القانون ١٠١٠١١‏ لسنة 46 م] على 
العمل به اعتبارا من تاريخ نشر الححكم بعدم دسعورية القرار بقانون 
4 وروليس مهن اليوم العالى لتاريخ نشره . هدفه . توفير 
الاستمرارية لاحكام القانون القديم بعد تلافى العيب الذى شاب 
اجراءات اصداره واخضاع الوقائع الداشئة فى ظله للقواعد الممائلة 


الا 
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المقررة بالقانون الجديد مالم يكن قد صدر بشانها حكم حاز قوة 
الامر المقضى ( مثال بشأن الاعتراض على الطاعة ) . 
(الطعن8 ١‏ السنةهه ق«أحوال شخصيةه جلسة 1441/1/18 سخ" ص585) 


وجوب قيد عقرد الايجار الممروش بالوحدة امحلية . المادتات 
"4 » "4 هن ق 18 لسنة /ا/اة!ا ,عدم سريانه على العقود التى 
انتهت فى تاريخ مابق على العمل بالقانون الملكرر . علة ذلك , 
(الطعن ٠/ا.٠السسة.٠هدق-_جلسة‏ 8؟4489/4/9ة اسم" ص 553") 


وجوب قيد عقد الايجار المفروش بالوحدة امحلية . المادتان 
41 4# من قانون 161/79/48 . قاعدة اجرائية لاتسرى على 
الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون . علة ذلك . 
(الطعن 246 لسنة أهق_جلسة١1/؟١94!/1اس8"‏ ص )١١١:1١‏ 

اشتراط اعذار المستاجر باعادة الحالة الى ما كانت عليه قبل 
رفم دعوى الاخلاء .م ١‏ لحا ق44/ ان ١‏ . عدم سرياتها على 
الدعاوى التى رفعت قبل العمل بأحكامه . نفاذ القانون أثناء نظر 
الدعرى . أثره وجوب غدم الحكم بالأخلاء اذا أعاد المستاجر المالة 
الى ما كانت عليه . علة ذلك . 
(الطعن 6١‏ لسنة١اهق-_جلسة؟91؟9/؟١/!4ةاس8“"‏ ص )١5441١‏ 

سريان أحكام القانون الجديد من حيث الزمان . نطاقه 
بالسبة للمراكز القانونية . آثار العقد . خضوعها كاصل لأحكام 
القانون الذى أبرم فى ظله . الاستغناء . سريان أحكام القانون الجديد 
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عليها متى كان م متعلقا بالنظام العام ما لم يتجه قصد المشرع الى 
غير ذلك . 
(الطعن 171414 لمسنة ادق جلسسة 1588/4/4اس99 ص 5804) 
النص التشريعى . عدم مريانه الا على ما يلى نفاذه من وقائع 
مالم ينص فيه على رجعية أثره . تعلق القانون بالنظام العام . 
مؤداه . سريان أحكامه على مايستجد من آثار ناشبة عن العلاقات 
التعاقدية ولو أبرمت قبل نفاذه . 
(الطعن ١6857‏ لسنة ١اوعق‏ اجلسة9488/14/0١اس4‏ ص 515) 
صدور قرار وزير الاسكان رقم 56١‏ لسسة ./ا19 بالزام 
طالبى اليناء بتر كيب العدد اللازم من المصاعد فى البانى التى لايقل 
ارتفاعها عن حد معين . أثره . انطباق حكمه على المبانى التى تقام 
بعد نفاذة . 
(الطعن 1685 لسنة ادق جلسة5848/1/7١س9”‏ ص 515) 
المراكز القانونية الى نشأت فى ظل القانون القديم. 
خضوعها له فى آثارها وانقضائها . 
(الطعن14 17 لمنةاهقجلسة 15/؟958488/19اس4" ص 1476 )١‏ 
القانون . عدم سريانه كأصل الا على الوقائع والمراكز 
القانونية التى تئشأ وتتم فى الفترة من تاريخ العمل به الى حين 
الغائه ..الامتثناء جواز الخروج على هذا الاصل فى غير المواد 
الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضى . 
(الطعن 8؟١‏ لسبة لاوق_جلسة ١585/8/١‏ س. 4 ص 08 4) 


ا 


م1 

المراكز القانونية الاتفاقية التى نشأت فى ظل القانرن القديم 

خضوعها له فى أثارها . وانقضائها . القواعد الآمرة فى القانوت 

الجديد . رجوب اعمالها بأثر فورى على هذه المراكز من حيث 
آثارها وانقضائها على مالم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصر . 

(الطعن ١١4‏ لسنة ادق _جلسة98494/5/78١اس.‏ 4 ص )17١4‏ 


سريان أحكام القانوت الجديد . نطاقه . عدم جواز انسحاب 
القانون المجديد على مايكون انعقد قبل العمل بله من 
تصرفات أو تحقق من أوضاع مالم ينص القانرن على 
خلاف ذلك . صدور اتفاق بالتنازل عن المسكن النخصص للطاعن 
من الجمعية التعاونية لبناء المسكن المطعرن ضدها الثانية فى ظل 
مريان قانون الجمعيات التعاونية رقم /ا١"‏ لسنة 14860 الذى لم 
يرد به نص يحظره ‏ هو اتفاق صحيح ‏ لايسرى فى شأنه الحظر 
الستحدث بالقانون رقم ١4‏ لسنة ١944١‏ .علة ذلك . 
(الطعن 459 لسنة ”هق _#جلسة ١986/5/59‏ س:١1‏ ص 7١07‏ ا) 

المراكز القانونية التى نشات فى ظل القانون القديم خضوعها 
له فى آثارها وانقضائها-. القراعد الآمرة فى القانون الجديد . وجوب 
إعمالها بأثر فورى على مالم يكن قد اكتمل من هله المراكز من 
حيث ثآثارها وانقضائها. 
(الهطعس 5689 لسنة ووق-<جلسة590/9/59١)‏ 
(الطعن709؟ لسدة كوق-<جلسة550/11/55١)‏ 


(الطعن ٠١٠84‏ لسنة5هق جلسسة58/؟١15991/1)‏ 
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(الطعن 6ه4 لسنة4؛هق _ جلس ة#/ه/؟45١)‏ 


(الطعن ١٠98السنة4وق ‏ جلسة| )1١ 19/١/98‏ 
و(الطعن 8:؟ لسبنة“9وق-جلس د تة565/4/4١1)‏ 


القانون . سريانه بأثر فورى على المراكز القانونية العى تعكون 
بعد نفاذه . المراكز القانونية العى نشأت واكتملت فور تحقق سببها 
قبل نفاذ القانون الجديد . خضوعها للقانون القديم الذى نشأت فى 
ظله . 
(الطعن 5587 لمسنة ٠ك“ق-جلسة155/82/54لمينشر‏ بعد) 


النص التشريعى . سريانه على مايلى نفاذم سن وقائع مالم 
يقض القانون برجعية أثره . الاحكام المتعلقة بالنظام العام سريائها 
على العقود التى أبرمت قبل ثفاذه عمادامت آثارها مارية فى ظله . 
(الطعن 7:99 لسنةخهدق د جلسة1465“/4/55) 
(الطعن "96١5‏ لسنةمهق_جلسطة45/4/5!8١1)‏ 
(الطعن455١‏ لسنةده دق - جلسة١١/95/5١اس44‏ ص؟09619) 
(المطعن ١9م‏ لسسنة4هق ‏ جلسذة؟9؟/199/6) 
(اللطعن 6719 لسسنة الاق جسلسة 194/11/1١!‏ 


(الطعن 5" لسنة١وق_جلسة١6١5/؟١89/1م14)‏ 


النص التشريعى . وجوب سرياته على مايلى نفاذة هن وقائع 
مالم ينص القانوت برجعية أثره . أحكام القانون المتعلقة بالنظام 
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م 
العام مريانها بأثر فورى على مالا يكتمل من المراكز القانونية 
الناشئة قبل نفاذه . 


(الطعمان655 ٠7٠٠١311‏ س57قدهينةعامة)» جلسة؟١/15954/6لم‏ يتشربعد) 


نص المادة 7/117 من القالئون رقم ١75‏ لسنة .١98١‏ 
سريان حكمها على حالات البداء التى تتم وتكون معدة للسكن 


فعلا بعد نفاذه فى 1١9/81/19/71١‏ -علة ذلك . 
(الطعنان55 © ١,1١٠7٠س517قدهيدةعامة»‏ جل ة؟١15414/2/1لم‏ ينشر بعد) 


مريان حكم المادة +؟5/اق 175 لسنة 1989 على البناء 
الذى يقيمه المستأجر فى تاريخ لاحق لاستئجاره وتزيد وحداته عن 
ثلاث . مناطه . تمام بناء هذه الوحدات واعدادها للسكن فعلا بعد 
نفاذ القانون المذكور مخالفة ذلك . خطأ . 


(الطعمان1,18645١٠٠7اس57قذهيئةعامة»‏ جلة؟1944/06/1لم ينشربعد) 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القاتون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والخطأ 
فى الإستاد والفساد فى الإستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم 
أقام قضاءه بعدم خضروع السلعه محل التداعى للضريبة على 
الإستهلاك المقررة بالقانون رقم 17 لسنة 15489 تأميسا على 
عدم ورودها صراحة ضمن تعداد السلع المشار اليها فى البند ٠٠١‏ 
من الجدول المرافق لذلك القانون كما أنها غير تلك الواردة بالبند 
4 من الجدول المشار اليها لكونها من أقمشة تركيبية وليس من 
حرير أو مشاقه فى حين أن تلك السلعة تعتير من الألبسه الخارجية 


- 


م1 
الواود ذكرها باللبند ٠١‏ سالف الذكسر وأن ما ورد 
بشأنها فى البتد مه على سبيل المثال لا الحصر بما يستوجب 


نققة . 
وحيث إن هذا النعى غير منتج ذلك أن مفاد الفقرة الثالئة 

من المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية أنه متى صدر حكم من 
المحكمة الدسعورية العليا بعدم دستورية نص تشريعى فلا يجوز 
تطبيقه إعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة 
الرممية .ء لا كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت 
فى 1955/19/7 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية 
من قانون الضريبة على الإستهلاك الصادر بالقانون رقم ١77‏ لسنة 

4 فيما قررته هن تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول 
الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة على الإستهلاك لهذا 
القانون .ع وبسقوط هما تضمنته هذه الققرة والفقرة الثالئة من تلك 
المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقم 

60” لسنة ١9,1887‏ لسنة 1585, ونشر هذا الحكم فى 
الجريدة الرسمية فى 1495/75/١1‏ - وهو حكم ملزم لكافة 
سلطات الدولة . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخنطأ فى 
تطبيقه الفقرة النانية هن المادة الثانية هن القانون رقم ١77‏ لسنة 

45 وقرار رئيس الجمهورية رقم "6٠١‏ لسنة 1587 وأيا كان 
وجه الرأى فيه يضحى غير منتج . 


ولا تقدم يتعين رفض الطعن . 
(الطعن 86لا" لسدنةؤتدق اجلسة(!/198955) 


-91- 


م1 

وحيث إن هذا النعى غير مديد ذلك بأنه من المقرر فى قضاء 

هذه المحكمة أن الشارع إذا رأى إلغاء القاعدة المقررة بقانون فإن 
ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء 
بل هو تأكيد بإلتزام العمل بها فى النطاق المنصوص عليه بالتشريع 
السابق . لما كان ذلك وكانت المادة ١4‏ من القانون رقم 4٠١‏ لسدة 
414 بالرسوم الفضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية قبل 
تعديلها بالقانون رقم لا لسسة ١5580‏ نص على أنه « يلزم المدعى 
بأداء كامل الرموم الممتعحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب 
صدور الحكم ولو استؤنف ومع ذلك إذا صار الحكم انتهائيا جاز 
لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه « وكان 
القانون رقم لا لسنة 19488 الذى عدل هذه المادة فجعل الرسوم 
التزاما على الطرف اللى ألزمه الحكم تمصروفات الدعوى لا يسرى 
على أمرى تقدير الرسوم موضوع المزاع لأن هذا القانون لا يعمل 
به إلا من يوم 8// ١5546‏ وهو اليوم التالى لتاريخ نشره والثايت 
من الأوراق أن الاستئناف الصادر بشأنه هذين الأمرين قد رفع قبل 
هذا التعديل , فإن الحكم المطعرن فيه إذ التزم هذا النظر ولم 
يعمل هذا التعديل فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعى 
عليه بأسباب الطعن على غير أساس بما يتعين معه رفضه . لا يغير 
من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى ١556/14/56‏ 
فى القضية رقءم0؟ لسنة ١5‏ ق هدستورية ولمنشور 
بالجريدة الرسمية بتاريخ 1496/14/51 - بعد صدور الحكم 
المطعون فيه - بعدم دستورية المادة ١4‏ المشار اليها فيما تضمنته 
قبل تعديلها بالقانون رقم / لسنة 146486 هن تخريل أقلام كتاب 
المحاكم حق إقتضاء الرسوم القضائية هن غير المحكوم عليه نهائيا 


ات 


م16 
ذلك بأنه وإن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون 
أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لدشر الحكم وفقا لدص 
الفقرة الغالئة من المادة 18 من قانون المحكمة الدسعورية العليا 
الصادر برقم 58 لسنة 199/4 ليس فقط على المستقبل بل على 
مائر الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية 
النص إلا أنه يستثئنى من هذا الأئر الرجعى -- وعلى ما أفصحت 
عنه المذكرة الايضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا المشار اليه - 
الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة 
الأمر المقضى - وهو يكون كذلك تبعا لعدم جراز الطعن فيه 
بالطرق الإعتيادية ولو كان ثما يجوز الطعن فيه بالدقض وإنه طعن 
فيه بالفعل - أو بإنقضاء مدة التقادم وإذا كان الحكم المطعون فيه 
والصادر بتاريخ ١53486/9/1١6‏ صحيحا على ما إنتهت اليه هذه 
المحكمة فى هذا الطعن فإنه يكون وقت صدوره قد حاز قوة الأمر 
المقضى وذلك من قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى 
بعدم دستورية المادة ١4‏ المشار اليها فى الجريدة الرسمية فى التاريخ 
السابق ذكره ومن ثم فإن صدور هذا الحكم ونشره لا يمس بحق 
قلم الكتاب فى اقتضاء الرموم من الطاعنة . 
(الطعن ؟١81ه‏ لسنةه5ق ‏ اجلسة!؟/ 21١1490‏ 

بحق قلم الكتاب فى اقتضاء الرموم من الطاعدة . 

(الطعن ؟١همه‏ لنةه"ق جلسة9؟//1999) 


أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الدستورية 
المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على مايقع من تاريخ 


-١؟8-‎ 


م1 
نفاذها ولا تدعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون 
على خلاف ذلك - ثما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون 
القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات 
أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولا 
به وقت وقوعها إعمالاً للبدأ عدم رجعية القوانين . 


(الطعن 1191" لسنة هلاق -جلسة 70٠١7/5/9٠‏ لم ينشر بعد) 
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م0 
ماده ١‏ 


تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالعقادم من وقت 
العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . 
على ان النصموص القديمة هى التى تسسرى على 
المسائل الخخامة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه . وذلك عن 
المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة . 
القصوص العربية المقابله : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 7 ليبى وه سصسورى و؟7١/١‏ عرافى وم سودانى 
و" من قانون المعاملات المدنية لدولة الأمارات العربية 
المتحدة وم/ أردنى . 
المذكرة الابضاحية ١‏ 
الأصل فى مدد التقادم ان اكتمالها يقيم قرينة قاطعة لمن 
شرعت لمصلحته ويكون من شأن هذه القرينة ان تعفيه من اقامة 
الدليل على كسبه لحق معين أوبراءة ذمته من التزام معين 
لاعتبارات تتعلق بالنظام العام , وكل تقادم لم يكتمل فى ظل 
تشريع قائم لايرتب هذا الاثر . فاذا صسر تشريع جديد يطيل من 
مدته وجب ان يرى هذا التشريع .أما بدء التقادم ووقفه 
وانقطاعه فيتحقق كل منها متى توافرت شروط معيدة يحددها 


.غ1 


م“ 
القانون السارى اذ ذاك ومتى بدأت المدة أو وقافت أو انقطعت وفقا 
لقانون معين ظل البدء أوالوقف أوالانقطاع مرتبا لحكمه فى ظل 
القانون الجديد فالمدة التى بدأت تسعمر سارية والمدة التى وقفت 
يمتنع امتثنافها مابقى سبب الوقف قائما مالم يقض القانون 
الجديد بغير ذلك والدة السابقة على سبب الانقطاع لا تحتسب . 


الشرح والنعليق ؛ 
تعناول هذه المادة أحكام تنازع القوانين من حيث الزمان فى 
مسألة التقادم فتحعضمن أنه تسرى القوانين الجديدة المتعلقة بالتقادم 


ويشير أستاذنا د. عبد الحى حجازى إلى أن هذا الحل تطبيق 
لنظرية الأثر المباشر للقانون الجديد.('2 التى تميز تطبيق القائون 
الجديد على الوقائع الممتدة التى لم تكتمل مدتها وقت صدوره . 


وتنص الفقرة الثشانية هن نفس المادة على أن «النصوص 
القديمة هى العى تسرى غلى المسائل الخاصة بدء التقادم وقفه 
وانقطاعه. وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة» 
ويعتبر هذا تطبيقا لقاعدة عدم سريان القانون الجديد على 
الماضى . أى على وقائع تمت فى طل قانون قديم : فواقعه بدء 
التقادم فى ذاتها تعتبر قد تمت فى ظل قانون قديم . كذلك واقعة 
وقف التقادم وواقعة انقطاعه . فإذا صدر قانون يغير من شروط 
اعتبار التقادم قد بدأ أو وقف أو إنقطع فلا يطبق على البدء أو 
الوقف أو الإنقطاع الذى تحقق قبل صدور هذا القانون . 


. المرجع السابق ص88؟‎ )١1( 
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م“ 
أحكام القضاء : 
القاعدة فى حساب التقادم ‏ فيما قبل القانون المدنى الجديد 
المعمول به ابتداء من ١8‏ من أكتوبر سنة 1446 انه مالم ينص 
القانون على حساب التقادم بالتقريم اليلادى فان المدة تحتسب 
بالشقويم الهجرى . واذن فانه لما كانت المادة 74 من القانون رقم 
4 لسنة ١994‏ قد نصت على انه ويبسقط حق الخزانة فى 
المطالبة بدفع الرسوم المستعحقة والععريض لمدنى بمضى خمس 
سنوات من اليوم الذى استعملت فيه الورقة الخاضعة للرمسم ويسقط 
الحق فى طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضى سنتين  »‏ ولم 
تذكر هذه المادة ان الخنمس سنوات التى يسقط حق الخزانة فى 
المطالبة بالرموم بعد مضيها هيلادية وكانت الرموم المطالب بها فى 
وافعة الدعرى مستحقة عن مدة مابقة على العمل بالقانون المدنى 
الجديدءفان هذه الحخمس منوات يتعين ان نحسب بالتقويم 
الهجرى . 
( الطعن ١١١‏ لسنة 5/اق جلمة*/؟١464/1ا1س١اص”17!/‏ ) 


النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم . عدم مرياتها 
على ما اكتمل فى التقادم وفقا للنصوص القديمة قبل العمل 
بالنموص الجديدة ‏ اكتمال مدة التقادم النصوص عليه فى 
المادة فض صدنى بالنسبة للمبالغ المطالب بردها قبل تاريخ 
العمل بالقانون 545 لسنة ١56*‏ عدم سريان القانون المذكور 
على هذا التقادم . 
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م“ 
القاعدة بحسب مفهوم المادة لا من القانوت لمدنى ان 
النعصوص الجدياهة المتعلقة بالتقادم لاتسرى على مااكتمل من 
التقادم وفقا للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فاذا 
كانت مدة التفادم ‏ وفقا للمادة 99 ”/ ؟ من القانون المدنى قد 
اكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل 
بالقانون رقم 545 لسنة 19467 فلا يرى القانون المذكور على 
هذا التقادم وبالتالى فلا محل للاستباد الى الحكم المستحدث الوارد 
فى عجز المادة الغانية منه والذى يقضى ببدء التقادم من تاريخ 
اخطار الممول بحقه فى الرد اذا ظهر هذا الحق بعد اجراءات 
اتخدتها الجهة التى قامت بالتحصيل 
( الطعن رقم 5 لسنة الاق _جلسة 0114 ؟15551/1 س١‏ ص8 ؟1) 


التقادم الذى تزيد مدته على خمس منوات . عدم سريانه 
فى حق من لا تتوافر فيه الاهلية باطلاق طبقا للقانون المدني 
القديم . عدم سريانه اذا لم يكن له من يمثله قانونا طبقا 
للقانون المدئى الجديد . مفال بشأن مدة تقادم متداخلة بين 
ولاية القانونين . 

انه وان نمت المادة !7/781 من القانون المدنى على ان 
التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لايسرى فى حق من لا 
تعوافر فيه الاهلية اذا لم يكن له نائب يمثله , ما مؤداه صريان 
التقادم فى حقه اذا كان له نائب بمثله قانونا الا ان المادة 814 من 
القانون المدنى القديم كانت تقضى بان هذا التقادم لايسرى فى 
حق عديم الاهلية أو ناقصها على وجه الأطلاق .ولم كان له نائب 


١47 


ع“ 
يمئله قانونا . ومن ثم فاذا كانت هدة وضع اليد متداخلة بين ولاية 
القانون المدنى القديم والقانون الحالى , فانه يجب وفقا للمادة 10/” 
من القانون المدنى الحالى اعمال حكم المادة 84 من القانون المدنى 
القديم بشأن وقف التقادم على المدة السابقة على تاريخ العمل 
بالقانون المدنى الحالى .لما كان ذلك .وكان الحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى سريان التعقادم فى حق الطاعنة خلال المدة من سنة 
6 الى سدة ١94479‏ وهى المدة التى كانت فيها قاصرا على 
أساس انه كان لها نائب يمثلها قانونا . وذلك عملا بالمادة 
1 /” من القانون المدنى الحالى وكانت هذه المدة سابقة على 
العمل بأحكام هذا القانون . فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ 
فى تطبيقه . 
(الطعن م>؟ لسنة 4١‏ ق - جلسة ١998/4/١‏ س6“اص 81١59‏ ) 


مدة التقادم المكسبة للملكية . بدايتها وعدم اكتمالها فى 
ظل قانون قديم . صدور قانوند جديد بتعديل شروطها أو مدتها 
ثره . سريان القانون الجديد .م7/١‏ مدنى . 


المدة المكسبة للملكية ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ اذا ابعدأت تحت سلطان قانون قديم ولم تعم ثم جاء 
قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون المجديد هو الذى 
يسرى وتدخل المدة التى انقضت تحت سلطان القانون القديم 
فى حمساب اللمدة التى قررها القانون الجديد , وذلك وفقا كا 
جرى به نص الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانوتن المدنى 
الحالى الملممول ابعداء من 1445/١١/18‏ من أن وتسرى 


-1١4غ-‎ 


م6 
النصوص الجديدة اللتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل 
تقادم لم يكتمل 6 
( الطعن ١4664‏ لسئة 44ق_جلسة 5١9489/7/1اس6”‏ ص 594٠0‏ ) 
اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة . شرطه . على الحكم 
المشبت لها ان بعرض لشروطها ويبين الرقائع التى تؤدى الى 
توافرها والتحقق من وجودها . اغفال الحكم التعرض لبيان تاريخ 
بدء الحيازة والتحقق من شرط المدة وهو من الاحكام الأمرة المتعلقة 
بالنظام العام . خطأ وقمور. 


( الطعن ١784‏ لسبة ٠هدق_جلسة‏ 54/١484/1١اسه‏ "اص 548 ) 
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تلد 
مادة 4 

(1) اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرر 
النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص 
الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك. 

(؟) أما اذا كان الباقى هن المدة التى نص عليها 
القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد ‏ فان 
التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى . 
القصوص العربية المقايله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة م ليبى و١١‏ سورى و؟7١/؟عراقىوة‏ مودانى وه 
كويتى ولا من قانون المعاملات المدنية لدولة الإامارات 
العربية المتحدة ومِهة أردنى . 
الشرح والتعليق :- 

تتناول هذه المادة كيفية حساب مدة التقلام : 

قد يصدر قانون جديد يحدد للتقادم مدة أقصر من النص 
القديم . 

وتوضح المادة ١/8‏ القاعدة فى هذا فنصت علي أن المدة 
الجديدة لا تسرى من وقفت بدء التقادم بحيث تدخل فيها المدة العى 


-945- 


مم 
انقضت من قبل بدء التقادم بحيث قررت أن المدة الجديدة لا تسرى 
إلا ابعداء من العمل بالقانون الجديد وبذلك أسقط المدة السابقة 
التى انقضت هن التقادم فى ظل القانون القديم . ويعتبر هذا 
تقبيدا لقاعدة الأثر المباشر للقانون الجديك: . 


أحكام القَضاء : 


اذا استحدثت المادة ١/1107‏ من القائون الماني مدة تقادم تسقط 
بمقتضاها دعوى التعويض الناشبة عن العمل غير المشروع بانقضاء 
ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر 
وبالشخص المثول عنه وكان النص على هذا التقادم يعد بهذه 
المثابة من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق فانه يحكمه فيما 
يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق 
المادة الغامنة من القانون المدنى التى تقضى بسريان مدة التقادم الجديدة 
من وقت العمل بالنص الجديد اذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصرثما 
قرره النص القديم مالم يكن الباقى منها أقصر من المدةالتى قررها 
النص الجديد وذلك دون الفقرة العانية من المادة الاولى من قانون 
المرافعات السابق التى تقضى بعدم سريان القواتين المعدلة لمواعيد 
المرافعات متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 


(الطعن ١5‏ لسنةة”ق جلمة١75/١١/955اس١1اص4*١١)‏ 


-181/- 


م4 
مادة 0 


تسرى فى شأن الادلة التى تعد مقدما النصوص 
المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل . أو فى الوقت 
الذى كان ينبغى فيه اعداده. 


النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية , المواد التالية: 


مادة 4ليبى و١٠‏ سورى و”"١‏ عراقى و١٠‏ سودانى و5 
كويتى و من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية 
المتحدة و8 أردنى . 
الشرح والتعليق : 

تعضمن هذه المادة تنازع القوانين من حيث الأدلة 
العدة للإثبات وتاأخذ بأن الدليسل الذى بعده صاحب الشأن 
أو الذى كان يجب أن يعده لإثبات الراقعة عند نزاع يخضع 
للقانون القائم وقت إععداد هذا الدليل أو فى الوقت الذى 
يجب فيه إعداده . فإذا كان الدليل الذى يجوز أن يحصل به 
الاشات وقت نشرء الواقعة هو الشهادة . وجب أن يجوز 
إثبات تلك الواقعة بالشهادة ولو صدر وقت الدزاع قانون 
جديد يحرم الإثات بالشهادة ويتطلب أن يكرن الإثبات 
بالكعابة , 


ةقغ1- 


م1 
أحكام القضاء: 


الأحكام التى بتعين على المحاكم تطبيقها فى المنازعات المتعلقة 
بالأحوال الشخصية للمصريين غير ال مسلمين والمتحدى الطائفة 
والملة. ماهيتها . الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة 
التطبيق . الأجراءات الخامة بدعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته 
واعتراضها على ذلك أمام المحكمة الأبعدائية وفقا لنص المادة ١١‏ 
مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1515 من قواعد 
الإختصاص ومسائل الإجراءات . مؤدى ذلك . سريانها على جميع 
منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها 


هن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ‏ أنه لما كان النص فى 
الفقرة النانية من المادة السادمسة هن القاتون رقم ؟45 لسنة ١9886‏ 
بإلغاء المحاكم الشرعبة ولمحاكم الملية على أنه 'أصا بالنسسبة 
للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين 
والمتحدى الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت 
صدور هذا القانون فتصدر الاحكام فى نطاق النظام العام طبقا 
لشريعتهم "مفادة أن الاحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى 
الاحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجية التطبيق. وكان 
ما ورد فى المسادة ١١‏ مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 
©لسنة 14984 المضافة بالقانون رقم ٠١‏ السنة ١986‏ 
بتعديل بعض احكام الاحوال الشخصية فى خصرص ما يتبع في 
دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته واعتراضها على ذلك أمام 
المحكمة الأبتدائية إنما هى من قواعد الاختصاص ومسائل الاجراءات 


-ةغ1- 


م5 


فإنها تسرى على جميسع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة 
أطرافها . 
(الطعن١؟1السنةوهق‏ جلة5/55١59517/1١1‏ "1 ص /ا5؟1١)‏ 


بذاتيتها . سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة 
وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة . 
عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع والمراكز التى نشأات 
فى ظله. المادتان؟ مرافعات 2 4 مدنى . 

المقرر - فى قضاء محكمة التقض - أنه إذا صدر قانون 
لاحق يتضمن تعديلات فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه 
استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمره سواء 
بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذف. فإن هذا التعديل يأخل بدوره 
حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على 
المراكز القائمة وقت نفاده, أما إذا كان التعديل منصبا على بعض 
شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما 
لو استوجب تطبيقها توافرشروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة 
سواء من ححيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا 
مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هله الحالة إلا من تاريخ 
نفاذه وعلى الوقائع أو المراكز التى تدشأ فى ظله دون أن يكون له 
أثره على الوقائع العتى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن 
القانون الذى رفعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها 
وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نمت المادة ؟ من قانون المرافعات 


ا 


م1 
على أن «دكل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا فى ظل قانون 
معمول به يبقى صحيحا مالم ينص على غير ذلك , 
كما نصت المادة 4 مسن القانون المدنى على أن تسرى 
فى شأن الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت 
الذى أعد فيه الدليل أو الوقت الذى يبفى فيه إمهداده. 


(الطعن رقم8 21 السدة؟ة هق جلسة4١159515//1‏ س4 ص”147) 


صدور تشريع لاحق يستحدث حكما جديدا يتعلق 
بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة . سريانه بأثر فورى على 
المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض 
شروط إعمال القاعدة الامرة. عدم مريانه إلا من تاريخ نفاذها 
على الدعاوى التى رفعت فى ظله . م 41 مدنى. 

صدور قانون لاحق يضمن تعديلا فى تشريعات إيجار 
الأماكن من ثأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القراعد 
الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفا فإن هذا 
التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بآثر فورى 
على تلك المراكز والوقائع أما إذا كان التعديل منمبا على بعض 
شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو استوجب لتطبيقها توافر 
شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة أو استلزم طريقا خاصا 
للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسرى فى 
هذه احالة إلا من تاريخ نفاذة على الدعاوى التى رفعت فى ظله أما 
الدعاوى التى رفعت قبل تاريخ العمل به فإن القانون السارى 


أهاه 


م51 
وقت رفعها هو السذى يحكم شروط قبولها واجراءاتها وقواعد 
إثباتهاء فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على أن تسرى 
فى شان الأدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت 
الذى أعد فيه الدليل »أو الرقت الذى ينبغى فيه إعداده. 
(الطعن 1897 لسنة اهدق جلسة؟؟/455/2١‏ س !4 ص 88) 


الشريعة الاسلامية. وجوب تطبيقها فى مسائل الأحوال 
الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفى الملة أو 
الطائفة . انحادهما فى الملة والطائفة. وجوب تطبيق الشريعة 
الطائفية. 

مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 457لسنة 
6 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية, أن ضابط الإسناد فى تحديد 
القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين 
هو الديانة,» بحيث تطبق الشريعة الاسلامية على كل المسلمين 
وغير المسلمين انختلفين فى الملة أو الطائفة: وتطبق الشريعة 
الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة. 


( الطعن١٠8؟‏ لسنة؟'اق جلسة 5١/؟7١/495١اسا#ق‏ ص :.لا6١)‏ 


”9ق لأس 


تنازع القوانين من حيث المكان 
مادة ٠١‏ 

القائون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات 
عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تعنازع 
فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١٠ليبى‏ و١١‏ مورىو7!١/١‏ عراقى و١‏ 
سودانى وم ١١‏ أردنى . 
المذكرة الانضاحية : 

ينبغى ان يفهم من وجوب رجوع الحاكم المصرية الى قانونها 
فى مسائل التكييف الزامها بالرجوع الى القانون المصرى فى جملته 
بما يتضمنه من قراعد تتعلق بالاشخاص أو بالاموال أيا كان مصدر 
هذه القواعد دون أن تقعصر على الاحكام التى تختص بتطبيقها 
وفقا لسوزيع ولاية القفضاء ويراعى من ناحعية أخرى إن تطبيق 
القانون المصرى بوصفه قانوئا للقاضى فى مسألة: التكييف لايتناول 
الا تحديد طبيعة العلاقات فى النزاع المطروح لادخالها فى نطاق 
طائفة من طوائف النظم القانونية التى تعين لها قواعد الاسناد 
اختصاصا تشريعيا معينا كطائفة النظم الخاصة بشكل التصرفات أو 
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١٠١م‎ 

بحالة الاشخاص أو بالمواريث والوصايا أو بمركز الاموال ومتى تم هذا 
التحديد اتهت مهمة قانون القاضى اذ يتعين القاتون الواجب 
تطبيقه ولايكون للقاضى الا ان يعمل أحكام هذا القانون . 
الشرح والتعليق ١‏ 

استهل المشرع المصرى قواعد تنازع القوانين من حيث المكان 
الواردة بالتقدين المدنى بالمادة ٠١‏ التى أورد بها القاعدة العامة فى 
إخضاع التكييف لقانون القاضى . ونصه('؟ يخضع التكييف 
للقانون الصرى وبيجعله ينصب على العلاقات القانونية . وهذا 
التكييف الذى يخضعه المشرع للقانون المصرى هو الذى يلزم 
لتحديد قاعدة الإمسساد اللازمة لمعرفة القانون الواجب التطبيق بينما 
التكييفات الأخرى اللاحقة على تعديل قاعدة الإمناد تخضع 
للقانون احص بحكم العلاقة . 
أحكام القضاء : 

المرجع فى تكييف مااذا كانت المسألة المعروضة على المحكمة 
هى من مسائل الاحوال الشخصيةء ام هى ليست كذلك ,هو 
القانون المصرى وفقا للمادة ٠١‏ من القانون المدنى . 
( نقض جلمسة ١467/5/55‏ ص مج فنى مدنى ص ١٠‏ لالا ) 


الاستناد الى قانون أجنبى ‏ واقعة -مادية ‏ يجب على الخصم 
اقامة الدليل عليها . 


( الطعن407 لسنة ؟4ق اجلسة 6/؟9281/1اس#99 ص 4408 ) 





(1) واجع د . عير الدين عبد الله القائرن الذولى الخناص , ج>7 ١ ١8‏ وما بعدها . 


اج 0 م 


م6 
الأحكام التى يتسعين على المحاكم تطبيقها فى منازعات 
الممريين غير المسلمين واللتحدى الطائفة والملة . هى الاحكام 
الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . الاجراءات الخاصة 
بما يتبع فى دعوى الطاعة .م5 مكرر ثانيا من ق 3؟ لمسة 15379 
.ماهيتها . من قواعد الاختصاص والاجراءات التى تسرى على جميع 
منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها. 
( الطعن”لا لسنة 4هق _جلسة ا؟985/8/1١سلا”‏ ص ١ه‏ ) 


تكييف التفريق بين الزوجين بسبب إعتناق الزوجة الاسلام 
واباء الزوج الدخول فيه خضوعه للشريعة الاملامية باعتبارها 
القانون العام فى مسائل الاحوال الشخصية .م١٠‏ مدنى . اعتبار 
العفريق لهذا السبب طلاقا وليس بطلانا للزواج يعود الى بداية 
العقد ( مثال فى حضالة ) 
(الطعن5/السنة67قوأحرال شخصية,جلة!؟/١/لامرؤاس‏ م77١١‏ ) 


الشريعة الاسلامية . تطبيقها فى المنازعات المتعلقة بالاحوال 
الشخصية للمصريين غير المسلمين امختلفى الطائفة أو الملة . أحكامه 
لاتحيز للزوجة طلب التفريق اذا غيرت طائفتها عن تلك التى 
(الطعن ١‏ #لمسنة؟ وق «أحوال شخصية» جلسة ١521/7/14‏ سخ ”ا ص ؟ ٠‏ 27 

قوانين ايجار الاماكن . سريان أحكامها على الاماكن وأجزائها 
المؤجرة المعدة للسكنى أو لغيرها الكائنة فى المناطق المحددة بها 
عدا مااستشى بنسص خاص . اقامة هذه الاماكن دون ترخيص أو 


عق 6 أ 


١مم‎ 

عدم استيفائها للشروط أو المواصفات لايحول دون سريانها . 
علة ذلك . 

(الطعن45٠‏ السنة ١اهق‏ -جلسة8؟19/ 581/11 اسم ص١.١٠١٠)‏ 


الاخلاء مخالفة شروط الايجار المعقولة أو استعمال المكان 
المؤجر فى غير الاغراض المؤجر من أجلها.م١/ج‏ ق44 لسنة 
١41‏ . شرطه . وجوب اعذار المستأجر باعادة الحالة الى ما كانت 
عليه . 


( الطعن.٠6‏ لسنة ١قق‏ -جلسة١؟/؟١/9489ةاس8م"‏ ص١4١١1)‏ 
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمترسطة التى أقامتها 
امحافظات وتم شغلها قبل العمل بالقانون 44 لسنة 14177 . قصره 
على ماكان مؤجرا منها بغرض السكن .علة ذلك .م الاق 44 
لسنة 1517 وقرار رئيس الوزراء ١١١‏ لسنة 8/ا19 شغل المكان 
بقصد استعماله عيادة طبية . أثره . عدم أحقية شاغلة فى تملكه . 


( الطعن١6السنة؛‏ هق -جلسة58/؟١/9م9اس78‏ ص84١١)‏ 


معكمهك- 


١١مم‎ 
١١ مادم‎ 


)١(‏ الحالة المدنية للاشخاص وأهليتهم يسرى عليها 
قانون الدولة التى ينعمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى 
التصرفات الالية التى تعقد فى مصر وتعرتب آثارها فيها , 
اذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الاهلية وكان نقص 
الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لايسهل على الطرف 
الآخر تبينه , فان هذا السبب لا يؤثر فى أهليته . 

(؟) أما النظام القانونى للاشخاص الاعتبارية 
الأجنبية . من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها, 
فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الاشخاص 
مركز ادارتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرتث 
نشاطها الرئيسى فى مصرءفان القانون المصرى هو الذى 
يسرى . 
التصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقايل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة ١١‏ ليبى و؟١‏ سورى و4١‏ 45 عراقى وم؟١‏ 
أردنى . ١‏ 
الشرح والتعليق : 

تتناول هذه المادة بيان قواعد الإمناد فى نطاق الأحوال 

الشخصية . 


لاهط- 


م١١‏ 
المقصود بالأحوال الشخصية: 


ان كلمة و الأحوال الشخصية ؛ اصطلاح ابتدعه الفقه الايطالى 
فى القرنين النانى عشر والعالث عشر حين واجهته مشكلة تنازع 
القرانين » اذ كان يقوم فى ايطاليا وقتئل نظامان قانونيان الأول هو 
نظام القانون الرومانى بوصفه القانون العام وكان ساريا على اقليم 
ايطاليا . وأما النظام الغانى('2 فلم تكن له صفة العمومية , بل 
كان نظاما محليا لا يتعدى سلطانه حدود اقطاعية من الاقطاعيات 
أو مديئة من المدن . ٠‏ 


ولقد لجأ الفقه الايطالى حين ذلك كى يفرق بين هذين 
النظامين القانونين الى اطلاق تسمية على كل منهما فأطلق على 
القانون الرومانى كلمة ( قانوت ) بينما أطلق على القانون 
انخلى كلمة ( حال ) وجمعهاأحرل ثم قسم هذه 
الأصول إلى أحرال تعلق بالأنشخاص وأحوال تتعلق 
بالأموال وكان يعنى بالأولى القواعه القانونية التى تتبع 
الشخص اينما يكون ويعنى بالثانية القراعد القانونية العى يقتصر 
سلطائها على مكان معين وتحكم ما يوجد فيه من أموال ثم 
ذاعت العسمية والتقسيم واستعار الفقه تقسيم الايطاليين وأصبح 
القانون المدنى المقارن يقسم بالتالى الى طائفتين من القواعد الأولى 
نتعلق بالروابط الشخصية أو الأشخاص وأهليتهم وجدسيتهم , 
واحتفظ لها باصطلاح الأحوال المتعلقة بالأشخاص . 


8 راجع فى هذا الوجيز فى الأحوال الشخصية للدكترر أحمد سلامه ص‎ )١( 
وبحث للمستشار أحمد خيرت انخامى العام منشور تمجلة القضاء العدد الثامن‎ 
. مبتمبر 141 ص ؟"5 وما بعدها‎ 


عهرة 1 


1١م‎ 


وتتعلق الثائية بالروابط المالية أو بالأموال وتحكمها واحتفظ 
لها باصطلاح ( الأحوال المتعلقة بالأموال ) . 


ثم اختصر كل من الامطلاحين فأصبح يطلق على الأولى 
الأحوال الشخصية وأصبح يطلق على الثانية الأحوال العينية . 


ولكن هذا الاختصار لابمنع من انه حين نستعمل كلمة 
أحوال شخصية يكون مقصود منها جملة المسائل التى يحكمها 
القانون الشخصى . 

واصطلاح الأحوال الشخصية فى الشريعة الاسلامية لم يكن 
معروفا لدى فقهائها ءذلك ان الأحكام التى جاءت بها تلك 
الشريعة تنقسم الى قسمين قسم يتعلق بالعقائد كالايمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . وهذا يدخل فى دراسة التوحيد . وقسم 
يتعلق بأعمال الانمان وينقسم الى عبادات ؛ ومعاملات . 


أما العبادات ,2 فهى الأعمال التى يتقرب بها الانسان الى 
الله كالصلاة والصوم . وأما المعاملات . فهى تنظم علاقة الانسات 
بغيره كالعقود والتصرفات سواء تعلقت بتنظيم الأسرة وتكوينها 
كالخطبة والزواج وما يتفرع عنهما أم تعلقت بالأموال من بيع 
واجارة . 


وقد ذكر ابن عابدين ان المعاملات خمس ؛ المعاوضات 
المالية , والأمانات , الزواج وما يتمل بهء واتخاصمات والتركات 
وبذلك يندرج الزواج وما يتصل به فى قم المعاملات. 

ولكن اذا كان الزواج يندرج فى قسم المعاملات على النحر 
السابق الا انه قد الحق حكما بالعبادات . وبذلك يدخل فى 


لققةك- 


م١١‏ 
المعاملات والعلاقات المالية والعلاقات العائلية مع مراعاة مايدخل 
منها حكماً فى العبادات . ومعنى الحاق الزواج حكما بالعبادات ان 
لغير الملمين ان يترافعوا الى رؤسائلهم الديديين بالنسبة له ان 
القاعدة ان غير المسلمين مخاطبون بأحكام المعاملات. ومن المعرواف 
ان الزواج يدخل فى المعاملات ولكنه أخرج منها والحق حكما 
بالعادات حتى لايخاطب غير المسلمين بأحكام الشريعة الاسلامية 
بالنسية لهء بل لهم ان يترافعوا الى رؤسالهم الديئيين , كما لهم 
ان يترافعوا اليهم فى كل ما يتصل بالعبادات والعقائد . 
على انه اذا كان اصطلاح الأحوال الشخصية غريبا على 
الشريعة الاسلامية . فان كثيرا من الفقهاء الذين بحفوا مادة 
الأحوال الشخصية باللسية للمسلمين : قد جسروا على ان 
يدخلوا تحت هذا العنوان الزواج وما يتصل بهء وانهاءة وما يترتب 
على هذا الانتهاء والنسب واثاره . 


تحدهد المشرع لمسائل الأحوال الشخصية ؛ 


ادرك المشرع المصرى ان عدم تفصيل مسائل الأحوال 
الشخصية من جانبه قد أثار اضطرابا ولذلك سد هذا النقص فى 
لائحة التنظيم القضائى للمحاكم امختلطة التى صدرت بالقانون رقم 
سنة ١670‏ وبمنامبة زوال المحاكم المختلطة من جهازنا القضائى 
صدر القانون رقم 47 لمنة ١545‏ الخاص بعظام القضاء وتباولت 
المادتان ١4. ١7"‏ بيان ما يعتبر فى نظر المشرع من مسائل الأحوال 
الشخصية فى المادة ١”‏ من نفس القانوت فعدد مسائلها على النحو 
التالى : 


11 - 


م١١1‏ 
( تشمل الأحوال الشخصية المنصوص عليها فى المادة السابقة 
المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة 
بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهم المتبادلة 
والمهر والدوطة ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق 
والعفضريق والبنوة والاقرار بالأبوة وانكارها والعلاقة بين الأصول 
والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب 
والتبنى والولاية والوصاية والقوامة والحجر والاذن بالادارة والغيبة 
واعتبار المفقود ميتا وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث 
والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت ) . 


كما اعتبرت المادة ١4‏ من القانون المذكور الهبة من الأحوال 
الشخصية بالنسبة الى غير المصريين اذ كان قانونهم يعتبرها 
كذلك . 

والتعداد الذى أورده هذان النصان لمسائل الأحرال الشخصية 
يكاد يكون مطابقا للتعداد الذى كان فى المادة 74 من لائحة 
المحاكم امختلطة وهو التعداد الذى رأى غالبية الفقه انه تعداد يصلح 
لبيان الأحوال الشخصية لكل من المصريين والأجائب )١(/‏ 

على ان تعديل المادة من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 
5 لسنة ١586٠‏ الذى وحد جهات القضاء بالغائه المحاكم 
الشرعية ولمجالس الملية - بجعل الاختماص بمنازعات الأحوال 
الشخصية بالنسبة لجميع المتقاضين بصرف النظر عن جنسيتهم أو 


)١(‏ راجع في هذا الدكتور جميل الشرقاوى الأحوال الشخصية لغير 
المسلمين ص لا وما بعدها . 


-111- 


١1م‎ 

ديانتهم للمحاكم المدنية أى ان اصطلاح الأحوال الشخصية فيه 
يعنى هذه الأحوال بالنسبة للمصريين وبالنسبة للأجانب على حد 
مواء . 

وعندما صدر قانون السلطة القضائية رقم 655 لسنة ١565‏ 
نص فى المادة ١”‏ منه على اختماص الخاكم بصفة عامة بالدعاوى 
المائية والجنائية دون ذكر خاص لمسائل الأحوال الشخصية ويبدو ان 
الشارع يريد ان يترك تحديد الأحوال الشخصية الى المادتين 217 ١4‏ 
من قانون نظام القضاء رقم 41 لسنة ١548‏ الذى لم يلنى من 
نصوصه الا ما يتععارض مع أحكام القانون الجديد ( بنص المادة 
الأولى من قانون السلطة القضائية » . 

ولا صدر بعد ذلك القانون رقم 17 لسنة ١956‏ فى شأن 
السلطة القضائية نص فى المادة الأولى من مواد اصداره على 
ان ( يلغى القانون رقم 65 لسمة ١4855‏ فى شأن السلطة القضائية 
والقانون رقم /ا4١‏ لسنة 1545 بشان نظام القضاء والقوانين 
المعدلة لهما ويستعاض عنها بنصوص القانون المرافق ويلغى كل نص 
آخر يخالقف أحكامه ) . 

ويرى الفقه ان هذا الالغاء الكلى للقائون برمته ينسحب 
بالضرورة على الحكم الوارد بالمادتين ١4 2 ١7‏ المشار اليهما اعمالا 
للمبادئ المقررة فى تفسير القوانين مع ها يترتب على ذلك ويتلازم 
عنه من مسألة تشريعية لم تدر بخلد المشرع ولم يقصد البتة الى 
حدوثها . وآية ذلك ان المذكرة الايضاحية للقانون 47 لسنة 
06 قد خلت من أية دلالة صريحة أو ضمنية تنم عن انصراف 
مراد الشارع الى ايراد حل بديل لعص المادتين المذكورتين . 
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م١١‏ 
وصدر القانون رقم 45 لسنة ١915‏ بشأن السلطة القضائية 
فى ١97١/١١/١‏ ونص فى المادة الأولى من قانون اصداره على 
ان يستبدل بأحكام القانرن رقم 4 لسنة 1158 فى شان السلطة 
القضائية والقوانين المعدلة له النصوص المرافقة وتلغى جميع 
الأحكام امخالفة لأحكام هذا القانون. 
والشارع المصرى وان كان قد ترك بصفة عامة حكم مسائل 
الأحوال الشخصية للمصريين لقانون الديانة الا انه قام بتنظيم بعض 
ما ذكرته المادة ١7‏ هن قانون نظام القضاء من مسائل الأحوال 
الشخصية بتشريعات هدنية موحدة تطبق على مسائل المصريين على 
اختلاف دياناتهم واستبعد بذلك تطبيق القانون الديبى فيها . 


تعريف محكمة النقض لمسائل الأحوال الشخصية : 


توصعت امحاكم المختلطة تومعا غير سليم فى تحديد نطاق 
مسائل الأحوال الشخصية منشهرزة فرصة خلو قوانين الاصلاح 
القضائى من أى تحديد لهذا النطاق . ولوقف هذا الاتجاهانخالف 
للقانون حاولت محكمة المقض ان تبين المقعورد بالأحوال 
الشخصية فى حكم شهير لهام الأحوال الشخصية هى مجموعة ما 
يتميز به الانسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التى 
رتب القانون عليها أثرا قانونيا فى حياته الإجتماعية ككوته انسانا 
ذكرا أر أنثى . وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أبا أو ابنأ 
شرعياً . أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو 
جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها 
القانونية , أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل 


-101- 


١م‎ 


من الأحوال العيئية ‏ واذن فالوقف والهبه والوصية واشفقات على 
اختلاف انواعها ومناشئعها هى من الأحوال العينية لتعلقها بامال 
وباستحقاقه وعدم استحقاقه . غير أن المشرع المصرى وجد أن 
الوقف والهبة والوصية - وكلها من عقود التبرعات - تقوم غالبا 
على فكرة التصدق المندوب اليه ديانة ٠‏ فألجأه هذا إلى اعتبارها من 
قبيل مسائل الأحوال الشخصية فيما يخرجها عن اختصاص المحاكم 
اللانية التى ليس من نطاقها النظر فى المسائل التى قد تحوى عنصرا 
دينيا ذا أثر فى تقرير حكمها على أن أية جهة من جهات الأحوال 
الشخصية اذا نظرت فى شئ ما تختص به من تلك العقود . فان 
نظرها فيه بالبداهة مشروط باتباع الأنظمة المقررة قانونا لطبيعة 
الأموال الموقوفه والموهوبة والموصى بها » . 
(نقض ١574/5/91‏ الطعن رقم :4٠.‏ لسنةه” ق ) 
وفى حكم حديث تصدت محكمة النقض لتعريف مسائل 
الأحوال الشخصية هى مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو 
العائلية والتى رتب القانون عليها أثر فى حياته الاجتماعية لكونه 
انسانا ذكرا أو أنثى , وكونه زوجا أو أرملاً أو مطلقاً . وكونه أبأ أو 
ابنا » وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سن أوعته أو جنون 
باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية » أو حالات أو صفات 
معينة يرتب عليها القانون أثرا فى حياة الأشخاص الاجتماعية , 
ومن ثم فقد احاطها المشرع باجراءات وضمانات خاصة من بينها 
وجوب تمثئيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وبالتالى 
فأن الأحكام الصادرة فيها تكرن لها حجية مطلقة قبل الكافة . 
وذلك دون التفات إلى ما اذا كانت تلك الاحكام مقرره او منشئة 


-9384- 


م١١‏ 
لا تتضمنه من حقوق إذ ان الحقيقة القضائية فى مسائل الأحرال 
الشخصية كالاهلية والزواج والبئوة والاسم والجئسية مواء اكانت 
صادرة ايجابا بالقبول أوسلبا بالرفض , لا تعدو كما ملف البيان 
أن تكون تقريرا لمركز قانونى أو حالة أوصفة تعميز فى ذاتها 
بالوحدة والاطلاق وعدم القابلية للتجزئة » وترتب بدورها آثارا من 
شأنها تحديد وضع الشخص فىلمجتمع ثما لازمه أن تكون هذه الآثار 
واحده ومطلقة وعامة قبل الكافة ومسلما بها منهم , الا ان تلك 
الحجية وأن كانت من الامور المتعلقة بالنظام العام , بل وتسمو 
على اعتباراته . مشروطة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
بالا يخالف الحكم نها فى القرآن او السبة او اجماع الفقهاء وإلا 
كان باطلا فاذا عرض على من أصدره ايطاله واذا عرض على غيره 
أهدره ولم يعمله لانه لا يحوز قوة الامر المقضى . 


(الطعن ١١‏ السنة 4ه ق جلسةل!ا؟/؟1١1484/1اس6"”‏ ص 5558 ) 


وقد حدد المشرع فى هذه المادة قواعد الإسناد فى بعضص 
مسائل الأحوال الشخصية . 


كما أوضح فى الفقرة الثانية حالة الشخص الإعبتارى فجعل 
الأشخاص الإعتبارية تخضع لقانون الدولة العى بها مركز إدارتها 
الرئيسى الفعلى ويورد حكما لصالح القانون المضرى حيث يخضع 
هلا النظام للقانون المصرى حتى ولو كان مركز الإدارة الفعلى في 
الخارج طالما أن مركز النشاط الرئيسى فى ممر )١(.‏ 





. د. عزالدين عبد الله, مرجع ألابق ؛ ص585‎ )١( 
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م ؟١‏ 
مادة ١١‏ 

يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون 
كل من الروجين . 
النصوص العربية المقابلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ؟١‏ ليبى و١‏ سورى وة١/؟‏ ع“ عراقى و١‏ 
سودانى وم ١/١7‏ أردنى . 


الشرح والتعليق : 
تتناول هذه المادة الشروط الموضوعية للزواج وقواعد الإسناد بها وإن 
تطبيقها يثير مسألتين.- 


الأولى: ما بعتبر من الشروط الموضوعية التى تطبق عليها هذه 
القاعدة ١‏ وثانيتهما , كيفية إجراء هذا التطبيق إذا ما كان 
الزوجان من جنسيتين مختلفتين . ففيما يتعلق بالمسألة الأولى قد 
يجرى الخلاف فى شأن شرط ما من شروط الزواج . أهو من 
الشروط الموضوعية أم من الشروط الشكلية . كما هو الحال فى 
استلزام اجراء الزواج بطقوس دينية معينة فى بعض الدول . وفى 
شرط موافقة الوالدين على زواج القاصر . وهذا النلاف عظيم 
الأهمية بالغ الخطر , لأن قاعدة الإسناد الخاصة بالشروط الموضوعية 
غير قاعدة الإسناد النامة بالشروط الشكلية . 
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ويشير استاذنا الدكتور عز الدين عبد الله أنه ثما لاشك فيه 

أن بيان ما يعتبر من الشروط الموضوعية لصحة الزواج وما يعتبير 

من شروطه الشكلية هو تكييف للشروط ». يخضع وفقاً للقاعدة 
العامة لقانون القاصى.(١)‏ 


كما تشير المسألة الثائية كيفيية تطبيق القاعدة الواردة بها , 
أحكام المضاء : 


قائون التوثيق 54 لمنة 1غ94١.امتمرار‏ تطسيق قواعد 
القانون الدولى بالتسبة محررات الاحوال الشخصية الخاصة بالاجانب. 


ان ماجاء بالمذكرة الايضاحية لقانون التوثئيق رقم 58 لسنة 
417 من انهر ......قد كان مقتضى توحيد جهات التوثيق إن 
تكون مكاتب التوثيق الجديدة هى التى تتولى توثيق جميع انحررات 
أيا كانت ..... وهذه المكاتب توثق المحررات المتعلقة مواد الاحوال 
الشخصية بالنسبة الى غير المسلمين ءالا انه بالدسبة الى الاجانئب 
يكون لهم الخيار فى توثيق محرراتهم المتعلقة باحوالهم الشخصية 
لدى مكاتب التوثيق أو لدى جهاتهم القتصلية تطبيقا لقواعد 
القانون الدولى .... » وما أورده تقرير لجدة الشكون المشريعية 
بمجلس النواب عن ذات القانون من أنه ٠‏ ...... يقتطى توحيد 
جهات التوثيق ان تلفى أقلام العوثيق بالمحاكم الوطنية وامختلفة وان 
تحال الى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة بها والدفاتر 
والوثائق المتعلقة بها ... أما امحررات المتعلقة بالاحوال الشخصية لغير 
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١١م‎ 


المسلمين فتختص بها مكاتب التوثيق اذ يجب ان تختص جهة 
واحدة بعد الغاء الحاكم امختلطة بالتوثيق لغير المسلمين فى محررات 
أحوالهم الشخصية التى يتطلب القانون: حالا أو مستقبلا توثيقها 
مع عدم حرمان الاجانب من حقهم فى توثيق هذه المحررات أمام 
جهاتهم القعنصلية طبقا للقواعد العامة فى القانون الدولى 
الخاص .... » ماجاء بهذا التقرير وتلك المذكرة لايعدو ان يكون 
افصاحا من المشروع عن ارادته فى توحيد جهات التوثيق التى 
كانت متفرقة . وحرصا منه فى ذات الوقت على استمرار تطبيق 
قواعد القانون الدولى الخاص بالنسبة لمحررات الاحوال الشخصية 
الخاصة بالاجانب ء دون أن تكون هناك أدنى صلة لذلك بمسألة 
الامتيازات الاجنبية أو فترة الانتقال التى صاحبت الغاءها . 
(الذشعن/!” لسسينة لا"اق -جلسة 4/؟1١/4ا9ا1س6”‏ ص 9؟"1) 

أبرام عقد الزواج . جوازة فى الشكل الذى يقعضيه 
القانون الشخصى للزوجين أو قانون اليلد الذى أبرم فيه . 
اثباته . خضوعه للقانون الذى يحكم الشكل . 


للزروجين ان يبرما زواجهما فى الشكل الذى يقعضيهةه 
قانونهما الشخصى أو يبرما زواجهما فى الشكل المقرر طبقا لقانون 
البلد الذى عقد فيه.ء واثبات الزواج يخضع للقانون الذى يحكم 
شكله . 


( الطعن 7 لسنة 46ق جلسة ١/8/"9ا9اسهة_اص١56‏ ) 


تعلق القواعد بالنظام العام. مناطه . وجوب انصراف هذه 
القراعد الى المواطئين جميعا دون تبعيض بين مسلمين وغير 
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١م‎ 


مسلمين . مبداً تعدد الزوجات لدى المسيحيين . لأيعد هن 
النظام العام . 


وان خلا التقئين المدنى والقانون رقم ؟15 لسنة 1١48686‏ من 
تحديد المقصود بالنظام العام ءالا أن المحفق عليه انه يشمل القواعد 
التى ترهى الى تحمقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من التاحية 
السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى تتعلق بالوضع الطبيعى 
المادى والمعنوى مجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الافراد وتقوم 
فكرته على أساس مذهب علماتى بحت يطبق مذهبا عاما تدين به 
الجماعة بأمرها ولا يجب ربطه البتة بأحد أحكام الشرائع الدينية ‏ 
وان كان هذا لاينفى قيامه أحيانا على مند نما يمت الى العقيدة 
الدينية بسيب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام 
القانونى والاجتماعى المستقر فى ضمير الجماعة . بحيث يتأذى 
الشعرر العام عند عدم الاعتداد بهءثما مقاده وجوب أن تنتصرف 
هذه القواعد الى المواطنين جميعا من مسلمين وغير مسلمين 
بعرف النظر عن دياناتهم فلا يمكن تبغيض فكرة النظام 
العام وجعل بعض قراعده مقصورة على المسيحسيين ويتفرد 
المسلمون ببعضها الآخر ءاذ لايتصور ان يكون معيار النظام العام 
شخصيا أو طائفيا وانما يعسم تقديره بالموضوعية ء متفقا وما تدين به 
الجماعة فى الاغلب الاعم من أفرادها . وبهذه المثابة فلا يمكن 
اعتبار مبدأ عدم تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق 
تجليته.أخذا بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية 
وحدها . 


(الطعنان 15 5السنةخ 4ق -جلسة /0١1/١519/6/1اس.*#*ص5/ا7‏ ) 
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منازعات الأحرال الشخصية بين طرفين لاتعرف لهما 

جنسية. وجوب تطبيق القانون المصرى عليها وإعتبار علاقتهما فى 

حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى تحكم 

النزاع . مؤدى ذلك . تطسيق الشريعة الإسلامية على المسلمين 

وعلى غير المسلمين انختلفى الطائفة ولملة وتطبيق شريعة الطائفة 
على غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة . 


(الطعن اس اا وق«:أحوال شخصية ؛جلمسة5؟/١1484/11ا‏ سال ص١ )١١‏ 


صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعى . أثره . عدم جواز 
تطبيقه إعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية .م 
4 هن الدستور .م 8غ من قانون المحكمة الدستورية العليا . 
مؤدى ذلك . عدم مساسه بالحقوق ولمراكز التى تكون قد إمتقرت 
من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى . 

( مثال بشان حكم نهائى فى متعة )57 
(الطعن؛ السنةة هق وأحوال شخصية؛ جلسة7؟/١/لامة‏ اسم" ص17/8) 


النص فى امادة السابعة من القانون ٠٠١‏ لسنة ١986‏ على 
العمل به إعتبارا من تاريخ نشره . هدفه . توفير الإسحمرارية 
لأحكام القانون القديم بعد تلافى العيب الذى شاب اججراءات 
اصداره وإخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد الممائلة المقررة 
بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشانها حكم حاز قوة الأمر 
المقضى . مثال فى متعة . 


(الطعن ؟لالسنة؟ هق وأحوال شخصبة؛ جلسةخ؟/ 4 /لالمةاسخ7 ص581) 


17, 


م ؟١‏ 
النص فى المادة السابعة من القانون ٠٠١‏ لسنة م16 على 
العمل به إعتبارا من تاريخ نشر الحكم بعدم دستورية القرار بقانون 
4 ورليس هن اليوم التالى لتاريخ نشره . هدفه . توفير 
الإستمرارية لأحكام القانون القديم بعد: تلافى العيب الذى شاب 
أجراءات اصداره وإخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقراعد المماثلة 
المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز قوة 
الأمر المقضى . 
( مثال بشأن الإعتراض على الطاعة ) . 


(الطعنم: ١‏ سؤهق دأحوال شهخعة: جلمقم؟/4/لامااس8م؟ ص5861) 


النص فى المادة السابعة من القانون ٠٠١‏ لسنة .١4886‏ 
مفاده . مريان هذا القانون على المراكز القائونية التى تكونت فى 
ظل العمل بالقرار بقائون 44 لسبة ١41968‏ طلما لم يصدر بتقريرها 
أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى. ( مثال فى متعه) . 
(الطعن رقم “الا لسبةلاهوق - جلسة #؟/944/8اسء١1‏ 
ص 68 "1١‏ ) 

مريان القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1486 بتعديل بعض أحكام 
قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التى تكونت فى 
ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة ١91/8‏ طلما لم تصدر 
بتقريرها أحكام حائزة لقرة الأمر المقضىملاق .١9886/١١٠١‏ 
رقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بعدم الإعتداء بإنذار 
الطاعة المؤرخ 1474/11/11 الإمتناع عن تطبيق القرار بقانون 


ااا 


١5م‎ 

4 لسنة 1408 والمحكوم بعدم دستوريته دون إعمال القانون 
الراجب التطبيق على دعوى الإعتراض . خطأ . 

(الطعن"/السنة لاوق - جلسة5/8/7م4ةاس.: ص١17)‏ 


النص فى المادة السابعة من القانون ١٠٠١‏ لسنة ١946‏ على 
العمل به إعتبارا من تاريخ نشر الحمكم بعدم دستورية القرار بقانون 
8 )لسنة ١919/4‏ وليس من اليوم التالى لتاريخ نشره . هدفه . 
توفير الإسعمرارية لأحكام القانون القديم بعد تلافى العيب الذى 
شاب اجراءات اصداره وإخضاع القواعد الناشئة فى ظله للقواعد 
الممائلة المقررة بالقانون الجديد ما لم يكن قد صدر بثانها حكم 
حاز قوة الأمر اللقضى . إنتهاء الحكم فى قضائه بالمتعة للمطعون 
عليها الى النتيجة الصحيحة فى القانون دون الإفصاح عن سئدة . 
لا عيب . لمحكمة النقض استكمال ما قمد الحكم بيانه . 
(الطعن78 السنة لاهوق - جلسة484/8/70اس٠4‏ صه/4) 
القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 
68 الذى قضى بعدم دمتوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام 
حائزة لقوة الأمر المقضى. مئال فى متعه . 
(الطعن 6١‏ لسنة لمه ق - جلسةا4/1/٠545اس١4‏ ص١٠٠٠)‏ 
القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 414 لسنة 
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م ؟١‏ 
64 الذى قضى بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام 
حائزة لقوة الأمر المقضى. مثال فى طاعه . 
(الطعن؟ #سمقق وأحوال شخصية: جلة"؟/184:2/4اس١1‏ ص85 )٠١‏ 


القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 158868. سريانه على المراكز 
القائرنية التى تكونت فى ظل العمل باحكام القرار رقم 44 
لستة 4 الذى حكم بعدم دستوريته.هملا منه . طالما لم 
يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقرة الأمر اللقضى. مثال 


(الطعن 2 ؟ السنة١‏ ١ق‏ «أحوال شخصية:؛ جلسة0؟15844/17/1لم بنث بعد) 


القانون رقم 66٠ل‏ لسنة .١488‏ بتعديل بعض أحكام 
الأحوال الشخصية يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى 
ظل العمل بالقرار بقالون 44 لسنة 8/ا19الذى حكم بعدم 
دمتوريته. طاما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر 
المقضى. ملا منه . مثال فى متعه . 
(الطعن ١‏ السدة57ق وأحوال شخصية؛ جلسة7؟/؟١1954/1لم‏ ينشر بعد) 

خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قواعد خاصه 
بعدم صلاحية الحكمين . مؤداه . إعمال القواعد المنصوص 
علبها فى قانون المرافعات فى هذا الشأن .م هق؟45 لسنة 
6 بإلغاء المحاكم الشرعيه . 


(الطعن”٠‏ السنة١5ق‏ وأحوال شخصية؛ جلسة566//78 الم ينشر يعد) 
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١5م‎ 

الاجراءات الخاصة بحضور الخصوم أو وكلائهم فى دعاوى 

الأحوال الشخصية . وجوب الرجوع فى شأنها لأحكام قانرن 
المرافعات . علة ذلك. 


(الطعنة/! السنة؟ اق وأحوال شخصية: جلة8؟19686/75/9لم ينشر بعد) 


الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف . 
خضوعها لقواعد لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه . وجوب اتباع 
احكام قانون المرافعات بخصوصها فيما لم ترد بشأنه قواعد خاصه 
فى تلك اللائحة مه من قانون 457 لسنة ١9868‏ . 
(الطعن 8 "السنة7 اق «أحوال شخصية»؛ جلة؟1/١١/1556المينشر‏ بعد) 


الشريعة الإسلامية . وجوب تطبيقها فى مسائل الأحوال 
الشخصية للمصريين المسلمين وغير المسلمين مختلفى الملة أو 
الطائفة . اتمادهما فى الملة والطائفة . وجوب تطبيق الشريعة 
الطائفية . 

مؤدى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 5 لمسنة 
6 بإلغاء المحاكم الشرعية والملية . أن ضابط الإسئاد فى تحديد 
القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمصريين 
هو الديانة » بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين 
وغير المسلمين امختلفين فى الملة أو الطائفة ؛ وتطبق الشريعة 
الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة . 


(الطعن 78١‏ لسدة لاق جلسة ١441/١7/15‏ سلا4ق ص.٠ا6١)‏ 
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١م‎ 
١١ مادة‎ 

)١(‏ يسرى قانون الدولة التى ينعمى اليها الزرج 
وقت انعقاد الزواج على الآثار التى يرتبها عقد الزواج »با 
فى ذلك من أثر بالنسبة الى المال . 

(7) أما فى الطلاق فيسرى عليه قائون الدولة التى 
ينتمى اليها الزوج وقت الطلاق , ويسرى على التطليق 
والانفصال قانون الدولة التى ينتعي اليها الزوج وقت رفع 
الدعوى. 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدئى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١"‏ ليبى و ١4‏ سورى و5١‏ سردانى و5١/؟!‏ ,2 
لا عراقى وم4١‏ أردثى . 


دقلا ا 


١م‎ 
١5 مادة‎ 

فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا 
كان أحد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج . يسرى 
القانون المصرى وحدة فيما عدأ شرط الاهلية للزواج : 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 15 ليبى و6١‏ سورى و64ا1/ه عراقى و١٠"‏ 
مودانى . 
الشرح والتعليق : 

كما تبين من م7١‏ سالفة البيان اخضاع الشروط الموضوعية 
لصحة الزواج لقانون كل من الروجين إلا أن هذه المادة خرج بها 
المشرع عن القواعد الابقة فحدد أن الشروط الموضوعية لصحة 
الزواج يرجع نيها إلى القانون المصرى وحده متى كان أحد 
الزرجين مصريا عدا شرط الأهلية للزواج إذ يرجع فيه لقانون كلا 
الزوجين )١١.‏ 
أحكام القضاء : 

زواج المصرى وقت رفع الدعوى. مؤداه. خضوع التطليق 
والانفصال للقانون المصرى . تعلق ذلك بالنظام العام . 
م من القانون المدنى . عقد الزواج لا يتاثر بما قد يطرأ 


(١)المرجع‏ الابق - ص١14‏ . 


كاه 


م١١‏ 
بعد ابرامه ثما يكون من شأنه مريان قانون آخر فى هذا 
الخصرص. | 
النص فى المادة 7١من‏ القانون المدنى على أن " يسرى قانون 
الدولة التى ينتمى إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التى 
يرنبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالسبة إلى المال. أما 
الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينعمى إليها الزوج رقت 
الطلاق . ويسرى على التطليق والانفصال قانون الدولة العى ينتمى 
اليها الزوج وقت رفع الدعوى ' وفى المادة ١4‏ على أنه ' فى 
الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقعين إذا كان أحد 
الزوجين مصريا وفت انعقاد الزواج » يسرى القانون المصرى 
وحده ؛ فيما عدا شروط الأهلية للزواج' مفادة أنه معى كان الزوج 
مصريا وقت رفع الدعرى خضع التطليق والانفصال للقائرت 
المصرى . وكان من المقرر أن نص المادة ١4‏ المشار اليها نص امر 
متعلق بالنظام العام, وكان عقد الزوج لا يكسب أيا من الزوجين 
فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا لا يتاثر بما قد يطرأ 
بعد إبرامه ثما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص 
وكان البسين من الاوراقٍ أن الطاعنة والمطعون ضده من المصريين 
ويتمتعان بالجدسية المصرية رغم حصولهما على الجدسية الأمريكية 
فإنه يتعين تطبيق أحكام القانون المصرى على وقائع النراع ولو 
عرض الأمر على محكمة أجنبية بحكم الاختصاص الدولى للمحاكم 
واذا ما صدر حكم يخالف ذلك فإنه يمتنع على القاضى المصرى 
الأمر بسفيذ لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا سيل لاهدار 
الأحكام بدعوى بطلان أصلية لمساس ذلك بحجيتها إلا إذا تخردت 


-/الا!- 


١م‎ 


هذه الأحكام من أركانها الأساسية وإنه ولثن كان قانون الدولة العى 
يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد 
ماهيه الحكم وبيان مايعتبر حكما يصدر الأمر بتنفيذه إلا إنه 
بالنسبة لبديان الحكم فى مفهوم أحكام القانون الدولى الخناص فإن 
قانون القاضى الذى أصدره يكرت هو وحده الذى يحدد بيانه ما 
يجعله مستوفيا الشكل الصحيح وإن خالف هذا الببيان ما هو 
متواضع عليه فى مصر واذ كان ذلك وكان البين من الأوراق أن 
الحكم الصادر من محكمة كاليفورنيا العليا بمقاطعة لوس انجلوس 
الأمريكية فى الدعوى رقم ؟1٠11 8١8‏ بتاريخ 1١5485/1١17/5‏ هر 
حكم أجبى فإن قانون القاضى الذى أصدره يكون وحده الذى 
يحدد بديانه حتى ولو خالف هذا البئيان ما هو متعارف عليه فى 
مصر وذلك أخدا بمفهوم أحكام القانون الدولى ولا مبيل لأهداره 
بدعوى بطلانه طالما أنه صدر من جهه ذات ولاية بإصدار بحسب 
قانونها وبحسب قراعد القانون الدولى الخاص ذلك لأنه ليس له 
أثر إيجابى إلا إذا منح الصيغة التنفيذية وفقا للأوضاع والشروط 
التى حددها المشرع فى المواد 85" علا5؟ 2 8م5؟! من قانون 
المرافعات فان تحلفت تلك الشروط التى حددها المشروع لتنفيذ 
الحكم الأجنبى أو الأمر الأجنبى فإن ولاية القاضى المصرى تقتصر 
على رفض تذييل الحكم أو الأمر الأجنبى بالصيغة التنفيذية ولا 
يمعد عمل القاضى إلى الحكم بابطلان إذ القول بغير ذلك مؤداه 
ولاية القاضى المصرى على أحكام المحاكم الأجنبية وهو ما لا يجوز. 


(الطعن ؟"السنة اق جلسسة 8؟55/8/19١‏ س44 ص 198ه) 


هاا 


١6م‎ 
١0 هادة‎ 


يسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الاقارب , قانون 
المدين بها . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة ١86‏ ليبى و ١5‏ سورى و ١‏ عراقى و"" سودانى 
أحكام القضام: 


نفقة الأقارب . سببها . قرابة الرحم المرحمية مع الأهلية 
للميراث . الحكم بالنفقة للقريب . حجية على ثبوت صلة 
القرابة بين طرفى الدعوى . علة ذلك . 

علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب ومدعه من 
السؤال صلة لرحمه ؛ والسبب فيها هو قرابة الرحم المخرمية مع 
الأهلية للميراث » ومن ثم فإن موضوع السب يكون قائماً فى 
الدعوى بطلب نفقة القريب بإعتباره سبب الالتزام بها لا تتجه إلى 
المدعى عليه إلا به فيكون مائثلا فيها وملازما لها وتتبعه وجودا 
وعدماً . لما كان ذلك . وكان حكم النفقة الذى استصدرته والدة 
المطعون عليه لمالحه فى الدعوى رقم ... ... صدر ضد والد 
المورث تأميسا على أنه عم شقيق للمطعون عليه » فلا على الحكم 


-!1/4- 


١6م‎ 

المطعون فيه إن هر استدل ثما اشتمل عليه حكم النفقة من قضاء 
على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه بالمورث وأنه ابن عم شقيق له 
باعتبارها سبب الالتزام بالنفقة . 
(الطعنة7 لسنة 45ق «أحرال شخصيةة: - جلسة ١994/7/٠‏ 
س٠‏ ص هلا مج فنى مدنى) 

نفقة الإبن . وجوبها بأنواعها على والده شرعا . شمولها 
أجر الحضانة ومسكن الحضانة . حق الولد وحتى قبل صدور 
القانون رقم 14 لسنة 1919/8 فى قيام والده بتوفير مسكن له 
ولحاضنته ودون الزام قانونى بذلك . 
(الطعن 77٠7١‏ لسنة 86هق- جلسة71/١/9453١ا‏ س؟47 ص7517) 

نفقة الصغير قضاء . استحقاقها من تاريخ الحكم فى الدعوى 
التى تقام للمطالية بها . علة ذلك . دفع حاجة الصغير قبل 
الحكم فى الدعوى عن طريق إنفاق الأب . أثره . ليس له 
امتردادها بعد ذلك . 

من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم 
فى الدعوى التى تقام على الأب استاداً إلى أنها شرعت لدفع 
الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل المكم فى الدعرى إلا أنه إذا 
كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون 
له استردادها بعد ذلك . 


(الطعن 7١07‏ لسنة لمم هق -جلسة 9؟7/9١949417/1ا1س”4‏ ص1147١)‏ 


-١8خ.-‎ 


لكل 
عادة ١‏ 

يسرى على المسائل الموضوعية الخناصة بالولاية 
والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

ماذة ١5‏ ليبى و/ا١ا‏ سورى و 6 عغراقى و ؟ سودانى 
و7١‏ أردنى . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة حكم زواج المصريين فى الخسارج حيث 
أوضحت أن للمعريين خارج الدولة الرواج بالشكل الدبلوماسى أو 
القبعلى لدى تمثلى مصر فى الدولة الأجنبية . 


-41م1ا- 


دتمل 
مادة ١‏ 

)١(‏ يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات 
المضافة الى مابعد الموت. قانون المورث أو الموصى أو من 
صدر منه التصرف وقت موته . 

(؟) ومع ذلك يسرى على شكل الوصية . قانون 
الموصى وقت الايصاء أوقانون البلد الذى تمت فيه الوصية , 
وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى مابعد 
الموت . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية ؛ 

مادة /ا١‏ ليبى و8١‏ سورى و"" و"ا؟ عراقى وه؟ 
سودانى وم ١8‏ أردني . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة الأحكام الخاصة بقواعد الإسناد فى الميراث 
فتبين فى فقرتها الأولى أنه يسرى على الميراث قانون اللورث وقت 
هوته. 

وهذه القاعدة تقوم على تقدير ارباط الميراث بنظام 
الأشخاص . 


-5م1.- 


١م‎ 

ولقد اعتبر المشرع المصرى الميراث من مسائل الأحوال 
الشخصية فإذا توفى شخص عن تركه ولم يخلف وارثاً له فالقاعدة 
أن السركسة تؤول إلى الدولة وهذه المسألة محل غخلاف بين 
الفقه )١(.‏ 
قاعدة الإسناد فى الإلصاء : 
المرصى أو هن صدر منه التصرف وقت موته هو الذى يسرى ومع 
ذلك يسرى على شكل الوصية قانون الموصى وقت الإيصاء أو 
قانون البلد الذى تمت فيه الوصية . 
أحكام القضاء ؛ 

اعتبار سريان قانون ماعلى الاجانب ومدى هذا السريان 
من المسائل القانونية الواجب على المحكمة حلها وفقا للقواعد 
العامة فى فقه القانون . 

ات سريان قانون (قانون الأثار مشلا ) على الاجاتب 
ومدى هذا السريات من الملسائل القانونية التى يجب على 
المحكمة إن تحلها على مقتضى القواعد العامة المعروفة من فقه 
القانرن . 
(الطعئن4؛4 لس انة لاق جلسة ١5١/؟١970/1١)‏ 


(مجمرعة القواعد القائرنية - المرجع السابق ص ة/الم ق86) 
)١(‏ راجع - المرجع السابق د . عز الدين عبد الله عن88؟ . 


]ماك - 


م /ا١ا‏ 

التمسك بتشريع أجنبى امام محكمة النقض لايعدو ان يكون 

مجرد واقعة يجب اقامة الدليل عليها ولا يغنى فى اثباتها تقديم 
صورة عرفية تحوى أحكام هذا التشريع . 

( الطعن 4:8 لسنة الاق -جلسةل/ا/ه966١1‏ )ع 

(رمجحطموعةالق راع دالقائونية صلام ق1) 


بين هن نصوص المواد 55965١‏ و/ا؟ من القانون المدتى أن 
طلب التطليق يطبق عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج 
بجنسيته وانه اذا كان الروج بنتمى وقت رفع الدعوى بالتطليق الى 
جئسية دولة أجدبية تتعدد فبها الشرائع تعين أن تكون الشريعة 
التى تطبق أحكامها هى إحدى الشرائع المشار اليها دون القانون 
المصرى الذى يخصم فى هذه المالة . فاذا كان الغشابت أن الروج 
مالطى الاصل بريطائى الجدسية ولم يكن له موطن فى مالطة أوفى 
غيرها من بلاد المملكة المتحدة أو المستعمرات وكان موطبنه هو 
القطر الممرى فان القانون الواجب التطبيق فى طلب التطليق يكون 
هر القانون الانمليزى باعتبار انه قانون عاصمة الدولة التى ينتمى 
اليها الزوج بجدسيته . 
( الطعن ١١‏ لمنة ه اق و«أحوال شخصية» جلة ١/8/لمهتةاسة‏ ص2؟147) 


نمت المادة 4755 من قانون المرافعات على ان الطعن بطريق 
النقض يحصل بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه 
امحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب ومؤدى ذلك ان التوكيل 
بالطعن يعحبر هن الاجراءات المتعلقة بالطعن ‏ كما نصثت المادة 10؟ 


1١44 


م /ا١ا‏ 
من القانون المدنى على ان يسرى على جميع المسائل الخناصة 
بالاجراءات قانون البلد الذى تباشر فيه تلك الاجراءات فاذا كان 
بين من الاطلاع على التوكيل الصادر الى المحامى المقرر بالطعن أنه 
حرر فى مضصر وصدر من الموكل لاتخاذ اجراءات الطعن الحالى 
بموجبه فان هذا التوكيل يتعين أن يتم وفقا لا يتطلبه القانون 
المصرى وما كانت المادة /اا من قانون امحاماه رقم 945 منة !ه19 
أوجبت ان يتم التوكيل اما بورقة رسمية أو بورقة عرفية بشرط أن 
يصدق فيها على الامضاء وكانت المادة " من القانون رقم 54 
لسنئة ١441/‏ تنص على ان تعولى المكاتب توثيق جميع المحررات 
عدا ماكان منها متعلقا بالحقوق الشخصية مما يفيد انه متى كان 
التوكيل محررا فى مصر فانه يتعين أن يكون موثقًا من أحد هذه 
المكاتب , وكان يبين من الاطلاع على التوكيل انه لم يصدق عليه 
من أى مكتب من مكاتب التوثيق فى مصر ءفانه لايعتبر توكيلا 
موثقا وفقا لاحكام القانون المصرى ‏ وعلى ذلك فلا محل للاعتداد 
فى هذا الخخنصوص با ذيل به هذا التوكيل من اعتماد القائم بأعمال 
السفارة لامضاء الموكل عليه ومن ثم يتعينالحكم بعدم قبول 
الطعن. 


(الطعن 4 السنة /ا١‏ قدأحرال شخصية جلسة95:/8/755ا١س١اص7١1:1)‏ 


اذا كان الحكم المطعرن فيه قد قرر المبدأ الصحيح فى 
خصوص مجال اعمال قانون موقع المال وذلك بقوله أن هذا المجال 
لايتعدى بيان كل ما يعتبر من نظام الاموال وتحديد الحقوق العينية 
وما يعتبر منها أصليا ومايعتبر تبعيا وحدود كل منها وآثاره وبيان 
طرق كسب هذه الحقرق وانقضاتها وانتقالها , الا انه عدد تطبيقه 


سوارا- 


م١‏ 
هذا المبدأ على واقعة الدعوى التى يتناول النزاع فيها تكييف حق 
الانتفاع فى العقار وتقويمه وهل تعتبر قيدا على حق الملكية أم 
حقا ماليا قائما بذاته يجوز تقويمه والايصاء به قرر ان حق 
الانتفاع الموصى به يعتبر قيدا على حق الملكية اعمالا لتصوص 
القانون اليونانى فى حين انه كات يتحين الرجوع الى قانون موقع 
المال وهو القانون المدنى المصرى فانه يكون قد أخطأ فى تطسيق 
القانون . 
( الطعن/ا؟ لسنةلالاق وأحوال شخصيةوجلة55؟/55.0/6١1س١اص!ا؟149)‏ 
عقد الزواج ار يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق 
أو التطليق حقا مستقرا بما قد يظرأ بعد ابرامه ما يكون من شأنه 
مريان قانون آخر فى هذا الخصوص . 
(الطعن/ ا سدة 4ق «أحرال شخصية»جلة 9١/١١95150/1١1س١اص088)‏ 
نص المادة ١4‏ من القانوت المدنى صريح فى انه يكفى ان 
يكون أحد الزوجين مصريا وقفت الرواج ليكون القانون المصمرى 
وحده هر الواجب التطبيق . 
(الطعن١‏ لسدةغ اق وأحوال شخصية:» جلة ا١/١١/550١1س١اص‏ #مه) 
نص الادة 4 هن القانون المدنى نص أمر متعلق بالنظام العام 
بسرى بأئر فورى . 
(الطعن/ السهةخ اق «أحوال شخصية» جلسة ١450/11/١!‏ س١١ا‏ ص687) 
اذا كان النزاع المطروح دائرا بين زوج ايطالى وزوجة مصرية 
فتحكمه المادة ١4‏ هن القانون المدنى ويكون القانون المصرى هو 


كما - 


١م‎ 

الواجب التطبيق , فاذا كان الزوج يهودى الديانة وكانت الزوجة 
مسيحية كاثوليكية قان القانون المصرى الواجب التطبيق هو القانون 
الذى كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحية الاختصاص العام فى 
مسائل الاحوال الشخصية . وهذا القانون “هو ما بينته المادة ٠.م7ا‏ من 
لائحة ترتيب انحاكم الشرعية التى نصت على أنه « تصدر الاحكام 
طبقا للمدون فى هذه اللائحة ولأرجح الاقرال من مذهب أبى حنيفة 
ما عدا الاحوال التى ينص فيها القانون المحاكم الشرعية على قواعد 
خامة فيجب فيها ان تصدر الاحكام طبقا لتلك القواعد ٠‏ ولما 
كانت المادة 44 من اللائحة قد نصت فى فقرتها الاخيرة على حكم 
من الاحكام الواجية التطبيق يقضى بأن لاتسمع دعرى الطلاق من 
أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر الا اذا كانا يدينان بوقوع 
الطلاق . وكان النابت فى الدعوىان الزوجة مسيحية كاتئوليكية لا 
تدين برقوع الطلاق فان دعرى طلاق زوجها اياها تكون غير 
مسموعة ولايترتب على الطلاق آثاره » ويكون الحكم المطعرن فيه 
اذ قضى على خسلاف ذلك وذهب الى ان المادة 44 من لائحة 
ترئيب المحاكم الشرعية غير منطيقة قد خالف القانون بما يستوجب 


(الطعن!! ا لسنة اق دأحوال شخصية: جنلسة /1١1/١1١945:/1١1س١اص088)‏ 
تخضع أشكال العقود والعصرفات لقانون البلد الذى 
تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الدى أبرمت 

فيه . فاذا كان التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة قد وثق بمعرفة 


لاخر - 


م ١/‏ 
السلطات الرسمية بيوغسلافيا وصدقت عليه وزارة الخخارجية بها 
والقعصلية المصرية ببلغراد عملا بالمادة 4 ١4/5‏ من القانون رقم 
5 للسمة ١9484‏ واعتمدت السفارة اليوغسلافية بالقاهرة 
ترجمة التوكيل الى اللغة العربية بما يطابق اللغمين الاجنبيتين 
اللتين حرر بهما ثم صدقت وزارة الخخارجية المصرية على امضاء 
سكرتير اللسسقارة المذكورة . وكانت المطعئون عليها لم تبد أى 
اعتراض على اجراءات توثيق التوكيل فى الخارج أو على ما يتضمنه 
هذا التوكيل أو على الترجمة الرسمية المدونة به فان هذا التوكيل 
وقد استكمل شرائطه الشكلية والقانونية يكون فى اسباغ صفة 
الوكالة للمحامى الذى قرر بالطعن . 
( الطعن 8" لسنةلا؟ا ق - جلمسة0/؟/95ا1س4اص؟775 ) 


«الامفتيوز» عقد يقرر للمنتفم بالاطيان حقا عييا . واذ 
كانت الحقوق العينية تخضع لقانون موقع فان الحكم وقد أقام 
فضاءه بالسبة للعقار الكائن بالقطر المصرى على ان القانون 
المصرى لا يعرف هذا العقد لايكون قد خالف القانون . 
( الطعن 147 لسنة /الاق - جلسة 1/978 945/8اس4اص١ة"‏ ) 


اذ كانت المادة ١/1١17‏ من القانون المدنى تنص على أنه ة 
يسرى على الميراث والوصية ومائر التصرفات المضافة الى ما بعد 
الموت قانون المورث أو الموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته» 
وكان الشابت هن الحكم المطعون فيه ان المورث. يونانى الجدسية , 
وكانت المادة 5 عفان القانون المدنى اليونانى تنص على انه ه فى 
حال انحلال الزواج ترد الدوطة الى الزوجة أوالى ورثعها كل ادارة 


لغيما- 


مما 
لها وانتفاع من الزوج على أموال الدوطة »فان مفاد ذلك ان 
الدوطة طبقا للقانون المدنى اليونانى تظل على ملك الروجة 
ولا يكون للروج عليها سوى حق الانتفاع مادامت الحياة الزوجية 
قائمة ء فاذا انحلت عقدة الزواج بالوفاة تعين رد الدوطة الى 
الزوجة ء ثما مؤداه أن الدوطة عدد وفاة الزوج لا تعتبر من تركته بل 
ترد الى الزوجة التى عاد اليها حق الانتفاع . 


(الطعن758س"”اق وأحوال شخصيةهجلسة14؟/١١/991اس07‏ ص؟؟5) 


القواعد المنظمة للتمثيل القنصلى بصفة عامة مرجعها الى 
قواعد القانون الدولى العام وضمن الاختصاصات المتعارف عليها 
للبعقات القنصلية , قيام القناصل بعمل موثق العقرد ومسجل 
الاحوال المدنية فضلا عن ممارسة بعض الاختصاصات ذات الطبيعة 
الادارية بالنسبة لمواطنيه وفقا لاحكام قوانين الدولة التى ينتمى لها 
مالم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة الموفد اليها . 
(طعن /ا/السنة بالا قوأحوال شفخصية جلسة 19194/١7/4‏ س72 ص71994١)‏ 

وجود عقارات للعركة التى خلفتها الموصية فى مصر ‏ 
لاعلاقة له بتوثيق الوصية . 

أدخل المشرع المصرى الوصية ضمن نطاق مسائل الاحوال 
الشخصية ولما كانت قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وعلى ما 
جرى به قضاء هله المحكمة انما تنصرف الى الاحكام المتعلقة 
بحيازته وما يمكن ان يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه 
الحقوق ونطاق كل منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من 
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١و‎ 


الاحكام الخاصة بنظام الاموال فى الدولة , ولا شأن لها بمسائل 
الاحوال الشخصية فان وجود عقارات التركة التى خلفتها الموصية 
فى مصر لا علاقة له بتوثيق الوصية فى حد ذاتها . 


(الطعن لالس بالق وأحوال شخصية:» جلسة 1994/15/14 س78 ص5؟177) 


لما كان البين من الاوراق ان الطاعنين أمسا الدفع بعدم 
اختصاص المحكمة ولانيا بظر الدعرى على عدم اختصاصها بتطبيق 
القانون السعودى ء وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
قد قضى برفض هذا الدفع على أساس إن المحاكم المصرية تختص 
بتطبيق القانون الاجتبى فى بعض الخهالات . وكان لهذا القضاء سنده 
فى المواد من العاشرة الى الثامنة والعشرين من القانون المدانى . ولما 
كان الشابت من مدونات الحكم الصادر فى ١955/١١/98‏ نان 
عقد العمل قد تم الاتفاق عليه بين الطاعن الثانى والمطعون عليه 
المقيمين فى مصر ءبما مؤداه خضوع العقد لاحكام القانون المصرى 
طبقا للفقرة الاولى من المادة التاسعة عمشر من القانون المدنى التى 
تنص بأنه ٠:‏ يسرى على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التى 
يوجد بها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطدا ...»ع وكات 
من سلطة محكمة الموضوع تفسير المحررات دون رقابة من محكمة 
النقض متى كان تفسيرا سائغا وتحتمله عباراتها . وكان ماأوردته 
محكمة الموضوع من ان نحديد أجر المطعون عليه بالعملة السعودية 
لايعنى اتفاق الطرفين على تطبيق القانون السعودى ‏ فان النعى 
على الحكم بهذا السبب يكون فى غير محله . 
( الطعن ١08‏ لسسةهوويق ‏ جلسة؟489/9/9١)‏ 


-.4طا- 


م١‏ 
لا كانت المادة ١/7‏ من قانون المرافعات السابق الصادر 
بالقانون رقم لا/ا لسئة ١5545‏ - الذى رفعت الدعوى فى ظله ‏ 
تنص على اخستصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على 
الاجدبى الذى ئيس له موطن أو مسكن فى مصير و اذا كانت 
الدعوى تتعلق بمنقول أو بعقار موجود فى مصر أو كانت ناشئة عن 
عفد أبرم أو نفذ أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها , 
وكان البنك الطاعن قد عزز الاعتماد المستندى الذى فتح لمالح 
الشركة المطعون ضدها الاولى وأخطرها بذلك عن طريق مراسله 
المحدد فى خطاب الاعتماد والذى فوضه دون غيره فى القيام بكل 
ما يتعلق بالاعتماد وهو بنك مصر فرع بورسعيد ( المطعون ضده 
الغالث ) ء فان هذا البنك الاخير يعتبر الموطن الختار المعين لتنفيذ 
الاعتماد وكل مايتعلق به بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى وهو 
ماتكون معه المحاكم المصرية هى النختصة بنظر أى نزاع ينشأ عن 
هذا التنفيذ كما يكون القانون المصمرى هو الواجب التطبيق على 
التراع المعروض باعتباره قائون محل التنفيد الذى يحكم العقد 
ويكون صحيحااعلان الطاعن بالحجز فى موطن هذا المراسل 
باعتباره موطنا مختارا . 
( الطعن 447 لسنةهة4وق_جلة0؟/؟/9484اسه”7ص 2ه ) 
وحيث ان هذا النغى مردود ذلك ان لمحكمة الموضوع اللسلطة 
القامة فى الأخذ بما تطمين اليه هن الأدلة واطراح ما عداها دوت 
حاجة للرد استقلالا على مالم تأخذ به منها طلما قام حكمها على 
أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى ألى النتيجة 
التى انتهى اليهاء كما انه لاعيهاانهى لم تجب الخصم الى 
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١م‎ 


طلب احالة الدعوى للتحقيق متى كانت أوراق الدعوى والأدلة 
القالمة فيها كافية لتكوين عقيدتها بما يكفى للفصل فى 
موضرعها .لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض 
لدفاع الطرفين ومستدداتهما وسائر الأدلة المقدمة فى الدعوى قد 
أقام قضاءه بتاييد ما قضى به الحكم اممتأنف هن بطلان الاعلام 
الشرعي الصادر فى المادة 771١‏ لسنة 19378 وراثات عابدين على 
قوله ٠‏ ...... ان المشرع اضفى على اشهاد الوفاة والوراثئة حجية 
فى صدد ما صدر بشأنه ما لم يصدر حكم على خلافه . فان صدر 
حكم مخالف للاشهاد كان هو المعول عليه فى ثبوت الوفاة 
والوراثة . لما كان ذلك . وكان الاعلام الشرعى الصادر فى المادة 
/اه١‏ سبة 146048 حلوان بوفاة المتوفاة وانحصار ارثها فى ابنتها 
فرضا وردا ولم يصدر حكم على خلاف ذلك . ومن ثم تبقى لهذا 
الاشهاد حجيته ولا ينال منه صدور الاشهاد رقم 77١‏ لسنة 
وراثات عابدين المقضى ببطلانه بالحكم المستأنف ذلك ان 
هذا الاشهاد صدر على خلاف ماهو ابت بالحكم رقم ١64‏ 
لسسة ١91/8‏ ق استئناف القاهرة هن ان .... ثبست بنوتها للسيدة 
.... وانها الوارثة الوحيدة لها وانه فن المقرر شرعا ان القضاء 
الضمنى لا تشترط له الدعوى والخصومة فاذا شهدا على خصم بحق 
وذكر اسمه وامسمم ابيه وجده وقضى بذلك الحق كان قضاء بنسيه 
ضمناوان لم يكن فى حادثة النسب . واذ كان ذلك فيان 
القضاء الصادر فى الاستعناف سالف الذكر قضاء بسب ا 
لامها -.... - واذ مدر الأعلام الشرعى رقم 70>١‏ لسنة ١91/8‏ 
ورائات عابدين على خلاف ذلك فانة يكون قد صدر على خلاف 
الواقع واذ قضى الحكم الممتانئف يبطلانه فانه يكون قد أصاب 
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مم١‏ 
صحيح القانون ثما يتعين معه ... القضاء بتأييده وكان هذا اللى 
أورده الحكم استخلاصا سائغا ثما له أصل ابت فى الأوراق وكافيا 
لحمل قضائه ببطلان الاعلام الشرعى الصادر فى المادة ... لسنة 
4 عابدين وفيه الرد الضمنى المسقط لكل قول أوحجة 
مخالفة ساقها الطاعن فان ما يثيره بسببى النعى لا يعدو ان يكون 
جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى فى 
غير محله . 


(الطعن 6لالسنةهقوأحوال شخصيةة|جللسة؟/؟١١/488١)‏ 


وحيث أن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول 
منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . وفى بيان ذلك تقول 
ان قانون المرافعات رقم ١7‏ لسنة ١558‏ أبقى على المواد 4854 
الى ٠١”‏ من قانون المرافعات السابق رقم لالا لسنة 1948 ثما 
كان لازمه عملا بالمادة 505 منه اقامة وصى خصومه عن التصرف 
فى الدعويين رقمى 5لا لسنة 48/ا9١1‏ 2 245 لمنة /١98٠.‏ كلى 
أحوال شخصية جنوب القاهرة , واذ لم يعين هذا الوصى ودفعت 
بعدم قبول هاتين الدعويين لرفعهما على ذى كامل صفة ورفض 
الحكم المطعرن فيه . هنا الدفع فانه يكون قد خالف القاتون . 

وحيث ان هذا النعى مردود . ذلك أن النص فى الادة 4.5 
من قانون المرافعات على أن ٠‏ يتبع فى قبول دعوى انكار النسب 
واثباتها والمواعيد التى ترفع فيها والآثار التى تترتب عليها القواعد 
والأحكام التى يقررها قانون البلد الواجب التطبيق . وتوجه الدعرى 
الى الأب أو الأم على حسب الأحوال والى الولد الذى أنكر نسبه 
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مما 
فاذا كان قاصرا يتعين أن يقام وصى خصومة ؛ - مؤداه- ان اقامة 
وصى خخصومة عن القاصر وتوجيه الدعوى الى هذا الوصى يكون 
فى دعوى انكار النسب وليس فى دعوى ائثباته . لما كان ذلك 
وكان الشابت من الأوراق ان الدعوى رقم 5لا لسنة ١91/8‏ كلى 
أحوال شخصية جنوب القاهرة هو طلب الحكم ببطلان اعلام شرعى 
وباثبات ورائه » وموضوع الدعوى رقم 08415 لسنة ١58٠١‏ كلى 
أحوال شخصية جدوب القاهرة طلب الحكم بثبوت نسب صغير الى 
أمه وتسليمه لها . وهما يختلفان موضوعا ومببا عن موضوع 
وسيب دعوى انكار السب . واذ التزم الحكم المطعرن فيه هذا 
النظر وقضى برفض الدفع فان النعى عليه بهذا السبب يكون على 
غير أماس . 


(الطعن ٠”السنةمهق:أحوال‏ شخصية:جلسة4ة؟/؟1١54865/1١1‏ ) 


وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى 
بيان ذلك يقول ان حقيقة الدعورى امام محكمة أول درجة هى 
ابطال اعلام وراثة ويجوز الباتها بكافة طرق الاثبات وقد قرر من 
استشهد به ان المطعون ضده طلق زوجته ولم يراجعها حتى 
وفاتها . إلا آن الحكم انتهى الى أن الدعوى اثبات طلاق وأقام 
قضاءه بعدم سماعها على سند من الفقرة الثالئة من المادة 846 من 
اللالئحة الشرعية رغم انها خاصة بدعاوى الزوجية والطلاق . ولا 
تحكم دعاوى الوفاة والوراثة . بدون ان يقيم الدليل على مراجعته 
للمورثئة وانها توفيت وهى فى عصمته وبرغم الأدلة الشرعية وغير 
الشرعية التى تقدم بها الطاعن تدل على ان المتوفاة توفيت دون 


١مم‎ 

وارث ظاهر لها ومن ثم تؤول تركتها اليه باعتبارها تركة لا وارث 

لها . واذ خالف الحكم الابتدائى هذا النظر وايده الحكم المطعون 

فيه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب 
والفساد فى الامتدلال بما يستوجب نقططه . 


وحيث إن هذا النعى مردود ذلك إن المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة ان انكار الوراثة الذى يستدعى صدور حكم على خلاف 
الاعلام الشرعى يجب ان يصدر من وارث حقيقى ضد آخر يدعى 
الوراثة وببك ناصر الاجتماعى لا يعتبر وارثا بهذا المعنى وانما تؤول 
اليه الشركة على أنها من الضوائع التى لا يعرف لهامالك - لما 
كان ذلك وكان لمحكمة النقض ان ترد الحكم لاسبابة المصحيحه 
طالما انه انتهى الى نتيجة صحيحه فى القانون - وكانت دعوى 
الطاعن هى ابطال الاعلام الشرعى فيما ورد به من أن الظطعون 
ضده ليس زوجا للمتوفاه لطلاقه لها قبل وفاتها وكان البنك الطاعن 
غير وارث لها فانه لا يجوز لهان يطلب الحكم ببطلان ذلك 
الاعلام ويكون النعى على الحكم المطعون فيه على غير أماس . 


(الطعن ههللمنة؟ 6قدأحوال شخصيةةجلة؟/1491:/7 س١‏ 4ص6١5)‏ 


حيث ان الطعن أقيم على صببين تدعى بهما الطاعنة على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القائرن والخطأ فى تطبيقه والقصور فى 
التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول أن الحكم 
المطعون فيه اذ أسس قضاءه ببطلان الاشهاد فى حين أن الزوجية 
ابعه بمقعضى وثيقة الزواج - الذى ثم في لبنان والذى يحكمه 
قانونه - والصادرة من محكمة بيروت الشرعية والمصدق عليها من 
وزارة الخارجية الليدانية ووزارة الخارجية المصرية واذ لم يعتد الحكم 
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١م‎ 


المطعون فيه بهذه الوثيقة لاثبات الزوجية فائه يكون معيبا بما 


وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان المقرر فى قضاء هذه 
المحكبة ان للروجين ان يبرما زواجهمافى الشكل الذى يقتضيه 
قانوهما الشخصى أو يبرماه فى الشكل المقرر بقانون البلد الذى 
عقد فيه . لما كان ذلك وكان اثبات الزواج يخضع للقائون الذى 
يحكم شكله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد زواج الطاعنه 
والذى تم فى الشكل الذى يتطلبه القانون اذ انه عقد بمحكمة 
بيروت الشرعية ومصدق عليه هن وزارة الخخنارجية اللبئانية ووزارة 
الخارجية المصرية ووزارة العدل فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه 
على ان يكون مع النقض الاحالة . 
(الطعن *4لسنة لمهقدأحوال شخصيةةءجلسة؟/١/؟646١)‏ 


وحيث ان ثما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ 
فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقلن انه يشترط لقبول الشهادة 
على الارث أن يبين الشهود صلة القرابة الموصلة الى سبب الارث 
بسب المت والواردث حتى يلتقيا الى أصل واحد وان شاهدى 
المطعون ضدهم لم يشهدا بشئ من ذلك واقعصرت شهادتهما على 
القول بان مورث المطعون ضدهم المرحوم ...هو أبن عم 
المرحوم ..... فتكون شهادتهما على الارث غير مقبولة . واذ 
عول الحكم المطعرن فيه فى قضاءه على هذه الشهادة فائه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانرن . 


-993ك 


١ 
وحيث إن هذا النعى صحيح . ذلك انه لما كانت أحكام‎ 
الشريعة الاملامية والتقنينات المستمدة منها تسرى على جميع‎ 
المصريين مسلمين أوغير مسلمين فى شأن المواريث ومنها تعيين‎ 
الورئة وتحديد انصبالهم وكان سبب الارث العضوبه النسبيه فان‎ 
فقه الحنفيه - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لصحة‎ 
الشهادة بالارث فى هذه الحالة ان يوضح الشاهد سبب الوراثة‎ 
الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت بحيث يذكر تنسب‎ 
ا ميت والوارث حتى يلتقيا الى أمل واحد . والحكمه من ذلك‎ 
تعريف الوارث تعريفا يميزه عن غيره . ويبين للقاضى انه وارث‎ 
حقيقة لتعرف نصيبه الميراثى . لما كان ذلك وكان الثابت فى‎ 
محضر التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ان شاهدى المطعرن‎ 
ضدهم وإن شهدا بان مورثهم من ورثة المرحوم ....-.. الا انهما‎ 
لم يبينا فى شهادتهما نسب المشهود له والمتوفى المذكور والتقاءه‎ 
به عند أمل واحد , فإن شهادتهما بذلك تكون غير مقبولة . واذ‎ 
قضى الحكم المطعرن فيه رغم ذلك بوراثة مورث المطعون ضدهم‎ 
للورث الطاعنات على سند من تلك الشهادة فانه يكون قد أقام‎ 
قضاءه على بينه غير مقبولة شرعائما يعيبه بالخطأ فى تطبيق‎ 
. القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن‎ 


(الطعن 4 السنة 6٠١‏ قوأحوال شخصيةجلسة!/١/*95١)‏ 


-/ة1- 


مما 
مادة م١‏ 


يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى . 
قانون الموقع فيما يختص بالعقار,» ويسرى بالتسبة الى 
المنقول قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المندقول وقت تحقق 
السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق 
العينية الاخرى أو فقدها . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة م١‏ ليبى و9١‏ سورى و4”؟ عراقى و5؟ 
مودانى ومة١‏ أردلى . 
المذكرة الايضاحية : 

لم يقرر التشريع المصرى عمراحة قاعدة خضوع نظام الاأموال 

لقانون موقعها . بل كانت تستخلص هذه القاعدة من التشريعات 
العثمانية القديمة ومن قواعد الاختصاص القضائى ولهد!ا النص 
مقابل فى التشريعات الاجدبية . ويلاحظ ان المشروع لايخص العقار 
بالذكرء واتما يتعاول المدقول أيضا , ولكنه يقتصر على ذكر الملكية 
والحقوق العينية الاخرى. 

الشرح والتعليق ١‏ 

تتشاول هذه المادة الأحكام الخامة بقراعد الإمناد الخناصة 
بالعقار والمنقول وعليه يمكن القول أن إخضاع الأموال لقانون 


-1944- 


مما 

القاضى أو قانون الموقع محل شلاف بين الفقهاء إلا أن الراجح 
خضوعها لقانون الموقع بعد أن أرسى الفقه معياراً عام لتقسيم 
الأشياء والأموال إلى عقارات ومنقولات )١١/‏ 

وعلى هذا فإن الحيازة والملكية وسائر الحقوق العينية الأخرى 
تخضع لقانون موقع العقار أما المنقول فيخضع لقانون الجهة التى 
يوجد فيها وفت تحقق سبب كسب أو فقد حيازته أو ملكيته . 

ومن الجدير بالذكر أن ورود قاعدة الإسناد الخاصة بقانون 
الموقع فى المادة م1 على سبيل التخصيص لا ينفى إمكان إعمال 
قانون آخر إلى جاتبه كالقانون الشخصى وقانون القاضى وهذا ما 
يظهر جليا فى العلاقات المشتملة على عنصر أجنبى : 
أحكام القضاء : 


اذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر المبدأ المحبح فى 
خصوص مجال اعمال قانون مرقع امال , وذلك بقوله ان هذا امجال 
لايتعدى بيان كل مايعتبر من نظام الاموال وتحديد الحقوق العينية 
وما يعتبر هنها أصليا وما يعتبر تبعيا وحدود كل منها وآثاره وبيان 
طرق كسب هله الحقوق وانقضائها وانعقالها ,الا انه عند تطبيقه 
هذا المبدأ على واقعة الدعوى التى يتناول النزاع فيها تكييف حق 
الانتفاع فى العقار وتقويمه وهل يعتبر قيدا على حق الملكية أم 
حقا ماليا قائما بذاته يجوز تقويمه والايهاء به قرران حق 
الانتفاع الموصى به يعتبر قيدا على حق الملكية أم حقا ماليا قائما 





. راجع <. عز الدين عد الله : المرجع السابق عن 7/5" وما بعدها‎ )١ 


-195- 


مما 
بذاته يجوز تقويمه والايصاء به قرر ان حق الانتفاع الموصى به 
يعتبر قيدا على حق الملكية اعمالا لتصوص القانون اليونانى فى 
حين انه كان يتعين الرجوع الى قانون موقع المال وهو القانون 
المدتى المصرى . 
(نقلض جلسة ١450/68/65‏ س ١!ا‏ ص١145)‏ 
قاعدة خضوع العقار لقانون الموقع وفقا للمادة م١‏ من 
القانون المدئى انما تنصرف الى الاحكام المتعلقة بحيازته ومايمكن 
إن يكتسب فيه من الحقوق العينية وطبيعة هذه الحقوق ونطاق كل 
منها وطرق اكتسابها وانقضائها وغيرها من الاحكام الخاصة بنظام 
الامرال فى الدولة ولا شأن لها بمسائل الاحوال الشخصية المتعلقة 
بحقوق الورثة فى التركة . 
( الطعن هم لسنة 8" ق ا جلسة 9717/197/55١1س48اص”45١)‏ 


م5١‏ 
مادة 19 


)١(‏ يسرى غلى الالتزرامات التعاقدية . قانون الدولة 
التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعافدين اذا اتحدا 
موطنا فان اختلفا موطنا سرىق قانون الدولة التى م فيها 
العقد . هذا مالم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف ان 
قانونا آخر هو الذى يراد تطبيقه. 

(؟) على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على 
العقود التى أبرمت فى شأن هذا العقار . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 18 ليبى وه؟ سورى و8؟ غراقى و/ا؟ سودانىي 
وم١؟‏ أردنى . 
الملاكرة الايضاحية ١‏ 

عرض المشروع للقاعدة العامة فى الالتزامات التعاقدية ولصور 
خاصة من صور العقرد وتتنفيذها ثم قرر فى نهايتها القاعدة 
الخامة بوجوب احترام القواعد الأمرة فى حدود معيئة ؛ ويراعى 
بادئٌ ذى بدء ان فقه القانون الدولى الخاص لايزال غير مستقر فيما 
يتعلق بتعيين القانون الواجب تطبيقه فى شأن الالتزامات التعاقدية 
لعبوع صور العقود وتباين القواعد التى تسرى عليها من حيث 


1 


| م5 

أركان الانعمقاد . وشروط المحة وترتيب الآثار . ولدلك توخى 
المشروع تجدب التفاصيل واقتصر على أكثر الاحكام استقرارا فى 
نطاق المتعاقدان اضوع لاحكامه صراحة أو ضمنا, وهذا حكم عام 
يمكن للطان الارادة ويضمن وححدة القانون الواجب تطبيقه على 
العقد ‏ وهى وحدة لاتكفلها فكرة تحليل عناصر العقد واخشيار 
القائرن الذى يتلاوم مع طبيعة كل منها ء ويلاحظ ان المشروع قد 
اختار صيغة مرنة لاتقطع على القضاء سبيل الاجتهاد ولاتمول دون 
الانتفاع من كل تطور مقبل فى حركة الفقه , وقد قرن المشروع هذه 
الصيغة بنصرص خاصة يعين اختصاصاً تشريعيا آمرا بالنسبة لعقود 
معيعةء وبعضها يضع قرائن يستخلص منها الارادة عتد عدم 
الاتفاق , وبعض آخر يعين اختصاصاً تشريعيا لمسائل تتعين بتدقيذ 
العقرد . ْ 
الشرح والتعليق : 

هذه المادة تبين قواعد الإسناد بالنسبة للإلتزامات التعاقدية 
وظاهر من نص المادة ١4‏ أن المشرع أخضع الإلتزامات التعاقدية 
للقانون الذى يتفق عليه المتعاقدان . وهذه هى الإرادة الصريحة . 
أو للقانون الذى يبين من الظروف أنهما أرادا تطبيقه » وهذه هى 
الإرادة الضمنية . فإن لم توجد إرادة صريحة أو ضمنية خضع 
العقد إما لقانون الموطن المشحرك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً . فإن 
اختلفا موطداً سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد . 


]لات 


موا 
أحكام القضاء : 


مؤدى تنص المادة ٠٠١‏ من القاتون المدنى ان المشرع أخذ 
بقاعدة خضوع شكل التصرف لقانون محل ابرامه , وجعلها القاعدة 
العامة . على ان للمتعاقدين اختيار أى قانون من القوانين الاخرى 
الواردة بهاء واخ تماص القانون الذى يسرى على الشكل 
لايداول ‏ على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ‏ الا عناصر 
الشكل الخارجية ,أما الاوضاع الجرهرية فى الشكل وهى التى تعتبر 
ركنا فى انعقاد التصرف كالرسمية فى الرهن التأمينى فتعخضع 
للقانون الذى يحكم موضوع التصرف » وليس لقانون محل ابرامه ‏ 
ومن ثم فان الشكلية التى تقضى لاثبات التصرف تخضع لقانون 
محل ابرامه , وعلى هذا فاذا استلزم القانون الذى يحكم موضوع 
التصرف الكتابة لاثباته , ولم يستلزمها قانون محل ابرامه تعين 
الاخذ بهذا القانون الاخير . 
(الطعن 7١5‏ لسنة 8ق جلسةا١7/6/1/ا9اس14اع7‏ ص ”7 /الا) 


مفاد نص المادة م١‏ من القانون المدنى أنه بدخل فى مجال 
أعمال قانون موقع العقار بيان طرق كسب الحقوق العينية وانتقالها 
وانقضائها سواء كانت خاصة بهذه الحقوق كالاستيلاء والتقادم 
المكسب أو غير خاصة بها كالعقد وسواء ترتب على العقد نقل 
الملكية فى الحال أم ترتب عليه الالعزام بتقل الملكية . وإذ أغفل 
المشرع النص فى المادتين 14:18 من القانون المدنى على خضوع 
التصرف المترتب عليه كسب الحق العينى أو تفييره أو زواله من 
حيث الشكل وشروط الصحة لقانون موقع العقار على غرار ما فعل 


ىلا 


م5 
القائوث البولونى الذى استقى مده الشرع نص المادتين المذكورتين 
فان العقد المتعلق بعقار يخضع لقانون موقعه من كافة الوجوه فيما 
عدا الاهلية التى تظل خاضعة للسلطان القانون الشخصى 5 والشكل 
الخنارجى للتصرف الذى يظل خاضعا لقائون محل ابرامه . 


( الطعن 7١5‏ لسنة “اق -جلسة 119177/86/1١17‏ س 74 اص7/ا/ا ) 


معى كان الحكم المطعون فيه بعد ان خلص الى ان التعاقد 
على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشارطة ايجار 
لاتخضع لاحكام معاهدة سندات الشحن , أعمل ماتم اتفاق الطرفين 
عليه هن تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحرا الصادر بانجلترا فى 
سنة 9١8174‏ والقواعد الملحقة به وكانت المادة الرابعة من تلك 
القواعد تقضى بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف 
الناتج عن اعمال أو اهمال أو خطا البحارة أوالمرشد أو مستخدمى 
الناقل فى الملاحة أو فى ادارة السفينة وكان تحصيل الحكم لما ورد 
بمشارطتى الايجار وسند الشحن من انه يفيد الاتفاق على تطبيق 
القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى ما يستقل به 
قاضى الموضوع متى كان صائغا وله أصله الغابت فى الاوراق ويكفى 
لحمل قضائه .فان المحكمة لاتكون بعد ملزمة بتتبع أسباب الحكم 
الابتدائى ‏ الذى ألغته ‏ والرد عليها ويكون الدعى بما ورد فى هذا 
السبب على غير أساس . 


( الطعن 4 7١‏ لسدة "اق _جلسة7١/4/5ا9اس‏ 76 ص48١٠‏ ) 


الإسداد فى الالتزمات التعاقدية . ضرابطة . الأصل فيه إرادة 
الطرفين . عدم ا تماد إرادتهما . وجوب تطبيق قائنون المواطن المشترك 


2 .اس 


م5١‏ 
وإلا قانون الدولة التى تم فبها التعاقد . الاستشداء . العقود المتعلقة 
بشأن عقار . سريان قانون موقع العقار عليها . مؤداه . تعلق العقرد 
بعقار موجود بمصر. أثره . سريان القانون المصرى عليها. 
النص فى الفقرة الأولى من المادة 4 ١‏ من القانون المدنى يدل على أن 
المشرع اععد اساما بالأرادة الصريحة أو الضمنية للمتعاقدين كضابط 
للأسناد فى الالتزمات التعاقدية , فاذا سكتا المتعاقدان عن إعلان وغبتهما 
الصريحة فى تطبيق قانون معين أو إذا لم تحد الأوادة الصريحة أو 
الضمنية وجب تطبيق قاتون الموطن المشمرك وإلا فقانون الدولة التى تم 
فيها التعاقد , إلا أنه استشناء من هذه القاعدة نص الفقرة الثانية من المادة 
المشاراليها على أن ' قانون موقع العقارهو الذى يسرى على العفود التى 
ابرمت فى شأن هذا العقار" وعلى ذلك فإن كافة العقود المتعلقة بعقار 
موجود فى مصر تخضع للقانون المصرى سواء كانت تتعلق بحق شخصى 
كعقد الإيجار أو تتعلق بحق عينى كعقد البيع . 
(الطعن رقم 14لاخ لسنةة“ق -جلسة51595/9/11١)‏ 


دفاع الطاعن بأن قانون المملكة العربية السعودية يحرم 
تقاضى الفوائد باعتباره القانون الواجب التطبيق عملا بالمادة ١6‏ من 
القانون المدنى الممرى. قضاء الحكم بإلزام الطاعن بالفوائد رغم 
ذلك تأسيسا على المادة 155مدنى. خطأ فى فهم الراقع موجب 
لنقض الحكم. 

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أمس قضائه 
بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 6؟؟ من القانون المدنى 


لات 


مط 
المصرىء وكان دفاع الطاعن الدى ركن إإليه فى رده على طلب 
الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية. الواجب التطبيق على 
القرض كص المادة ١8‏ من التقنين المدنى ‏ يحرم تقاضى الفوائد 
فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالخطأ فى فهم الراقع بما 
يرجب نقضه . 


(الطعن 585 لسدة لؤمةق جلسة ١996/75/5‏ س15 ص2٠74)‏ 
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م5 
عادة ٠١‏ 

العقود هابين الاحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد 
الذى تمت فيه. ويجوز أيضا ان تخضع للقانون الذى 
يسرى على أحكامها الموضرعية .كما يجوز ان تخضع 
لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشعرك . 
النصوص العربية القابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة ٠‏ ليبى و١؟‏ سورى و6” عراقى و8؟ سوداتى 
و١”‏ أردنى . 
المذكرة الانضاحية : 


تعناول هذه القاعدة التصرفات القانونية مواء منها ما ينعقد 
بارادة واحدة وما ينعقد بتلاقى ارادتين ولكن يرد على اطلاقها 
قيدان :الأول انها تقنصر على ما ينعقد من تلك التصرفات بين 
الاحياء وبذلك تخرج الوصية وسائر التصرفات التى تضاف الى ما 
بعد الموت - ويراعى ان اختصاص القانون الذى يسرى على الشكل 
لايتداول الا عناصر الشكل الخارجية أما الاوضاع الجوهرية فى 
الشكل وهى التى تعتبر ركنا فى انعقاد التصرف كالرسمية فى 
الرهن التأمينى - الرسمى - فلا يسرى عليها الاالقاتون الى 
يرجع اليه للفصل فى التصرف من حيث الموضوع . 


5. 


م2 
أحكام القضاء ؛ 


مؤدى نص المادة ٠٠١‏ من القانون المدتى ان المشرع أخذ 
بقاعدة خضوع شكل التمرف لقانون محل ابرامه وجعلها القاعدة 
العامة » على أن للمتعاقدين اختيار أى قانون من القوانين الأخرى 
الواردة بها , واختصاص القانون الذى يسرى على الشكل لايتناول ‏ 
على ماأفصحت غنه المذكرة الايضاحية . الا عنامر الشكل 
الخارجية , أما الاوضاع الجوهرية فى الشكل وهئ التى تعتبر ركنا 
فى اتعقاد التصرف كالرسمية فى الرهن التأمينى . فتخضع للقانون 
الذى يحكم موضوع التصرف وليس لقانون محل ابرامه » ومن ثم 
فان الشكلية الى تفضى لاثبات التصرف تخضع لقانون محل 
ابرامه وعلى هذا فاذا استلزم القانون الذى يحكم موضوع التصرف 
الكتابة لاثباته ولم يستلزمها قانون محل ابرامه تعين الاخذ بهذا 
القانون الاخير . 
( الطعن 7١5‏ لمسنة "اق جلسة 1١41/5/١7‏ س74اص"لالا ) 


متى كان عقد البيع فى القانون المدنى المهرى ‏ على ما 
أفصحت عنه المادة 4١8‏ منه ‏ عقدا رضائيا اذ لم يشترط القانون 
لانعقاده شكلا خاصا بل ينعقد بمجرد تراضى التبايعين وسواء كان 
فى حقيقته بيها أو يسترهبه. فان الوكالة فى البيع تكون بدورها 
رضائية ولا تستوجب شكلا خاصا لانعقادها عملا بالمادة ٠١‏ منه 
وبالعالى فان الوكالة فى البيع تخضع فى شكلها النارجى لقانون 
محل ابرامها . 
( الطعن 7١65‏ لسعة خثاق -جلسة 1919/86/11 س4 7 ص؟لالا ) 


خا 


م5 
من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام 
القوانين لا تجرى الا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تتعطف آثارها 
على ها وقع قبلها مالم ينص القانون على خلاف ذلك , والاصل ان 
للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستفبلة للمراكز 
القانونية الخاصة ءالا فى العقرد فتخضع للقانون القديم الذى 
أبرمت فى ظله مالم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد 
سلطانه المباشر على الأثار المترتبة على هذه العقود , طلما بقيت 
سارية عدد العمل بالقانون الجديد دون ان يكون ثمت تعارض بين 
هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين . والمراد بالقانون ‏ وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة هر القانون بمعناه الاعم . فتدخل فيه 
كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من 
السلطة التنفيذية عملا بالتفويض الصادر اليها واذ كانت أحكام 
قرائين ايجار الاماكن الاستئنائية المتتابعة امرة ومتعلقة بالنظام العام 
فائها تسرى باثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع 
الآثار المترتبة على عقود الايجار حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل 
بها . 
( الطعن لا؛ لسنة 44ق جلسة١١/١/8ا5ا1س؟؟!‏ ص؟66١)‏ 
خضوع العقود كأصل لأحكام القانون الذى أبرمت فى 
ظله. الإسحثناء . صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام . 
تطبيق أحكامه على العقود السارية وقفت العمل به ولو كانت 
مبرمة قبله. تعلق أحكام القانون ١هلسنة ١98١‏ بالنظام 
العام . أثره . 


.ا 


م5 
الأصل أن العقود ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ 
تخضع للقانون الذى أبرمت فى ظله إلا أنه إذا صدر بعد ذلك 
قانون تضمن أحكاما آمره متعلقة بالنظام العام فإنها تطبق على 
العقرد السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك ثما مفادة 
أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكام من هذا القبيل فانها تسرى 
بأثر فورى على الاثار والنتائج التي ترتبت بعد نفاده ولو كانت 
ناشئة عن مراكز ووقائع قانونية قبل ذلك؛ وإذا كانت أحكام 
القانون رقم 6١‏ لسنة ١548١‏ بتنظيم المدشآت الطبية والمعمول به 
من 1581/5/5 نما اقتضحه المصلحة العامة واستجابه لاعتبارات 
النظام العام فإنه يسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية 
القائمة وقت نفاذه. 


(الطعن 4586لسنة "٠١‏ ق جللة 8/؟/9586اس"4 ص لاه") 


سا للا 


ولف 
مادة ١١‏ 


)١(‏ يسرى على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد 
الذى وقع فيه الفعل المنشيء للالعزام . 

(؟) على انه فيما يتعلق بالالترامات الناشئة عن 
الفعل الضارء لاتسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع 
التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعه فى مصر وان كانت 
ثعالء غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 7١‏ ليبى و>” سورى وا” عراقى و8م؟ مودانى 
و>"” أردنى . 
الماكرة الايصاحية : 

تنحصر القاعدة العامة فى خضوع الالتزامات غير التعاقدية 
بوجه عام , سواء أكان مصدرها الفعل الضار أم الاثراء دون سبب 
مشروع لقانون البلد الذى وفعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام 
ويختص هذا القانون بالفصل فى أركان المسكولية ومنها أهلية 
الشخص للمسائلة عن فعله الضار رغم عدم توافر أهلية التعاقد له 
كما يختص بالفصل فى أثار هذه المسعولية ومداها , ولاتدخل 
الالترامات المترتبة على نص القانون مباشرة فى نطاق النص , لان 
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م51" 
القانون نفمه هو الدى يتكفل بتقريرها . وتعيين من يلتزم بهاءدون 
ان يضع لذلك جابطا معينا أو قاعدة عامة . 

ويختص هذا القانون (إقانون البلد الذى وقع فيه الفعل المدشى 
للالعزام) بالفصل فى أركان المسثولية ومنها أهلية الشخص 
للمساءلة عن فعله الضار رغم توافر أهلية التعاقد له كما يختص 
بالفصل فى آثار هذه المسئولية ومداها. 


15م 


م5 
مادة 7١١‏ 

يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة 
باجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه 
الاجراءات . 
النصوص العردية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ؟؟ ليبى و"ا؟ سورى و8 ؟ عراقى وه”# مودانى 
و7 أردنى : 
المذكرة الايضاحية : 

ويلاحظ ان تعبير الاختصاص يتصرف الى ولاية الغاكم كما 
ينصرف الى الاختصاص النوعى والمكانى والشخصى , وان تعبير 
الاجراءات يشمل جميع الاوضاع التى تتبع امام اخاكم لاستصدار 
أمر ولائى أو حكم قضائى لباشرة اجراءات التنفيذ وغيرها من 
الاجراءات التى رسمها القانون وان هذا الحكم يقرم على اتصال 
تلك القواعد وهذه الاجراءات بالنقام العام و ان قواعد 
واجراءات المرافعات لا تتعلق بصفة مطلقة بالنظام العام ) . 
أحكام القضاء , 

متى كانت المحكمة قد أثبتت بالادلة السائغة التى أوردتها ان 
المدعى عليه الانخليزى الجنسية متوطن فى مصر ءفانها تكرت قد 
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م5 
أصابت اذ طبقت القانون المصرى على واقعة الدعوى التى رفعت 
أمامها واعغتبرت الحكم الصادر من المحكمة الانجليزية بتطليق 
المدعية الانجليزية الجنسية هن المدعى عليهد,»قد صدر من محكمة 
غير مختصة ذلك ان المادة 717 من القانرن المدنى المصرى تنص 
على أنه يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة 
بالاجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه 
الاجراءات , وانه بمقعضى المادة 4866و ١/853‏ مرافعات تختص 
المحاكم المصرية بقضايا الاحوال الشخصية للاجانب المتوطئين فى 
مصر وان عدم اختصاص المحاكم الانجليزية بتطليق المدعى عليه 
المتوطن فى مصرمن المدعية هو أمر متعلق بالنظام العام فلا 
يصححه قبرل المدعى عليه هذا الحكم وعدم استتنافه الي بلده تم 
حضوره فى دعوى النفقة أمام محكمة بلده دون ان يدفع بعدم 
اختصاصها وتتفيذه أحد أحكام النفقة من تلقاء نفسه معترفا بحكم 
التطليق . 
( تقصسض جلس تة 1164/1515 س5 ص 75 ) 


معى كان المدعى عليه مقيما فى بلد المحكمة الاجنبية ولو لم 
تدم اقامته فيها الا زمنا يسيرا , فانها تكون مختصة بنظر الدعوى 
طبقا للقائرن الدولى الخاص . مادام المدعى عليه لم يدكر انه استلم 
صحيفة الدعرى وهو فى ذلك البلد . ولم يدع بوقوع بطلان فى 
الاجراءات أو غش ومتى رفعت الدعوى بطلب أحقيته فى 
استعمال اسم ؛ وكان المدعى مقيما بمصر والمدعى عليه من الاجانئب 
المفيمين بيهاء فان هذا الطلب يدخل فى اختصاص المحاكم الوطنية 
للاحوال الشخصية . 


( نقض جلسسة ؟5١/١/1465‏ سمج فنى مدنى ص 4 ؟ ) 
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مؤدى مانصت عليه المادة الثغالئة من قانون المرافعات من ان 
تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى ليس 
له موطن أو سكن فى مصر فى أحوال معينة عددتهاءان 
الاختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلا , ومن باب أولى فى 
الدعاوى التى ترفع على الاجنبى الذى له موطن أو سكن فى مصر 
: وذلك بموجب ضابط افليمى تقوم على مفتضاه ولاية القضاء 
الملمرى بالسبة للاجنبى ‏ فاذا كانت محكمة بداية القدس 
مخعصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها , وكان اختصاصها يقرم أصلا 
على أماس امحل الذى أبرم فيه العقد . وكان مشروطا تنفيذه فيه - 
وهما ضابطان للاختصاص مسلم بهما فى غالبية التشريعات 
ويقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها - أى القانون 
المصرى ءاذ نصت عليهما الفقرة الشانية من الثالشة من قانون 
المرافعات ضمن الحالات التى يقوم فيها الاختصاص 
للمحاكم المصرية بالنسبة للاجنبى , ولو لم يكن له موطن أو سكن 
فى مصر . واذ كانت محكمة بداية القدس , وهى احدى جهتى 
القضاء المنعقد لهما الاختصاص فى النزاع القائم بين الطرفين قد 
رفعت اليها الدعوى فعلا , وأصدرت فيها الحكم الطلوب تذييله 
بالصيغة التدفيذية ,فان دوافع المجاملة ومقتضيات الملاءمة وحاجة 
المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة 
أجنبية فى حدود اختصاصها ‏ وشرط اعلان الخصرم على الوجه 
الصحيح هو ثما يجب التحقق من ترافره فى الحكم الاجنبى قبل ان 
يصدر الامر بعذييله بالصيغة التنفيذية ع وذلك عملا بما تقرره المادة 
85 من قائون المرافعات واتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين 
دول الجامعة العربية بالمادة ؟ فقرة ب منها . واذ كانت القاعدة 


6ك 


م ؟ 
الواردة بالمادة ؟؟ من القانون المدنى تنص على انه يسرى على 
جبيع المسائل الخامة بالاجراءات قانون البلد الى تجرى مباشرتها 
فيه. وكان اعلان الخنصروم بالدعوى ثما يدخل فى نطاق هذه 
الاجراءات , وقد أعلن الطاعنون اعلانا صحيحا وفق الاجراءات التى 
رسمها قانون البلد الذى صدر فيه الحكم والتى لا تصسعارض مع 
اعتبارات النظام العام فى مصر ءفان النعى ببطلان اعلان الدعوى 
المطلوب تذيبل حكمها بالصيغة التنفيذية يكون على غير أساس . 


( نقفض جلسة454/5/5١‏ س80١‏ مج فنى مدنى ص45" ) 


وفقا للمادة ؟؟ من القانون المدنى يسرى على قواعد 
الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات » قانون البلد الذى 
تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات . ولايغير من ذلك ما 
نصت عليه المادة 5.08 من قانون المرافعات من ان الدعوى باثبات 
النسب ترفع وفقا للاحكام والشروط وفى المواعيد التى ينص عليها 
قانون بلد من يطلب الانتساب اليه من الوالدين , وتتبع فى اثباتها 
القراعد التى يقررها القانون المذكور اذ لم يقصد بها . وعلى ما 
أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١١5‏ لسبة 21981١‏ 
الا ان تعيين الاحوال التى تقبل فيها الدعوى والمواعيد التى يجب 
ان ترفع فيها , والقواعد التى تتبع فى اثباتها وهى مسائل تتصل 
بالحق موضوع النزاع اتصالا لايقبل الانفصام . 
( نقض جلمة8١//559١‏ س68١‏ مج فنى مدنى ص 5908 ) 


اذ نصت المادة 5 من القانون المدنى على ان و يسرى على 
قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد 
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الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات,. فقد أفادت 
خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى وذلك باعتبار ان القضاء 
وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقا لقواعد المرافعات المقررة فى 
قائونها دون قواعد المرافعات فى أى دولة آخرى وباعتبار ان ولاية 
القضاء اقليمية بما يرجب ان تكون القواعد اللازمة لمباشرته هى 
الاخرى إقليميه . واذ كانت قاعدة وجوب اشتمال الحكم على 
الأسباب التى بنيت عليه هى من قواعد المرافعات التى تخضع 
لقانرن القاضى وهو - بالنسبة للحكم المطلرب تنفيذه فى مصر 
والصادر من محكمة الخرطوم العليا ‏ قانون جمهورية السودان 
وكان يبين من ذلك الحكم انه وان لم يشتمل على أسباب الا أنه 
قابل للتنفيذ فى جمهورية السوداتن ومن ثم يمكن اصدار الامر 
بعفيذه فى ممر اذا امتوفيت باقى الشرائط الاخرى المقررة فى 
هذا الخصوص ولايقدح فى ذلك ماقضت به المادة 741 من قانون 
المرافعات السابق من وجوب اشتمال الاحكام على الاسباب التى 
بيت عليها والا كانت باطلة ذلك ان الخطاب بهذا النص متعلق 
بالاحكام التى تصدر فى مصر طللا انه لم يغبت أن تبادل الاحكام 
بين الدولتين يتطلب المراجعة . 
( الطعن 79 لسنة هلاق جلسة94594/6/5ا1س0اص7 7١‏ ) 
مفاد نص المادة ؟7 من القانون المدنى انه يسرى على قواعد 
المرافعات سواء ماتعلق منها بالاختصاص أو باجراءات التقاضى 
قائرن البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الاجراءات , والامساس 
الذى تقوم عليه هذه القاعدة هو ان القضاء وظيفة تباشرها الدولة 
وفقا لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها , وان هذه القواعد تعد من 
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م ؟؟ 
قواعد القانون العام اللازم لتشغيل هذه الوظيفة. شأنها فى ذلك 
شأن القواعد اللازمة لتشغيل وظائف الدولة الاخرى حتى وان 
كانت الغاية منها هى ححماية الحقوق الخاصة وأنها بهذه المنابة تعد 
قواعد إقليمية تسرى على كافة المنازعات سواء كانت وطنيه فى 
جميع عناصرها أر مشتمله على عنصر أو أكثر من العناصر 
الأجبية . وإذ يتنافر هذا الأساس مع أى أساس آخخر يقوم على 
فكرة النظام العام لتبرير قاعدة خضوع قواعد الإجراءات لقانون 
القاضى ذلك أن تطبيق القانون الوطنى بناء على فكرة النظام العام 
مجاله أن يكون الاختصاص معقود أصلا لقانون أجنبى وإستبعد هذا 
القانون بالدفع بالنظام العام لإختلاف حكمه مع المبادئ الأساسية 
التى يقوم عليها القانون ومؤدى ذلك هو عدم الإععداد بما ورد 
بالمذكرة الايضاحية للمادة ؟؟ هن القانون المانى من أن هذا الحكم 
يقوم على إتصال تلك القواعد وهذه الإجراءات بالنظام العام ويجوز 
النزول عدنها؛ ولا يحول ذلك دون اعتبارها من قواعد المرافعات 
التى تخضع لقانون القاضى . اسوة بتلك التى تتعلق بالنظام العام 
٠‏ وذلك إعمالا للمادة ؟7؟ المشار اليها التى تنص على سريان 
قانون القاضى على قواعد المرافعات جميعها بغير تخصيص بتلك 
التى تتعلق بالتظام العام . 
(الطعن١8‏ السنة؛ "اق جلسة 8/16/١٠161اس١‏ امج فنى مدني ص47 4) 


ما اشترطته المادة ه/ؤ'ب" من اتفاقية نيويورك لعام 
4 من وجوب تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده 
بتعيين المحكم أو باجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه 
لسبب آخر تقديم دفاعه كشرط لرفض تدنفيذ الحكم الأجنبى 
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للف 
يعد من قواعد المرافعات . خضوع المسائل المتعلقة بالمرافعات 
لقانون البلد الذى تقام فيها الدعوى أو تباشر فيه الأجراءات 
م ؟” مدنى. 


المادة 5 / 1(ب) من اتفاقية نيويورك لعام 13588 الواجبة 
التطبيق اشترطت لرفض طلب تنفيدذ حكم المحكمين الأجنبى من 
تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده اعلانا صحيحا بتعيين 
المحكم أو باجراءات التحكيم أو انه استحال عليه لسبب آخر تقديم 
دفاعه, يعد هن قواعد المرافعات ٠‏ وكان مناد نص المادة >؟؟" من 
القائون المدنى المصرى خضوع جميع السائل التعلقة بالمرافعات 
لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الأجراءات .١‏ واذا 
يت من القرجمة الرسمية لحكم المحكمين المادر بمديبة 
استوكهولم ومرققاته أنه قد تأكد لدى هيئة التحكيم أن الطاعنين 
أعلنا ببدء اجراءات التحكيم بأمماء المحكمين رغم تكليفهما 
بالحضور طبقا للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل ‏ المقبرل 
قانونا على عدم صحة هله الاعلانات طبقا لقانون الاجراءات 
السويدى الواجب التطبيق وخلافا للثابت بحكم امحكمين ومرفقاته 
فان الحكم المطعون فيه وإذ خلص الى صحة هذه الاعلانات يكون 
قد انتهى الى نتيجة صحيحة. 
(الطعن 55٠‏ 1السنة قوق جلسة 1594/9/1 سلا ص 888) 


المائل الخاصة بالإجرا اءات . سريان قانون البلد الذى تمرى 
مباشرتها فيه عليها .م”"؟ مدنى . إعلات الخصوم بالدعوى ما 
يدخل فى نطاق هذه الإجراءات : 


154لا - 


ريض 

القاعدة الممصوص عليها بلمادة "؟ من القانون المدنى تنص 

على أن تسرى على جميع املسائل الخاصة بالإاجراءات قانون البلد 

الذى تجرى مباشرتها فيها . وإعلان الخصوم بالدعوى ثما يدخل في 
نطاق هذه الأجراءات 

(الطعن /ا 889 لسنة "اق جلسة *7/59١1/ا59اس186ص4؟67١)‏ 
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خرف 
ماده 7 


لاتسرى أحكام المواد السابقة الا حيث لايوجد نص 
على خلاف ذلك فى قانون خاص أو فى معاهدة دولية نافذة 
النصوص العرنئية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة “"اليبى و6" سورى وهة8؟عراقى و١1"‏ 
سودانى و74 أردلى . 
المذكرة الانضاحية : 

استقى الملشروع هذا الحكم من المادة 15١‏ من الشضروع 
التشيكوسلوفاكى وهو يتمشى مع القواعد العامة فى تفسير التصوص 
وفى فقده القائون الدولي الخاص؛ فقواعد التفسير تقضى بأن الحكم 
الخاص يحد من اطلاق الحكم العام بالنسبة الى الحالة التى أريد 
اتتخصيص فى شأنها . أما المعاهدات فلاتكون نافذة فى مصر الا اذا 
صدر تشريع يقضى بذلك' ومتى صدر هذا التشريع وجب امضاء 
أحكام المعاهدة وفقا لما استقر عليه الفقه ولو تعارضت مع القواعد 
المشار اليها. 


-91- 


م ؟ 
أحكام القضام : 


ان وفاق سنة ١947‏ هو معاهدة مبرمه بين مصر والسودان 
وليس لاحدى الدولتين إن تتحلل من أحكامه بعمل منفرد أخذا 
بأحكام القانون الدولى العام فى شأن المعاهدات . وعلى القاضى فى 
كل دولة من الدولتين عندما يطلب منه الحكم فى دعوى يكون 
المدعى عليه فيها مقيما فى بلاد الدولة الاخرى ان يتحقق من إن 
اعلانه قد ثم وفق أحكام ذلك الوقاق من تلقاء نفسه , ولو خالفت 
أحكامه قانونه الداخلى . سواء أكاتن القانون الداخلى قد صدر قبل 
ابرام المعاهدة أو صدر بعد ابرامها . 


( نقض جلسة ١985/8‏ سلامج فنى عدئى ص 5094 ) 
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مم24 
مادة ١+‏ 

تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى الواد السابقة من 
أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص . 
النصوص العربية المقايلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4 ليبى و6“؟ سورى وه” عراقى وه؟ 
سودانى . 
المذكرة الأيضاحيهة ؛ 

ومن الواضح ان القاضى يرجع أولا الى العرف ان وجدت 
قاعدة عرفية تعين القانون الواجب تطبيقه فى مسألة من مسائل 
تنازع القرانين لان العرف يقوم مقام النص عند غيابه ‏ فان لم يجد 
القاضى عرفا طبق مبادئ القانوت الدولى الخاص الاكثر شيوعا بين 
الدول لما لها من مات الدقة والوضوح مايجعلها تفضل مبادئ 
القانون الطبيعى بسبب تخصصها فى تاحية معيدة من تواحى 
القانون . 
أحكام القضام : 

أن عدم مراعاة محاكم الودان أحكام وفاق منة ١98٠.7‏ فى 
اعلان الدعوى المطلوب من محاكم مصر اصدار الامر بتنفيل الحكم 
العادر فيها من شأنه الا يحمل لهذا الحكم قوة ملزمة أمام امحاكم 


1517آ 


م58 
المصرية ء لائه يكون مبنيا على اجراءات تخالف القانون الواجب 
التطبيق فى السودان فى هذه الحالة . وهى وفاق ستة ١94٠515‏ 2 ومن 
ثم يكون حكما باطلا , ولاتسرى عليه قاعدة التبادل المسلم بها 
فى فقه القاتون الدولى الخاص . 


( نقض جلسة ١565/9/8‏ سلامج فنى مذئلى ص 4 ) 
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مه" 
مادة 0؟ 
)١(‏ يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى 
لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد . 
(؟) على ان الاشخاص الذين تثبت لهم فى وقت 
أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ء فالقانون 
المصرى هو الذى يجب تطبيقه . 
النصوص العربية المقابله : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادق 6 ليبى و/ا؟ سرورى و“"” عراقى وم سودانى 
و5؟ أردنى : 
الملذكرة الايضاحية , 
تقتصر المادة 68 «هن المشروع التمهيدى والتى أصبحت برقم 
8 فى المشروع النهائى » على نقل أحكام المادة "١‏ من لائحة 
التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة فتسص فى فقرتها الاولى على أن 
القاضى يعين القانون الذى يجب تطبيقه فى حالتى السازع السلبى 
وعدم وجود جيسية للشخص » والنازع الايجابى للجحنسية ١‏ تعدد 
جنسيات الشخص » دون ان تقيده فى هذا التعيين بقيد . وتنص 
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م 6" 
فى فقرتها الثانية على تغليب الجمسية المصرية عند تزاحمها مع 
غيرها من الجدسيات التى يتمتع بها شخص واحد . وهذا هبدأ عام 
استقر فى العرف الدولى باعتبار أن تحديد الجبسية مساألة تتعلق 
بالسيادة ولا يقبل ان تحتكم الدولة في شأنها لغير قانونها . ويراعى 
ان تخويل القاضى سلطة التقدير وفقا لاحكام الفقرة الاولى خير 
من تقييده بضرابط تحد من اجتهاده والغالب ان يعتد القاضى فى 
حالة التنازع السلبى للجنسية بقائون مرطن الشخص ١‏ المادة 9؟ 
من قانون اصدار القانون الالمانى وهى تنص أيضا على جواز تطبيق 
قانون آخر جنسية للشخص ؛ أو محل اقامته « المادة 1١8‏ من القانون 
الايطالى الجديد » وهو القانون المصرى فى أكثر الفروض وان يعتد 
فى حالة التنازع الايجابى متى كانت الجدسية المصرية غير داخلة فى 
النزاع بالجدسية التى بظهر من الظروف ان الشخص يتعلق بها 
أكثر من سواها . 
أحكام القضاء : 


منازعات الاحوال الشخصية بين طرفين لاتعرف لهما 
جنسية. وجوب تطبيق القانون المصرى عليها واعتبار علاقتهما 
فى حكم العلاقة بين المصريين من حيث تحديد الشريعة التى 
تحكم النزاع . مؤدى ذلك . تطبيق الشريعة الاسلامية على 
املسلمين وعلى غير المسلمين امختلفى الطائفة واملة وتطبيق 
الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة . 

اذ كانت المادة 76” من القانون المدنى تنص على أن : يعين 
القاضى القانون الى يجب تطبيقه فى حالة الاشخاص الذين 


ا 


مه 
لاتعرف لهم جنسيه ....؛ وكان الحكم المطعون فيه قد خلص - 
اعمالا لحكم هذا النص ‏ الى ان القانون المصرى هو الواجب 
التطبيق على الدعوى بالنظر الى ان النزاع فيها يتعلق بمسألة من 
مسائل الاحوال الشخصية بين طرفين لاتعرف لهما جنسية , وكان 
مقتضى هذا وقوع العلاقة محل النزاع تحت سلطة القانون الداخلى 
فى مصر ء وبالتالى تأخذ هذه العلاقة حكم العلاقة بين المصريين من 
حيث تحديد الشريعة التى تحكم البزاع . واذ التزم الحكم المطعون 
فيه فى تحديد تلك الشريعة بالضابط الذى وضعه المشرع فى المواد 
ول هن القانون رقم 4519 لسنة ١4808‏ بالغاء المحاكم الشرعية 
والملية و ١٠8>؟‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ومؤداه تطبيق 
الشريعة الاسلامية على المسلمين وعلى غير المسلمين المختلفى 
الطائفة والملة وتطبيق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى 
الطائقة والملة , وخلص الى انزال أحكام شريعة طائفة الارمن 
الارثوذكس - التى ينتمى اليها الطرفان ‏ على واقعة النزاع فانه 
يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا . 


( الطعن ١7‏ لسنة ؟هق -جلسة5؟/١١95486/1ا1س#5‏ ص؟"١٠‏ ) 
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مك؟ 
ماده 5 


متى ظهر هن الاحكام الواردة فى المواد المدتقدمة ان 
القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها 
الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر 
أية شريعة من هذه يجب تطبيقها . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 765 ليبى و4” سورى و١"/“"‏ عراقى و4”# 
سودانى و7 أردنى . 
المذكرة الالضاحية : 

تواجه المادة حالة تعدد الشرائع التى يتكون منها القانون 
الواجب تطبيقه فى دولة معينة ( لتعدد الفوانين العى تطبق على 
الملمريين فى شأن الزواج بسبب تطبيق نظام الطوائف غير 
الاملامية ) , وتفضى فى هذه الحالة بأن القانون الداخلى لهذهة 
الدولة هو الذى يعين الشريعة التى يجب تطبيقها من بين هذه 
الشرائع ‏ ويراعى ان هذا الحكم يختلف عن حكم الاحالة . ولو ان 
بعض الفقهاء يطلق على هذه الصورة الاخيرة اسم( الاحالة 
الداخلية) ؛ والواقع ان الاحالة بمعناها العام تشبت فيها الولاية 
لقانوتن دولة معينة . ولكن هذا القانون يتخلى عن ولايته هذه 
لقانون آخر . أما الاحالة الداخلية فلايئخلى فيها قانون الدولة عن 
ولايته . وانما هذه الولاية تكون موزعة بين شرائع متعددة , ويكون 


من المتعين ان يرجع الى القانون الداخلى فى هذه الدولة لتعييز 
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م" 
الشريعة الواجب تطبيقها من بين تلك الشرائع ؛وبعبارة أخرى 
يتخلى قائون الدولة عن اختصاصه فى الاحالة , ويرد هذا 
الاختصاص الى دوئة أخرى بمقتضى قاعدة من قواعد الاسناد الخاصة 
بععظيم التنازع الدولى ما بين القوانين أما فى الاحالة الداخلية ‏ فلا 
يتخلى قانون الدولة عن اختصاصه . وانما هو يعين من بين الشرائع 
المطبقة فيها شريعة يوجب تطبيقها بمقعتضي قاعدة من قواعد تنظيم 
التنازع الداخلى بين القوانين. 
أحكام القضام : 

اذا كان النزاع المطروح دائرا بين زوج ايطالى وزوجة مصرية 
فتحكمه المادة ١4‏ هن القانون المدنى . ويكون القانون المصرى هو 
الراجب التطبيق .ء فاذا كان الزوج يهودى الديانة وكانت الروجة 
مسيحية كاثوليكية »فان القانون المصرى الواجب التطبيق هو 
القانون الذدى كانت تطبقه المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام 
فى مسائل الاحوال الشخصية . وهذا القانون هو مابينته المادة ١8٠١‏ 
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى نصت على انه :: ... ٠‏ ولا 
كانت المادة 88 من اللائحة قد نصت فى فقرتها الاخيرة على 
حكم من الاحكام الراجبة التطبسيق يقضى بأن لاتسمع دعرى 
الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الاخرء الا اذا كانا 
يديئان بوقوع الطلاق , وكان الثابت فى الدعوى ان الزوجة مسيحية 
كاثوليكية لاتدين بوقوع الطلاق ‏ فان دعوى طلاق زوجها اياها 
تكون غير مسموعة , ولايترتب على الطلاق آثاره . ويكون الحكم 
المطعون فيه اذ قضى على خلاف ذلك , وذهب الى أن المادة 45 
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير منطبقة قد خالف القانون بم 
(نهقض جل ة ١950/1١/13!‏ س١١اص587‏ ) 
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م اس 
مادة 1" 


اذا تقرر ان قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق» 
فلايطبق منه الا أحكامه الداخلية . دون التى تتعلق بالقانون 
الدولى الخاص . 
النصوص العربية القابله ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 0" ليبى و4” سورى و ١/"١‏ عراقى وبمم 
سودانى وعلخم؟ أردنى : 
المذكرة الأيضاحية : 

ان المادة 54 من المشروع ١أصبحث‏ برقم ٠؟‏ فى القانون » لا 
تجيز الاخذ بفكرة الاحالة وتعمم الحكم الوارد فى المادة 9" من 
لائحة التنظيم القضائى للمحاكم امختلطة قلا تقصره على الاحوال د 
الشخصية ؛ التى نصت عليها هذه اللائحة بل تجعله شاملا لقواعد 
الاسناد جميها. ولم ينهج المشروع نهسج بعض التشريعات فى 
اجازة الاحالة اذا كان من شأنها ان تفضى الى تطبيق القانون 
الوطنى : مثل المادة لا" من قانون اصدار القانون المدئى الالمانى 
والمادة 4؟ من القانون الملحق بالقانون اليابانى أو فى إجازة 
الإحالة إطلاقا ه مثل المادة 6" من القانون البولونى الصادر فى 
سئة ١555‏ » ذلك ان قاعدة الاسناه حين ممعل الاختصاص 
التشريعى لقانون معين تصدر عن اعتبارات خاصة , وفى قبول 
الاحالة أيا كان نطافها تفويت لهذه الاعتبارات ونقض لحقيقة الحكم 
المقرر فى تلك القاعدة . 


الا 


لين 
مادة 14 

لايجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينثه النصورص 
السابقة » اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام أو 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 78 ليبى وه" سورى و79 عراقى و5"” سودانى 
وة؟ أردنى . 
المذكرة الانضاحية : 

تنص المادة على انه لايجرز مطلقا تطبيق أحكام قانون أجنبى 
قررته الدموص السابقة اذا كانت هله الاحكام مخالفة للنظام العام 
أو الآداب , وهذا الحكم انلعقد عليه الاجماع , وحذا المشروع فى 
تقنينه حذر كشير من التشريعات الاجدبية : وينبغى العنويه بأن 
آعمال فكرة النظام العام والآداب لترتيب الأثر الذى تقدمت 
الاشارة اليه فيما يتعلق بامتبعاد تطبيق القوانين الاجبية يختلف 
عن اعمال هله الفكرة فى نطاق روابط الالتزامات التى لابدخل فى 
أحكام القضاء : 

وفقا لنص المادة م؟ من القانون المدني لايجوز تطبيق أحكام 
قانون أجنبى عينته نصوص القانون اذا كانت هذه الاحكام مخالفة 
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مم ؟ 
للنظام العام أو الآداب فى مصر ء إذا كان تطبيق القانون الفرنسى 
على وقعة الدعوى من شأنه حرمان كل من الزوج والاخ من الارث 
بينما تعتبرهما الشريعة الاسلامية وأحكام قوانين رقم /9/ لسنة 
65 من أصحاب الفروض والعصيات , وكانت أحكام المواريث 
الاساسية التى نستند الى نصوص قاطعة فى الشريعة تعتبر فى حق 
المسلمين من النظام العام فى مصر ء اذ هى وثيقة الصلة بالنظام 
القانونى والاجتماعى الذى استقر فى ضمير الجماعة , بحيث يتأذى 
الشعور العام عند عدم الاعتداد بهاء وتغليب قانون أجنبى عليها 
بها لايسع القاضى الوطنى معه ان يتخلى عنها ويطبق غيرها فى 
الخصومات التى ترفع اليه متى كان المورث والورئة فيها من 
السلمين ‏ اذ كان ذلك . وكان الشابت فى الدعوى ان المتوفاة 
مسلمةء أن الخصوم الذين يتنازعون تركتها مسلمون , فان الحكم 
المطعون فيه اذ امتنع عن تطبيق أحكام القانون الاجنبى على واقعة 
الدعوى لايكون قد خالف القانون . 
(قض جلسسة ١514/8/50‏ س6١ا‏ ص ل/ا7ا/ا ) 


وفقا للمادة 8؟ من القانون المدنى لايجوز استيعاد أحكام 
القانون الاجنبى الواجبة التطبيق , الا ان تكون هذه الاحكام مخالفة 
للنظام العام أو للآداب فى مصرء بأن تمس كيان الدولة العى تتعلق 
بمصلحة عامة وأساسية للجماعة , ولايدخل فى هذا النطاق مجرد 
اختلاف أحكام القانون الاجنبى عن أحكام القانون الوطنى أو مجرد 
التفضيل بينهما وكون القانون الوطنى أكثر فائدة ‏ واذ كان طرفا 
النزاع أمريكيين , وتم التعاقد بينهما فى أمريكا والقانون الذى 
يحكم علاقة العمل بينهما هو القانون الأمريكى واستبعد الحكم 


ات 


م54 
المطعون فيه تطبيقه بحجة ان قانون عقد العمل الفردى المصرى من 
النظام فى مصر وهو يقضى بحق العامل وبمكافأة نهاية الخدمة, وانه 
لايجوز تطسيق القانون الامريكى على موضوع النزاع مادام ذلك 
القانون ‏ كما هو متفق عليه بين الطرفين ‏ لاينص على استحقاق 
العامل لمكافأة نهاية مدة الخدمة أو فى الطلبات الاخرى موضوع 
الدعوى ؛ وانه يلتفت عما أثارته الشركة من انه ليس للعامل ان 
يختار أفضل النظامين ‏ فى حين ان فكرة النظام العام لاتصل 
بالمقارنة العى يعقدها قاضى الدعوى ‏ ومن عنده ‏ بين القانونين 
الوطنى والاجنبى , ومايراه . هو من أوجه المفاضلة بينهما ءفانه 
يكرن خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
( نقض جلسة ١550/4/8‏ س ١18‏ مج فنى مذئى ص 58ل ) 


وفقا للمادة 8؟ هن القانون المدنى لايجوز استبعاد أحكام 
القانون الاجدبى الواجبة التطبيق , الا ان تكون هذه الاحكام مخالفة 
للنظام العام أو للآداب فى مصر بأن تمس كيان الدولة أو تتعلق 
مصلحة عامة وأساسيه للجباعة ولايدخل فى هذا النطاق لحلاف 
أحكام القانون الاجتبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحديد المقدار 
الذى تجوز الوصية فيه بالنسبة لغير المسلمين . 
(نقض جلة 145!/0/9656 س 48١امج‏ فنى مدنى ص ١457‏ ) 

مؤدى نص المادة م” من القانون المدنى نهى القاضى عن 
تطبيق القانون الاجتبى كلما كانت أحكامه متعارضه مع الأسس 
الاجتماعية أو السيامية أو الاقتصادية أو الخلقية فى الدولة نما يتعلق 
بالمصلحة العيا للمجتمع - وآاذ كان الاعتراف بالاشخاص الاعتبارية 
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مم ؟ 
وتفرير مساءلتها مدنيا عما يسند اليها من أعمال غير مشروعة 
يعتبر من الاصول العامة التى يقوم عليها النظام الااجتماعى 
والاقتصادى فى مصر وتعتبر بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام 
العام فى معنى المادة 58 المشار اليها ‏ فان الحكم المطعون فيه اذ 
استبعد القانون الايرانى وطبق أحكام الفانون المصرى الا تبينه من 
ان القانون الارل لايجيز مسائلة الشخص الاعتبارى عن الفعل 
الضار ء فانه لايكون مخالفا للقائون .اذ يمتنع تطبيق القانون 
الاجنبى عملا بالمادة 748 مدنى كلما كان حكمه فى شأن المسكولية 
أرفى شأن شرط من شروطها ومخالفا للنظام العام. 
(نهقض جلسة/١5597/1اس8اص )١5١84‏ 
(نقغلشش جلسسة ١454/5/58‏ س6ا ص 757 ) 

لئن كان قانون الدولة العى يراد التمسك فيها بالحكم هو 
القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان مايعتبر حكما 
يصدر الآمر بتنفيذه ء الا انه بالنسبة لبنيان الحكم فى مفهوم 
أحكام القانون الدولى الخاصء فان قانون القاضى الذى أصدره يكون 
هو وحده الذى يحدد بديانه , ما يجعله مستوفيا للشكل الصحيح 
وان خالف فى هذا البنيان ماهو المتواضع عليه فى مصر من الفصل 
بين أسباب الحكم ومنطوقه . 


( الطعن:5ه س4 ق جلسة 1454/١/58‏ سه؟ عدد١‏ ) 


مسائل المواريث والوصايا والتصرفات المضافة الى مابعد الموت 
خضوعها لقانون اللورث أوالموصى أو المتصرف وقت وفاته . شرطه . 


]اس 


مم" 
عدم تعارض أحكامسه مع أحكام النظام العام أو الآدواب فى 
مصصر . 
(الطعن١١‏ لسنة 48 ق«أحوال خخصية: جللة 1994/5/٠١‏ س8ص١7/1)‏ 

دخول غير المسلم فى الاملام بالتلفظ بالشهادتين كاف 
لاعتباره من المسلمين . عدم اعتداد القانون اللبنانى بإسلامه الا اذا 
م وفقا لاوضاع معينة: قاعدة يتعين عدم تطبيقها فى مصر . علة 
ذلك . 


(الطعن١١‏ لنة م4 ق«أحرال شخصية: جلسة ١؟/194198/5س:7اص؟77)‏ 


اسم 


الفصل الثانى 
الاشخاص 


مع 
الفصل الثانى 
الاشخاص 
مادة 16 

)١(‏ تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حياء وتنتهى 
بموته. 

(؟) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعيتها 
القانون. 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

ماذة 4؟ ليسبى و١"‏ سورى و4“"عراقى مض 
سودانى و4 ١/٠١١٠‏ كويتى و١/‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة و٠"‏ اردنى . 
الملكرة الايضاحية ؛ 

فيجب ان تكون ولادته تامة وان يكون قد ولد حيا فقبل ان 
تعم الولادة للا تبدآأ الشخصية ء واذا تمت الولادة ولكن الجنين ولد 
ميعا فلا تبداً الشخصية ؛ ومابين الولادة والموت يوجد الشخص 
الطبيعى ويتمتع بأهلية الوجوب وهى غير أهلية الاداء فهى قابلية 
الشخص لان تكون أله حقوق وعليه واجبات .على ان أهلية 
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م5ظ, 
الرجوب هذه قد توجد قبل الولادة وقد تبقى بعد الموت فالجنين 
يجوز ان يوصى له فيتملك بالومية ويرث فيتملك بالميراث , كذلك 
اميت تبقى حياته مقدرة حتى تسند اليه ملكية ماتركه من مال 
الى أن تسدد ديونه اذ لا تركة الا بعد سداد الديون . 
الشرح والتعليق ١‏ 

هذه المادة تتناول بداية شخصية الانسات وانتهائها . 

والاشخاص القانونية نوعاتن : اشخاص طبيعية : واشخاص 
معنوية ,)1١(‏ 

والشخص الطبيعى هو الانسان لان الشخص فى نظر القانون 
لابد ان يكون مخلوقا له ارادته الممترف بها كماان شروطه لا 
تعطبق الا على الانسان وتبداً شخصية الانسان بالملاد اى فى 
الوقت الذى ينفصل فيه عن أمه 2 لانه قبل ذلك يعتبر جزءا منها 
لا شخصةة له . وبدهى انه يشترط فى ذلك ان يولد الاننان حيا 
لانه لو ولد ميعا لا تغبت له الشخصية أصلا . 

وهذا ما تضمنك نص المادة .١/19‏ 

وتكغبت حياة المولود بثبوت أعراض ظاهرة للحياة اليقينية 
كالبكاء والصراخ والشهيق . فإذا لم يثبت شىء من ذلك كان 
للفاضى الرجوع ويثبت الميلاد بشهادة تستخرج من سجل الاحوال 
المدنيه وفقا لاحكام القانون ١4‏ لسنة ١444‏ ونهاية الشخص 
تكون بوفاته . 
)١(‏ راجع د/ سليمان عرقى المرجع الابق ص564 وما بعدها . 
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م5 
موقف الجنين: 


الجبين لا يكون شخصا طاا لم يولد بيد انه قد تكون له 
مصلحة فى إثبات شخصيته ولهذا فإن القانون ينظر اليه مآلها 
بإعتبار ها سيكون واجاز القانون المصري ١١54‏ لمنة ١487‏ الخاص 
بالولاية علي المال تعيين وصى للجنين . 


أحكام القضاء : 


توقيع الحجر على شخص يعتبر اجراء تحفظيا يستهدف منعه 
من اماءة التصرف فى أمواله»فاذا توفى الشخص امتحال ان 
يتصرف فى تلك الاموال . ويزول مقتضى الحجر وعلة الحكم به 
وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضا على القضاء ولم يصدر به 
حكم حائز لقوة الامر المقضى عفان الدعوى به تنتهى برفاة 
المطلوب الحجر عليه بغير حكم يعرض لاهليته . وهذا مايستفاد من 
المادة 58 من المرسوم بقانون ١١5‏ لسئة ١588619‏ الخاص بأحكام 
الولاية على المال , الذى. يشعرط للحكم بعوقيع الحجر ان يكون 
المطلوب الحجر عليه شخصا بالغا ء وتعين المحكمة على من يحجر 
عليه قيما لادارة أمواله ‏ فاذا انتهت شخصة المطلوب الحجر عليه 
بموته طبقا للمادة ١/184‏ من القانون المدنى استحال الحكم 
لصيرورته غير ذى محل فضلا عن ان أموال المطلوب الحجر عليه 
تورث عنه بموته عملا بالمادة الارلى من القانون لا/ا لسنة ١91417‏ 
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الخاص بالمواريث قلا تعود هناك أموال يعهد بها الى قيم لادارتها 
ويصبح توقيمع الحجر لغواء لما كان ما تقدم , وكان البين من 
الاوراق »ان المطلوب الحجر عليه توفى أثناء نظر المعارضة المقامة 
منه عن الحكم الغيابى القاضى بترفيع الحجر عليه , فانه كان يتعين 
معه الحكم فى تلك المعارضة بانتهاء دعوى الحجر . واذ لم يلتزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر 
بتأييد الحكم المعارض فيه فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
(الطعن” اللنة 48 قراحرال شخميةءجلة9؟5/١/١مةاس١!7صس1"556)‏ 

المسائل الخاصه بالاجراءات . مرياتن قانون البلدالذى 
نمرى مباشرتها فيه عليها.م"" مدنى . اعلان الخنصوم 
بالدعوى ثما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات . 

القاعده المنصوص عليها بالماده :"5 من القانون المذنى تدص 
على ان تسرى على جميع المسائل اللثامه بالاجراءات قانون اللد 
الذى تحرى مباشرتها فيه . واعلان الخصوم بالدعوى ما يذخل فى 
نطاق هذه الأجراءات. 
(الطعن "لاثم لسنه "اق جلسه؟/؟١9881/1اس‏ 48و ص ١614‏ ) 

الخصوهه لا تنعقد الا بين الأحياء والا كانت معدومه. 

اللقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاء محكمه النقض - أن الاصل 
أن تقوم الخصومه بين طرفيها من الاحياء فلا تنعقد اصلا الا بين 
اشخاص موجودين على قيد الحياه والا كانت معدومه لا ترتب 
اثرا. 
(الطعنه؟ه لسنه ١ق‏ جلسه 8/١/442١اس‏ 45 ص )١١8‏ 
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شخصيهه الانسان المقصود بها صلاحيته لوجوب الحقوق 
له او عليه . عدم بدلها كأصل عام الا برلادته حيا. م 8؟ 
مدنى . مؤداه . عدم وجرده على قيد الحياه عند وفاه اخر 
اثره . لا ذمه مالبه له ولا دوعهعوى شخصيه يطالب فيها 
بتعويض عن ضرر لم يصبه ماديا او ادبيا ولو كان من اقاربه 
الى الدرجه الغانيه .عله ذلك . الحق فى التعويض عن الضرر 
الادبى الشخصى المباشر . اقتصاره على من كان من هؤلاء على 
قيد الحياه فى تاريخ الوفاه . عدم شموله من لم يكن له 
وجود حين الوفاه سواء كان لم يولد بعد او مات قبل موت 
المصاب م /0ع"؟ مدنى . 


ان شخصيه الانسان وهى صلاحيته لوجوب الحقوق له او 
عليه لا تتدا- كاصل عام وطيقا لما نصت عليه الماده 14 من 
القانون المدتى ‏ الا بولادته حيا , ومن ثم فان لم يكن موجودا 
على قيد الحياه عدد وفاه اخمر لا تكون له ذمه ماليه ولا دعوى 
شخميه يطالب فيها بتعريض عن ضرر لم يصبه ‏ ماديا كان هذا 
الضرر او ادبيا ..... , حتى ولو كان من اقاربه الى الدرجه الثانيه 
الذين اجازت الماده 977 من القانون ذاته تعريضهم عماقد 
يصيبهم من الم من جراء تلك الوفاه , لان المشرع بهذا النص 
قصر الحق فى التعويض عن الضرر الادبى الشخصى المباشر على من 
كان من هؤلاء موجودا على فيد الحياه فى تاريخ الوفاه دون ان 
يوسع من نطاق هذا الحق بحيث بيشمل من لم يكن له وجود 
حين الوفاه . سواء كان لم يولد بعد او كان قد مات قبل موت 
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المعاب . فان ايا من هؤلاء يستحيل تصور ان يصيبه ضرر ادبى 
نيجه موته. 
(الطعن رقم 64575 لسنه ١لا‏ ق - جلسه 5٠١5/١/8‏ ) 
لا كان من المقرر فى فضاء هذه المحكمه أن الخصومه لا تنعقد 
الا بين اشخاص موجردين على قيد الحياه ومن ثم فانها فى 
مواجهه الخصم المتوفى تكون معدومه ولا ترتب اثرا . وكان الثابت 
من الصوره الرمميه لقيد الوفاه المقدمه من الطاعنه وفاه المطعون 
ضده الكانى بتاريخ 19884/17/7١‏ قبل مدور الحكم المطعون فيه 
ورفع الطعن بالنقض . فائه يتعين اعتبار الخصومه فى الطعن 
معدومه بالنسية له. 


(الطعن رقم 48" لسنه ١٠لا‏ ق جلسه 70٠7/5/5‏ لم ينشر بعد ) 
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هاده ٠٠١‏ 


)١(‏ تنبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة 
لذلك . 


)2 فاذا لم يوجد هذا الدليل ٠‏ أر تبين عدم صحة ما 


النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة "٠‏ ليبى و“ سورى وه“ عراقى و8 *؟ سودانى 
و؟/ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة و "١‏ اردنى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 


الولادة من حيث هى عمل مادى يئلبت بشهادة الميلاد 
وكذلك السب الذى يترتب على الولادة ‏ فانه ينبت بشهادة 
الملاد ء والموت يئبت بشهادة الوفاة ودفاتر المراليد والوفيات 
والتبليغات المتعلقة بها . والاصل ان شهادة الميلاد وشهادة الوفاة 
كافيتان للاثبات . حتى يقيم ذو الشأن الدليل على عدم صحة ما 
أدرج فى السجلات ... وليس من الضرورى اثبات ان هاتين 
الشهادتين قد فقدتاءبل يكفى الا يوجدا حتى يسمح لذى الشأن 
أن يشبت الولادة والوفاة بجميع الطرق ... على انه يلاحظ في 
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اباحة اثبات الولادة والوفاة بجميع الطرق ان قائون الاحوال 
الشخصية هر الذى يحدد قوة الاثبات للطرق النخعلفة ٠‏ فتتبع أحكام 
الشريعة الاسلامية فى ثبوت التسب. 


أحكام القضًاء : 


معى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من 
الحاخمخانة بعد ان تبين من الشهادة السلبية التى قدمت خلو 
المسجلات الرممية المعدة لاثبات الوقاة من أى بيان مخالف لما ورد 
بها فانها لم تخطئ , ذلك ان المادة "٠‏ من القانون المدنى وقوانين 
المواليد والوفيات افترضت امكان السكوت عن التبليغ عن الولادة 
أو الوفاة لعلة أو لاخرى . 


ونقخض جلسة1/١/1469س‏ لم ص50 ) 

بيانات شهادة الميلاد . اعتبارها قريية على التسب وليست 
حجة فى اثباته . نسبة الطفل فيها الى أب معين عدم اعتبارها 
حجة عليه هالم يقر بصحة البيانات المدونة بها . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شهادة الميلاد بمجردها ليست 
حجة فى اثبات النسب . وان كانت تعد قريئنة عليه »اذ لم يقصد 
بها ثبوته والما جاء ذكره فيها تبعا لما قصد منها ووضعت له ولان 
القيد بالدفاتر لايشترط فيه ان يكون بباء على طلب الاب أو 
وكيله ء بل يصح بالاملاء من القابلة أوالام فلايعد نسبة الطفل 
فيها الى شخص معين حجة عليه طالما لم بقر بصحة البيانات 
المدونة بها .واذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على القرينة 
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م" 
المستفادة هن شهادة الميلاد بأن المطعون عليه ادعى تزويرها فور 
تقديم الطاعسة لها . فذلك حسبه فى اهدار القريئة المستفادة منها , 
ويكون النعى عليه بالقصور غير وارد . 


(طعن١‏ السنة ؛ 4ق وأحوال شخصية» جلسة4/؟/91/5ا س/؟ ص48 17) 


مهمة الموظف امختص بتدوين الوفيات . التحقق من 
شخصيةة المتوفى . البيانات الاخرى ومنها ديانة المتوفى يدونها 
الملوظف طبقا لا يدلى به ذوى الشأن . جواز اثبات ما يخالفها 
بكافة الطرق . 

شهادة الوفاة ورقة رسمية معدة لاثبات حصول الوفاة , ومهمة 
المرظف امخعص بعدوين الوفيات تقتصر وفقا لنص امادة 9؟ وما 
بعدها من قانون الاحوال المدنية رقم 56٠١‏ لسنة ١95٠‏ على 
التحقق من شخصية لمتوفى قبل القيد اذا كان التبليغ اليه غير 
مصحوب بالبطاقة الشخصية ءأما البيانات الاخرى المتعلقة بسن 
المتوفى ومحل ولادته وصناعته وجنسيته وديانتة ومحل اقامته واسم 
ولقب والده ووالدته فعلى الموظف انختص تدوينها طبقا لما يدلى به 
ذوى الشأن , ومن ثم فان حجية شهادات الوفاة بالدسبة لتلك 
البيانات تنحصر فى مجرد مدورها على لان هؤلاء دون صحتها 
فى ذاتها وتجوز الاحالة الى التحقيق لاثبات ها يخالفها . 


(الطعنة ا لسبة١‏ 4 قدأحوال شخصية؛ جلسة /ا؟/ ؟//ا/1 ةا سم ؟ ص84 )٠١‏ 


الصحيح. الوعد والاستيعاد. لا ينعقد بها زواج . 
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م 
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الاسلامية أن 
السب يثبت١‏ بالفراش الصحيح ؛ وهو الزواج المحيح وملك 
اليمين وما يلحق به وهو انخالطة بناء على عقد فامد أو شبهة وأن 
الرعد والاستيعاد لا ينعقد بهما زواج باعتبار أن الزواج لا يصح . 
تعليقه بالشرط ولا إضافته بالمستقبل . 
( الطعن 8 السنة؟ 4 قواحوال شخصية: جلسة ١494/82/1١‏ سة؟ ص 9/ا١)‏ 
النسب يثبت بالفراش أو الاقرار أو البيئة . 
(الطعن 8/السدنة/ !4 قواحوال شخصية: جلسةه//8.0م94١1س١”‏ ص 915) 
النسب يثبت فى حق الرجل بالفراش والبيئة والاقرار بالبدوة 
. شرط صكحته . 
(الطعن ةلمنة١‏ هقداحوال شخصيةءجلسة95؟/؟١9481/1ا‏ س5" ص158؟1) 
النسب. ثبوته فى حق الرجل بالفراش وبالبينة وبالاقرار. 
صدوره بالاقرار مستوفيا شرائطه. ائره. ا يحتمل النفى ولا يفك 
بحال سواء كان المقر صادقا فى الواقع أم كاذبا . 
(الطعن ٠‏ هلسنة ١‏ ”اق واحوال نخصيبة جلةغ8١5/28/1مةاس"7‏ ص١0)‏ 
السب . ثبوته بالفراش او الاقرار أو البينة. لا يشترط لقبول 
ابينة معاينة واقعة الولادة او حصور مجلس العقد. كفاية ولابتها 
على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعى. لعدم قبول انكار نسب 
المغير باللعان . علة ذلك . 


(الطعن؟١‏ السنة ف «احوال شخصية: جلسة١١487/80/1‏ الم ينشر بعد) 
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م8 امن 
السب يثبت فى جانب الرجل بالفراش وبالبينة وبالاقرار . 
(الطعن 4 لسنة6ةفق:احوال شخصية؛ جلة88/1/55م14اس9_اص584١)‏ 


وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسياب تنعى الطاعنة 
بالسببين الأول والشانى منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى 
الاسعدلال والقمور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان 
محكمة الاستئناف لم تلعفت الى ما تمسكت به من دفاع مبناه ان 
معاشرة المطعون عليه لها جنسيا كانت وليدة عقد زواج فاسد 
بينهما خلا من شاهديه بعد أن وعدها بعوثيق ذلك الزواج وان 
هذا الزواج الفاسد أثمر الصغيرة ' ... ' - المدعى بانكار نسبها - 
كما أغفلت المحكمة فى حكمها المطعون فيه دلالة اقرار المطعون 
عليه الوارد بتحقيقات الشكوى رقم ... لمسنة .... ادارى المعيا من 
أنه واقع الطاعنة برضاها بعد ان اتفق معها على الزواج واستعداده 
لعقد قرانه عليها ثم اقدامه بعد ذلك على الزواج منها فى محية 
أمرته وهو يعلم بحملها - وهو ما استسد اليه حكم محكمة أول 
درجة فى قضاله برفض دعوى المطعون عليه - ومن ثم يكون 
الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى 
التسبيب بما يوجب نقصّه . 

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه لما كان من الأصول 
المقررة فى فقه الشريعة الامسلامية ان النسب يثبت بالفراش وهو 
الزواج الصحيح وما يلحق به وهو انخالطة بناء على عقد فاسد أو 
يشبهه وكان من المقرر فى الفقه الحنفى ان الزواج الذى لا يحضرهة 
شهود زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج المحيح ومنها الدنسب 
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بالدخول الحقيقى . وكانت القاعدة فى اثبات السب أنه اذا استند 
الى زواج صحيح أو فسد فيجب لثبوته ان يكون الزواج ثابتا لا 
نزاع فيه سواء كان الاثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة 
التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها 
مقرا بالحق بسكوته استشناء من قاعدة لاينسب لساكت قول 
وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه انها 
كانت زوجة للمطعرن عليه بعقد زواج فاسد خلا من الشاهدين - 
وذلك قبل العقد عليها رمميا فى +“؟1/١1١98“/1١‏ وأنها كانت 
فراشا له بوعد منه بتوثيق هذا الزواج وان الصغيرة «ه ... ٠‏ كانت 
ثمرة لهذا الزواج الفاسد ودللت على ذلك بعدة قرائن منها اقراره 
بالشكوى رقم ..... لسنة .... ادارى قسم الميا بالاتفاق معها 
على الرواج منذ فترة سابقة على تقديم شكواها وتمت المعاشرة 
الججسية باءا على هذا الاتفاق , وكذلك عقد قرانه عليها وهى 
ظاهرة الحمل وقدمت تأييدا لذلك صورة رسمية من الشكوى مالفة 
الذكر . وقد أخذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة بهذه 
القرائن وحمل عليها قضاءه برفض دعوى المطعون عليه ببطلان 
عقد الزواج ونفى نسب الصغيرة « ... »؛ له الا أن الحكم المطعون 
فيه قضى بالغاء هذا الحكم على سند من أن البعت المطلوب نفى 
نسبها الى المطعون عليه أتث من لقاء جنسى محرم شرعا . وفى 
مدة أقل من مسعة أشهر من تاريخ زواجها دون التحدث عن 
المستندات التى قدمتها الطاعنئة وتمسكت بدلالتها على وجود عقد 
الزواج الفاسد . كما لم يطلع على القرائن التى ساقتها الطاعنة 
تأييدا لدفاعها , والتى كونت منها محكمة أول درجة عقيدتها 
وهو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى . فان 
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اغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقته الطاعنه من أدلة 
عليه من شأنه ان يعيب الحكم المطعون فيه بالقمور فى التسبيب 


(الطعن”7/ لسنةلاهق:احوال شخصية: جلة445/2/97مةاسء1صه اا 
النسب ثوته بالإقرار والفراش الصحيح : 


وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد من وججمهين ينعى 

الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى 
تطبيقه والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يفول ان الطعون 
ضدها أتت بالصفير - .....- لمدة أقل من سعة شهور من تاريخ 
زواجه بها بعقد رسمى فلا يشبت نسبه منه شرعا . وإذا استخلص 
الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى المطعون ضدها المتناقضة - انه 
كان متزوجا بها بعقد عرفى قبل زواجهما بالعقد الرسمى رغم 
انكاره العقد العرفي فائه يكون فضلا على مخالفته القانون مشويا 
بالفاد فى الاستدلال . 


وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة ان دعوى النسب متميزة عن دعصوى اثبات 
الزوجية وات اثباتها لا بخضع لا أورده المشرع فى المادة 14 من 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هن قيد على مماع دعوى الزوجية أو 
الاقرار بها اذ لا تأثير لهذا المنع من السماع على دعوى التسب 
التى مازالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الاسلامية وكان 
النسب كما يثبت بالبيئة والأقرار يغبت بالفراش الصحيح وهو 
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الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو اغغخالطة بناء على 
عقد فامد أو بشبهة . 
(الطعن مسى هق:احوال شخسبةء جلة١؟/١١54895/1١‏ س١‏ 4 ج7 ص"1) 
اللقرر فى قضاء هذه المحكمة ان السب يثبت فى جانب 
الرجل بالفراش والبيئة والاقرار . 
(الطعن ١7‏ المنةمهقداحرال شخصية جللة8١/١1/١94941١‏ ) 


النسب . ثبوته . بالفراش الصحيح وملك اليمين وما يلحق به 
. عدم عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة ان المطعون ضده 
راجعها وان هناك زواجا فاسدا أو بشبهةتم بينهما وان الصغيرتين 
كانتا ثمرة هذا الزواج. قصور. 
(الطعن 64 ؟ لسبة؟١‏ اق واحوال شخصيةةءجلسة6١/؟/4647١)‏ 


وحيث ان الطعن أقيم على ثمانية أسباب تبعى الطاعنة 
بالأول والغانى والرابع والسادس والسابع والشامن على الحكم 
المطعرن فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد 
فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول ان الحكم 
أسس قضاءه برفض الدعوى على سيد من القول بأن البدث .... 
ثمرة علاقة غير شرعية لا يثبت بها السب اذ الزنا لا ينبت نسبا 
استنادا للحديث الشريف ان الولد للفراش وللعاهر الحجر مع ان 
النابت من الحكم الجنائى ان المطعون ضده واقعها بغير رضاها ومن 
تقرير الطبيب الشرعى من أنها غير متكررة الاستعمال اذ كانت 
بكرا قبل قيام المطعرن ضده بمواقعتها وما ثبت من شهادة شاهدى 
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الطاعبة من أنها كانت مخطربة للطاعن وتم الآتفاق على الزواج 
وشروطه فى حضور أهل الطرفين فاذ نفى الحكم المطعون فيه نسب 
الببت الصغيرة الى المطعون ضده فانه يكورن معيبا بما يسترجب 
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وحيث ان النعى مردود ذلك انه من الأصول المقررة فى 
الشريعة الاسلامية وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان النسب 
يشبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء 
على عقد فاسد كالزواج بغير شهرد أو شبهه كمخالطة امرأة زفت 
الى الرجل على أنها زوجته وليست هى الزوجة . ورتب الفقهاء 
على ذلك ان الزنا لا يغبت نسبا. ولما كان من المقرر ان تقدير 
أقوال الشهود وامتخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات 
واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها ثما يستقل به قاضى الموضوع 
طالما لم يخرج عن مدلولها لما كان ما تقدم وكان مااستظهره الحكم 
المطعرن فيه وله أصله الشابت فى الأوراق لا ينبئ عن قيام زواج 
صحيح أو فاسد أو وطئ بشبهه بين المطعون ضده والطاعبة ما 
يعتبر فراشا صحيحا ينبت به نسب الصغيرة ".... الى المطعون 
ضده لانها ثمرة علاقة غير مشروعه فان النعى عليه بما تقدم يكون 
على غير أساس . 
(الطعن 864 لسنةة مقداحوال شخصية جلسة79/1/؟69١)‏ 


وحيث ان هذا النعى سديد ذلك انه من الأصول المقررة فى 
فقه الشريعة الاسلامية ان التسب يثبت بالفراش الصحيح وهو 
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الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به . وهو امخالطة بناء على 
عقد فاسد أو بشبهه . 


(الطعن ١8‏ لسنة ١ق‏ واحصسوال شخصيةء جلسة6١9497/8/1١)‏ 


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور 
فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيات ذلك يقول انه لا 
كانت العبرة فى بوت النسب انما هو قيام الفراش الصحيح وقت 
الحمل وليس وقت الولادة ومع افشراض صحة ماقرره والمطعون 
ضدها فى وثيقة التصادق على الزواج من ان العلاقة الزوجية بينهما 
بدأت فى 1989/1١/٠١‏ فانها لم تكن فراشا له قبل ذلك الأمر 
الذى أكدته أقوالها فى المحضر رقم .... لسنة .... ادارى أبو 
حمص من أن حملها كان نتيجة علاقة غير شرعية بينها وبين زوج 
عمتها " ..... * خلال شهر نوفمبر سئة ١4185‏ وهوتاريخ سابق 
على بدء العلاقة الزوجية المتصادق عليها ويساقض مع ما ذهبت 
اليه المطعون ضدها فى دعواها . وهو لا يغتفر لتعلقه بأصل الحمل 
؛ ومع تممكه بهذا الدفاع أمام محكمة الاستثئاف فان الحكم 
المعرن فيه لثم يتناوله ايرادا وردا . واكتفى بالقول بأن ما أبداه 
الطاعن من دفاع تضمنعته مذكرته وانطوت عليه أوراقه المقدمة أمام 
محكمة أول مرجة لا يتوافر بها نفى نسب الولد له . وأقام قضاءه 
بشبوت نسب الصغير ' ... ' له على سند من مجرد حمول الولادة 
لده تزيد على ستة شهور من تاريخ بدء العلاقة الزوجية التى 
اعتبرها ثابته من وثيقة التصادق على الزواج اعتبارا من 


ع ه لاس 


م" 
١ ١‏ وهو ما لا يكفى لحمل قضائه ومن ثم يكون معيبا 
وحبيث انه لما كان من الأصول المقررة فى الشريعة الاسلامية 
وعلى ماجرى به قغاء هذه المحكمة - أن النسب يشبت بالفراش 
وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد 
أو شبهه ورتب الفقهاء على ذلك ان الرزنا لا ينبت تمبا . 
(الطعن ١لا‏ لسنة ١اق‏ «احوال شخصية جللسة4١/ه/"149)‏ 
إن المقرر فى فقه الأحناف أن السب كما يثبت بالفراش 
(الطعن ١‏ لسنة 5ق واحوال شخصية؛ جلسة86١/4314/7اس46ص45”)‏ 
ثبوت نسب المطعون ضدها الاولى لوالدها اللطعون ضذه الثائى 
بحكم قضائى امتادا الى اقراره . أثره . تقرير مركز قانونى لها 
يتحدد به وضعها فى المجتمع وحالتها فيه . مقعضى ذلك . للحكم 
حجية مطلقة قبل الكافة . 
(الطعن59١١‏ لسدة١‏ اق أحوال شخصية ءجلسة )١9494/2/١‏ 


الإقرار بالأبوة . شرطه . أن يكون المقر له مجهول التسب . 
الشخص مجهول النسب فى الفقه الحنفى بيانه . قيد اللقيط 
ذلك 


(الطعنان /إ48 1 5١4.‏ لسنةء 5قبو أحوال شخصية »جلسة5؟/5514/14١1)‏ 


عق ولاك 


ولق 

السب ثثبوته فى جانب الرجل بالفراش والاقرار والبينة . 
يكفى في البينة ان تدل على توافر الزواج والفراش بمعناه الشرعى. 
( الطعن؟/السدة9ثق وأحوال شخصية:جلة/0؟/544/5١)‏ 


السب فى الفقه الحنفى ‏ يثشبت بالفراش والبينة والإقرار 
صدور الإقراربالدسب مسدوفيا شرائطه. أثره ‏ لايحتمل النفى 
ولابتفك بحال ‏ سواء كان المقر صادقا أم كاذبا. إنكار الورثة نسب 
الصغير بعد اقرار الأب به. لاأثر له .علة ذلك. الإقوار بالدسب فى 
مجلس القضاء أو فى غيرة. صحيح. 
(الطعن7ة إلسنة9١ق«احوال‏ شخصية:» جلسة؟؟/466/86١)‏ 


وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن هن الأصول المقررة فى 
فقه الشريعة الإسلامية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن 
النسب يغبت بالفراش وهو الزواج المحيح وما يلحق به من 
مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة » ورتب الفقهاء على ذلك أن 
الزنا لا ينبت نسباً وأساس الأخذ بهذه القاعدة هر ولادة الزوجة أو 
المطلقة فى زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزراج . لما هو 
مجمع عليه هن أنها أقل مدة للحمل أخذا بقوله تعالى: وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراًه وقوله تعالى ٠‏ وفصاله فى عامين» فباسقاط 
مدة الفصال الواردة فى الآية الأخيرة من هدة الحمل والفصال 
الواردة فى الآية الأرلى يتبقى للحمل ستة أشهر ؛ وفرع الفقهاء 
على ذلك انه إذا تزوج وجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من متة أشهر 
من زواجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على التكاح بيقين فلا 
يكون منه . 


(الطعن556 السنة؟7”ق«احوال شخصية جلسة؟7؟665/1/9١1)‏ 


مك8 - 


ران 
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن من الأصول المقررة 
فى ففه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش؛ وفى حال قيام 
الزوجيه الصحيحه إذا أتى الولد لسعة أشهر على الأقل من وقت 
الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا يت 
نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة الى إقرار أو بينه . وإذا 
نقاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين أولهما: أن يكون نفيه وقت 
الولادة وثانيهما : أن يلاعن إمرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا 
لشروطه فرق القاضى بينهما ونفى الولد عن أبيه والحقه بأمه 
والأصل فى العسب الإحتياط فى لوته ما أمكن فهو يشبت مع 
الشك وينبنى على الإحتمالات النادرة التى يمكن تصورها بأى وجه 
حملا حال المرأة على الصلاح وإحياء للولد , لما كان ذلك وكات 
المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجيه بينه وبين الطاعنه , وأنه وإن 
نفى نسب المولودة ... اليه عقب ولادتها مباشرة إلا أنه لم يلاعن 
إمرأته ومن ثم فلا ينتفى نسبها منه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الممتأنف فيما قضى به من رفض 
دعوى الطاعنة بغبوت نسب الصغيرة للمطعون ضده , وفى دعوى 
المطعون ضده ينفى نسب الصغيرة إليه ١‏ فإنه يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يوجب نقضهء على أن يكون مع 
النقض الاحالة , دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 


(الطعن 47 لسنة "اق واحوال شخصية:؛ جلمة 1151/1١/51‏ س44 ص17؟7) 


كك 


م1" 
مادم "١‏ 


دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها 


ينظمها قانون خاص . 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية: 
مادة "١‏ ليبى و" سورى و86" سودانى . 


تعلدتات ؛ 


صدر القانون رقم ١47‏ لسنة ١4414‏ فى شأن الأحوال المدنية 
ونشر بالجريدة الرسمية العدد "؟ تابع فى ١544/5/95‏ وقد 
نظمت الفصل الأول الأحكام العامة حيث تضمنت الادة الأولى منه 
أن تعولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تنفيذ أحكام هذا 
القانون وأن تنشأ بمصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لييانات 
المواطنين تشتمل على مسجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومى 
منذ ميلاده وطوال حياته ونصت المادة ١/*‏ بأن وقائع الأحوال 
المدنية هى وقائع الميلاد والوفاه والزواج والطلاق . 

كما صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزير الداخلية ١١191١‏ 
لسبئة © ١55‏ يإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقد نصت 
المادة النانية على أن تنشأ بمصلحة الأحوال المدنية السجلات الآلية 
الاتية : 
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م1" 

. سجل وافعات الميبلاد وتسجل فيه واقعات الولادة‎ - ١ 

؟ - سجل واقعات الوفاه وتسجل فيه راقعات الوفساه. 

#“ الله سجل واقعات الرواج وتسجل فيه واقعات الزواج . 

* - سججل وافعات الطلاق وتسجل فيه واقعات الطلاق . 

م - مجل بطاقات تحقيق الشخصية وتسجل فيه بيانات 
تحقيق الشخمية . 

؟ - مسجل أفراد الأسرة وتسجل فيه بيانات الأسرة وما بطرأ 
عليها من تغيرات . 

/#ا ا سجل تغيير أو تصحيح أو إبطال القيد وتسجل فيه 
الأحكام والقرارات الموجبة لتصحيح أو تغيير أو إبطال فيود 
واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها . 

م - مجل الجبسية ويسجل فيه من بمنحون جنسية 
جمهورية مصر العربية ومن ترد اليهم ومن تقط عنهم ومن 


ةكت 


رضن 
ماده ١‏ 


يسرى فى شأن المفقود والغائب الاحكام المقررة فى 
قوانين خاصة . فان لم توجد فأحكام الشريعة الاسلامية . 


النصوص العربية المقابله ١‏ 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانرن المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 9" ليبى و4" سورى و»"" اردنى 
المأكرة الانضاحية ١‏ 


توجد حالة بين الحياة والموت » فيعتبر الشخص لا حيا على 
الاطلاق ولا ميتا من جميع الوجوه. وتلك هى جالة المفقود . فكل 
شخص اختفى بحيث لايعلم مكانه . ولايدرى هل هو حى أو ميت 
يمكن لكل ذى شان وارث أودائن أو موصى له أو غير هؤلاء من 
أصحاب المصلحة الحصول على حكم من القاضى بائثبات فقده, 
ومتى صدر الحكم ثبتت لهذا الشخص حالة المفقود , وهى حالة 
تخضع فى أحكامها لقانون الاحوال الشخصية , وهى هنا الشريعة 
الاسلامية .... ومتى حكم بمرت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة 
ويعتبر ميتا بالنسبة لاله من تاريخ الحكم وبالنسبة لمال غيره من 
يوم الفقد . 
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رانلن 
هادة 7 
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص . 
النصوص العريية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة "/” ليبى و6" سورى ولا" عمراقى و46 سودانى 
وه/9/ ١‏ من قائوت المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة ايض اردنى . 
المذكرة الادضاحية ؛ 


كل شخص طبيعى ينتمى الى جنسية معينة ‏ وينتسب الى 
أسرة تعكون من ذوى قرباه ‏ ويعميز باسم يعرف به , ويقيم فى 
موطن يتكخصص له وتتحدد له أهللية أداء لمباشرة حقوقه المدئية , 
فهذه خصائص خمس للشخصية الطبيعية . فالجبسية الممرية هى 
التى ينتمى اليها كل مصرى سواء أقام فى مصر أو لم يقم ويلاحظ 
ان الاشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر 
الجبسية المصرية وبالدسبة الى دولة أجبية أواعدة دول أجتبية 
جبسية تلك الدول ؛ يعتبروتن مصريين فى نظر القانون اللمصرى 
والمحاكم المصرية . وتتغلب يذلك الجدسية المصرية على الجدسيات 
الأجنبية . 
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انان 

أحكام القضام : 

تقدير كفاية الادلة لائبات الجبسية ثما يدخل فى سلطة 
محكمة الموضوع . 
( الطعن رقم 4 لسنة 6ق جلس ة؟9١/١585/1اس‏ لاص74) 

الجنسية تنبت بالشهادات الرسمية التى تصدر من السلطة 
أمحلية أو السلطات الاجنبية انختصة , على ان ذلك يعتبر دليلا 
أوليا لاثبات الجدسية مالم يظهر ما يناقضها اذ انها تصدر من واقع 
سجلات ولا تعطى الا بعد أن تكون السلطة التى أعطتها قد قامت 
بعمل التحريات اللازمة للتأكد من صحة ماجاء بها ولا يتعارض هذا 
مع مانص عليه قانون الجدسية فى المادة "؟ منه ذلك ان المقصود 
بهذه المادة هو وضع قرينة تخفف على وزير الداخلية وبالتالى على 
القضاء مهمة الفصل فى مسائل الجنسية ولكنها قريئة تقوم على 
الافدراض وتسقط متى ثبعت الجدسية على وجه قانونى ظاهر وإذن 
فمتى كان الحكم قد إمسسد فى إثبات جسسية أحد الرعايا 
البونانيين قبل وفاته إلى شهادة صادرة من القدصلية اليونانية وإلى 
موافقة الحكومة المصرية على ما ورد فيها فإن الحكم لا يكون قد 
خالف القانون مادام لم يقدم ما ينقض الدليل المستمد هن تلك 
الشهادات ولم ينبت أن هذا الشخص تخلى عن جنسيته اليونانية 
قبل وفاته ‏ (') 
(الطعن ١‏ لمنة 8" ق «أحوال شخمية: جلسة4865/”/78 ١‏ سلاص ٠.0‏ 86) 
)١(‏ راجع فى هذا الموسوعة الذهبية ج6 -للأستاذين حسمن الفكهاني وعبد النعم حستى 
صضص١4؟.‏ 


ات 


م؟ 
أن مؤدى اتفاق المخشارين المعقود بين الحكرمتين المصرية 
واليونانية منة ١418‏ فى خصورص الأشخاص اللمقيمين والذين هم 
فى أصلهم من الولايات التى ضمت الى اليونان بمقتضى معاهدة 
أثينا بين تركيا واليونان سنة 141١7‏ والبروتوكول رقم ١‏ الملحق 
بها -- أن الحكومتين المصرية واليونانية قد إتفقتا على إختيار الأب 
للجنسية اليوناتية ينسحب أثره الى أبنائه القصر وعلى أن يكون 
لهؤلاء القصر حق إختيار الجدسية العثمانية خلال ثلاث سنئوات من 
بلوغهم سن الرشه . 
( الطعن4 المنةه اق وأحوال شخصيةو جلسة 4١1/؟١5269/1ا‏ سام ص170) 


تشمل الجنسية البريطانية وفقا لقانون الجبسية البريطانى 
الصاهر فى ١514/8‏ جميع رعايا المملكة المتحدة والمستعمرات ومنها 
مالطة ,. 
( الطعن! السسة6؟قو أحوال شفخصيةء جلسة١/9588/8١اس9اص75؟:1‏ ) 

اذا كانت الدعوى متعلقة بالجنسية وطعن على الحكم بأن 
المحكمة لم تتبع الاجراء الذى اقتضعه المادتان 584 ١١19/٠‏ مرافعات 
من وجوب ان تكون النيابة العامة آخر من يتكلم فاته لاجدوى من 
بحث مايدعى به من بطلان لعدم اتباع هذا الاجراء متى كانت 
النيابة لم تطلب الكلمة الاخيرة وحيل بينها وبين ماأرادت )١(.‏ 


( الطعن4 السنذةة ؟قوأحوال شخصية:؛ جلة4١1/؟1١0/1ا152‏ سر ص1450) 
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شوك 


م 
الممادلة فى طلب التفسير المقدم الى سحكمة النقض فى 
المسائل القانونية التى بت فيها الحكم المطلوب تفسيره . غير جائز 
. أحكام النقض لاسبيل الى الطعن فيها . مثال فى جندسية . 
(الطعن4 السنة: 4ق وأحوال شخمية؛ جلسة4/56/؟لاةاس77اصرلة؟) 
طلب تفسير حكم صادر من محكمة النقض بشأن الجنسية . 
الدفعم بعدم دمعورية قانون الجنسية والدفع باحالة الطلب الى 
محكمة القضاء الادارى لوجود دعوى أمامها بهذا الخصوص . غير 
مقول . 
(الطعن؛ السنة١‏ 4ق وأحوال شخمية: جللمة؟5١4/1/"لاةاس77‏ صة )2 
الجدسية المصرية . شرط تمعع الابن بها . الدعوى بنبوت وراثة 
الملدعى فى والده المصرى الجدسية . اقامتها أمام دائرة الاحوال 
الشخصية للمصريين . صحيح . 
(الطعن ١‏ ؟ لسنة؟ة”ق وأحوال شخصية:»_جلسة 9/١/4/ا19‏ س8 اص؟1) 
قرار إدارى - إسقاط الجنسية - خطأ - ضرر - تعويض . 
إصدار قرار بإسقاط جنسية الجمهورية العربية المتحدة عن أحد 
المواطنين استتنادا الى نص المادة ؟؟ من الققانون رقم 7م لسنة 
4 التى تقضى بجواز إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها 
اذا كانت اقامعه العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية سن 
أغر أضها العمل على تفويض النظام الاجعماعى أو الاقتصادى 
للدولة - ثبوت أن اقامة المطعون ضده فى الخارج كانت مؤقتة لحين 
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ايان 

حموله على الد كعرراه - امتداد الاقامة سنين لا ينفى عنها طابع 
التوقيت ويحيلها الى اقامة عادية مادامت مقعرنة يقصد التحصيل 
العلمى الذى بدأت به وأنتهت بتحققه - نتيجة ذلك تخلف أحد 
الشرطين اللذين نص عليهما القانون لامقاط الجبسية - مخالفة 
القرار للقانون - تعوريض . 
( الطعن 56١٠السنةة؟‏ ق جلسة6١1/؟/؟19481‏ سس /الاص !5ه ) 

الجبسسية رابطة يفرضها القانون بين الفرد والدولة وفقا لا 
يقوم بالفرد من خصائص سياسية يقدر المشرع اعتبارها مناطا 
للانعماء الى الدولة واذ لم يصدر قانون يشبت الجسية الممرية 
لليبيين المقيمين بمصر حتى قامت الوحدة بين مصر وليبيا - وهذه 
الوحدة بقوانينها وقراراتها لاتغنى عن تعديل أحكام قوانين 
الجبسية فى أى الدولتين - طلب الطاعنة ثبوت الجدسية المصرية 
لها بمقتضى الوحدة لامسند له فى نصوعى القانون الخاص بهذه 
الجنسية ويتعين رفضه - أساس ذلك . 
( الطعن5؛ ٠‏ السدة؟؟ ق -جلة!؟/١١/34815اس8لاص١5١1١‏ ) 

جدسية - الجدسية المصرية حالات اكتسابها . 

عنل تاريخ العمل بالقانون رقم ١5١‏ لسنة ١986٠‏ بشأن 
الجدسية ونصوص فوانين الجيسية المتعاقبة مطردة على اعتبار من 
ولد فى مصر هن أم مصبرية وأب مجهول الجتسية أو لاجنمسية له 
مصريا بحكم القانون - ورود ذات القاعدة فى قانون الجبسية 
الأخير رقم 76 لسنة ١4986‏ - سريان هذا الحكم ولو كان الميلاد 
قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 156١‏ لسنة ١48٠‏ - تطبيق . 


( الطعن. 787 لسنةة؟ ق - جلمسة ١986/4/5‏ س٠*”ص‏ لاكم ) 
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اين 
شهادة التمعع بالجمسية المصرية الصادرة من وزير الداخلية 
لها حجيتها القانونية طللما لم يقم دليل يخالف ذلك . 
مفاد نصوص قوانين الجنسية المتعاقبة حسبما يبين من نص 
المادة ٠؟؛‏ من القانون رقم ١5١٠١‏ لسنة.96١‏ ولمادة غ#؟ من 
القانرن رقم ١53؟‏ لسنة 1565 من بعدهء ثم المادة 8؟ من القانون 
رقم 8١‏ لسنة ١568‏ وأخيرا المادة ١؟‏ من القانون رقم 5لا لسنة 
هباةا ءان الشهادة الصادرة من وزير الداخلية بناء على طلب 
الجسية انما هى دليل فرضه القانون على صاحب الشأت اذا أراد 
الحصول على اثيات الجدسية .له حجيته القانونية وتظل هذه الحجية 
قائمة حتى يقوم الدليل على اثبات مايخالفها بأى طريق من 
الطرق . 
( الطعن44؛ 5 لسنة "هق -_جلسة /ا؟1/١1١1585/1‏ سلا" صككم ) 


منازعات الجدسية . اختصاص محاكم مجلس الدولة 
بالفصل فيها . إثارة المنازعة أمام القضاء العادى . وجوب 
إيقاف الدعوى وتكليف الخمصم باللجوء للجهة انختصة . لجهة 
القضاء العادى القضاء فى الدعوى بحالتها إذا قعد الخصم عما 
كلف به أو إذا كان وجه المسألة فى الجدسية ظاهراً . 

مفاد النص فى المادة /ا١‏ من القانون رقم ١75‏ لمسنة ١548١‏ 
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة 
بين المؤجر والمستاجر والمادة العاشرة من القانون رقم 407 لسنة 
فى شأن تنظيم مجلس الدولة - يدل على أن محاكم 
مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات 
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رضن 
الجبسية أي كانت صورتها أى سواء أكانت فى مورة دعرى أصلية 
بالجدسية » أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجدسية أم 
فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على 
الفمل فى تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام 
القضاء العادى وفى حدود إختصاصه وأثير نزاع فى الجنسية وكان 
الفصل فيها يترقف عليه الفصل فى الدعوى . إذ يتعين على 
امحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى وتمدد للخموم ميعاد 
يستهدرون فيه حكما نهائيا من مجلس الدولة فى مساألة الجدسية 
وإذا قصر الخصم فى استصدار هذا الحكم فى تلك المسألة فى المدة 
المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعرى بحالتها , أما إذا رأت 
المحكمة أن وجه المسألة فى الجدسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر 
للفصل فيه من المحكمة امختصة أغفلت المألة وحكمت فى موضوع 
الدعرى على أماس ما ثبت لديها من وقائعها فى شان الجدسية 
وذلك عملا بالمادة ١5‏ من القانون رقم 45 لسنة 417١فى‏ شان 
السلطة القضائية والمادة 8؟١‏ من قانون المرافعات. 


(الطعن 944 لسنة الاق جلمة ١445/١/4‏ سا4 ص8١٠١)‏ 
زواج المصرية من أجنبى . لا يفقدها جدسيتها . فقدها 


للجتسسية . شرطه . لها استردادها مجرد طلبها . المواد 
عل "ل 4ق لسنة ١95‏ . 


نص المادة ؟١‏ من القانون رقم 65؟ لسنة 8ا9١‏ بشأن 
الجنسية الممرية - يدل - على أن الصرية التى تشزوج من أجنبى 
لا تفقد الجنسة المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل 


]ا 


نضا 
يجب لكى تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها فى الدخول فى 
جنسية الزوج وأن يقضى قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية 
الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لأحكام القوائين 
السارية فى جمهورية مصر العربية ويحوز لها استرداد الجنسية 
فور الطلب وبقوة القانون عملا بنص المادتين ١4 . ١7‏ من هذا 
القانوت . 
(الطعن 44؟”# لسنة 0'"“ق- جلمة ١445/1١/4‏ س!14 ص8 )١١‏ 


تمسك الطاعن فى دفاعه بأن والدة المطعون ضدهم أجنبية 
وتتمتع بالجدسية الفلسطينية لزواجها من فلسطينى وإلحاقها 
بوثيقه سفره وتقديمه المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه 
فى طلب إنهاء عقد إيجار شقة النزاع إعمالا لحكم المادة /ا١‏ 
ق5١‏ لسنة 2.158١‏ قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى 
استنادا إلى أن والدة المطعون ضدهم لم تمخل عن جنسيتها 
وقث زواجها - دون سند . خطأ فى تطبيق القانون . 

إذ كان الطاعن تمسسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن 
والدة المطعون ضدهم المرحومة ( ...2 أجنبية وتتمتع بالجدسية 
الفلسطيتية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطينى الجنسية 
«المستاجر الأصلى لشقة النزاع» وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقاً 
لأحكام القانوت رقم 84 لسنة ١45١‏ بشأن دخول وإقامة الأجانب 
وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها فى اغسطس سنة ١484‏ فينتهى 
بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملاً بالمادة ١9‏ من القانون رقم 
5 لمنة ١981١‏ وأن المطعون ضده الثانى وبفرض أنه كان يقيم 
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ريض 
مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 8/ا6١‏ وامتد له عقد 
الإيجار عملاً بالمادة 1/14 من القانوت 44 لسنة ١919‏ فإن 
العقد ينتهى بالنسبة له لإنتهاء إقامته باللاد وقدم تدعيماً لهذا 
الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة 
والهدسية بوزارة الداخلية مؤرختين (...) , 0 وكان الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى ما ثبت لديه 
من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر 
سئة ١977‏ من أبوين مصريين وأنها لم تتخل عن جنسيتها 
الممرية وقت زواجها من زوجها الفلسطيدنى الجنسية وأن الغشابت 
من شهادة ميلاد ووثيقة زواجهاوشهادة وفاتها أنها ممرية إلا أن 
الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج عن جنسيعها لا يحسم واقعة 
النزاع بعد أن الحقت بوئيقة سفر زوجها الفلسطينى الجدسية 
بعاريخ لاحق فى 149:/8/٠١‏ ورافادت مصلحة وثائق السفر 
والهجرة والجدسية بأن السيدة المكورة فلسطينية الجبسية وكان 
يرخص لها بالإقامة المؤقعة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حصتى 
7 مبما يدل على أن وجه المألة فى جدسية والدة 
المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من 
المحكمة النختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تمخل عن 
جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وعابه القصور فى التسبيب . 


(الطعن 744" لسنة ؟'ك“ق جلسة ١545/1١/4‏ س1 ص©6١٠١)‏ 
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م5 
مادة 1؟ 

1ع تتكون أسرة الشخص من ذوى قرياه. 

(7) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل 
مشترك. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4" ليبى و56" سورى و8" عرافى و47 مودانى 
وها كريتى و5لا من قانون المعساملات المدنية لدولة 
المذكرةالايضاحية : 

أسرة الشخص هم ذوو قرباه . ويعتبر قريبا للشخص من 
يجمعه به أصل مشترك يذكرا كات أو أنثى » والقرابة أما قرابة 
مباشرة أو قرابة حراشي. فتكون القرابة المباشرة بين شخصين اذا 
تسلسل أحدهما من الآخر ء كما هو الامر بين الاصول والفروع 
وقرابة الحواشى لا تعسلسل فيها وان كان يجمع الشخصين أصل 
مشعرك . 
أحكام القَضَاء ؛ 


81 مؤدى نصوص المواد 84 فقرة ب من قانورن العمل رقم‎ ٠ 
وه”#, من القانون المدنى مجتمعة . أن أفراد‎ “4 . ١9684 لسنة‎ 


با 


وان 
أسرة صاحب العمل الذين استشاهم المشرع من تطبيق أحكام 
الفصل الغانى من القانون رقم 4١‏ لسنة 14969 هر ذوو قرباه 
بصفة عامة الذين يجمعهم معه أصل مشترك صواء كانت قرابتهم 
مباشرة ء وهى الصلة ما بين الأصول والفروع . أو قرابة 
حواشى » وهى الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون 
أن يكون أحدهم فرعا للآخر , متى كان يعولهم فعلاً . والقول 
بغير ذلك . وقصر أفراد أسرة صاحب العمل الذين استكناهم 
المشرع من تطبيق أحكام الفصل الثانى من قاتون العمل على ذوى 
قرباه المباشرين : وهم أصوله وفروعه ., تخصيص لنص الادة 88 
من القانرن رقم 4١‏ لسنة ١969‏ بغير مخصص» . 
( سقض جلسة 1401/4/59 س”77؟ ص 868158) 


و إذ نص المشرع فى امادة ١١7‏ من القانون رقم ١47‏ لسنة 
1 بفرض رسم أيلولة على التركات . على أن تعفى من الرسم 
الدار الخصمة لسكمى أسرة المتوفى والمفروشات المخصصة 
لامتعمالهم , إلا أنه لم بحدد المقصود بالأسرة فى تطبيق الحكم 
المذكور » فيجعين الرجوع بذلك إلى القواعد العامة القررة فى 
القانون المدنى ٠١‏ وقد جنرى الفقه فى ظل التقئين المدنى القديم على 
أن أسرة الشخص تشمل ذوى قرباه بصفة عامة الذين يجمعهم 
معه أصل مشترك سراء كانت فرابتهم مباشئرة . وهى الصلة ما بين 
الأصول والفروع , أو قرابة حواشى وهى الرابطة ما بين أشخاص 
يجمعهم أصل مشترك . دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر . وهو 
مانص عليه المشرع فى المادتين #85 , 6م" من العقنين المدنى 
الحمالى © والقول بغير ذلك وقصر أفراد أمرة المتوفى على ذوى 
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قرباه وهم أصوله وفروعه تمن كان يعولهم . هو تخصيص لنص 
المادة ١7‏ سالفة الذكر بغير مخصص وإذا التزم الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وجرى فى قضائه على أن الطعون عليهم وهم أبناء أخ 
المترفى وأبناء أخته المتوفاة » ويعتبرون هن أمرته , وأعفى من 
الرسم الدار موضوع النزاع اتخصصة لسكناهم والمفروشات الموجودة 
أنخصصة لاستعمالهم » فإنه لا يكون قد خالف القانون» . 


(نقض جلس د دة4/1ا5اس74اص 6مه) 


قرابة المصاهرة . مؤداها . أقارب أحد الزوجين . اعتبارهم 
فى ذات القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر . 


مفاد المواد من 14" حتى /ا” هن التقنين المدنى مترابطة انه 
يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة باعتباره عضوا 
فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة اصهارء بمعنى ان 
الاسرة تنتظم ذوى القربى , وقد يكون مبشأ القرابة الزوجية أو 
الاجتماع فى أصل مشترك ودم واحد وهى قرابة السب سواء 
كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشى وقد يكون مرجعها العلاقة من 
الزوج وأقارب الروج الآخر وهى قرابة المصاهرة , فاذا تحددت قرابة 
شخص من اخر ودرجة هذه القرابة فان هذا الشخص يعتبر فى 
نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى زوج الشخص الآخر وهو ماجلته 
المذكرة الايضاحية للقانون المدنى تعليقا على المادة /ا# من أن 
« القرابة ‏ بما فى ذلك المصاهرة ‏ اما ان تكون من جهة الاب أو 
من جهة الام أو من جهة الزوج» . 
( الطعن٠١١١‏ لسنةلائق_جلسة١؟/7١19198/1‏ س7 ص158) 


ا 


موه 
هادة 0 
)١(‏ القرابة المباشرة هى الصلة مابين الاصول 
والفروع . 
(؟) وقرابة الحواشى هى الرابطة مابين أشخاص 
يجمعهم أصل مشترك دوت أن يكون أحدهم فرعا للآخر . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 6 ليبى ولا" سورى وة"/ ١‏ عراقى و“ سوداتى 
و5١‏ كويتى ولالا من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 
أحكام القضاء : 
درجة القرابة - كيفية إحتسابها - المادتان هل و5" قى 
مدنى. 
النص فى المادتين ه” , 5" من القانون المدنى - يدل وعلى 
ماجاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة إبنه الخال هى قرابه من 
الدرجة الرابعة بإحتساب درجتيه صعودا الى الأصل المشترك - 
ودرجتين نزولا منه الى القريب . 


( الطعن 1١1١557‏ لسنة 4هحق -جلة ١150/5/8‏ س١14‏ ص 175) 
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مووم 
قرابة الحواشى . هى الرايطة بين أشخاص يجمعهم أصل 
مشترك دون أن يكوت أحدهم فرعا للآخر. مها قرابة ابن 
الأخ . إعتيارها من الدوجة الثالئة باحتساب درجتين صعردا الى 
الأصل المشعرك ودرجة نزولا منه الى الفرع الآخر مع عدم 
إحتساب هذا الأصل .م 8" 0 5 مدنى . 
لا كان مؤدى نص المادتين © 75 من القانون المدنى 
رعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن قرابة إبن الأخ 
وهى من قرابة الحواشى التى تربط بين أشخاص يجمعهم أصل 
50 مشترك دون أن يكرن أحدهم فرعا للآخر تعتبر صن الدرجة النالتة 
بإحتساب درجتين صعودا الى الأصل المشترك ودرجة نزولا منه الى 
الفرع الآخر مع عدم حساب هذا الأصل . 


( الطعن 8٠‏ هلالسنة4 ١ق‏ _جلسة١7/197١/3936ا1س5؛‏ ص ١1421١‏ ) 


غ7 


لاا 
مادم 7 


يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة » اعتبار كل 
فرع درجة عند الصمعود للاصل بخروج هذا الامل ؛ وعمد 
حساب درجة الحراشى تعد الدرجات صعودذا من الفشرع 
للاصل المشترك ثم نزولا منه الى الفرع الآخر, وكل شرع 
فيما عدا الاصل المشترك يعتبر درجة . 
النصوص العردية المقابله ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 6" ليبى وم" سورى و7/"8؟ عراقى و44 
سودانى و/ا١‏ كويتى و8مل من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة . 


المذكرة الايضاحية , 


درجة القرابة الاشرة تتحدد باعتبار كل فرع درجة دون 
حسبان الامل فالأب والأم فى الدرجة الاولي : وكذا الابن والبدت 
وأبو الاب وأم الاب وأبو الام وم الام فى الدرجة الثانية ؛ وكذلك ابن 
الابن وبدت الابن وابن البعت وبدت البمت وهكذا . أما درجة قرابة 
الحواشى بين شخصين » فتتحدد بعدد الفروع التى تصل كل شخص 
بالاصل المشعرك مع حساب كل شخص منهما فرعا وعدم حساب 
الامل المشترك ‏ فالاخ فى الدرجة الثانية وابن الالح فى الدرجة 
الغالنة وكذلك العم . أما ابن العم ففى الدرجة الرابعة . 
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لدان 

أحكام القضاء ؛ 

درجة القرابة - كيفية إحتسابها - المادتان ه”# و75 ق 
مدني . 

النصس فى المادتين 86" .56" من القانون المدنى - يدل وعلى 
ماجاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة إبنه الخال هى قرابه من 
الدرجة الرايعة باحتساب درجتيه مصعودا الى الأصل المشترك - 
ودرجتين نزولا منه الى القريب . 
( الطعن ١١5959‏ لسنة 5ه ق -جلسة 0/5/8.٠45ا1س١:؛‏ ص 17"5) 


إلا 


مض 
ماده 7 

أقارب أحد الروجين يعتبرون فى نفس القرابة والدورجة 
بالدسبة الى الزوج الآخر . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة لا" ليبى و98" سورى و9/“” عراقى وه4 
سودانى . 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

اذا تحددت قرابة شخص من أخمر ودرجة هذه القرابة . 
فان هذا الشخص يعشبر فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة لزوج 
الشخص الآخر , وهذا من طريق المصاهرة ب ويتبين من ذلك ان 
القرابة ( بما فى ذلك المصاهرة ) اما ان تكون من جهة الاب أومن 
جهة الام أو من جهة الزواج . 


- 1/1 


ملم" 2 وم 
مادة 1؟ 

يكون لكل شخص اسم ولقب , ولقب الشخص يلحق 
أولاده. 
النصوص العربية المقايلة ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة لم” ليبى و٠4‏ سورى و ١/4٠‏ عراقى و٠4‏ 
سودانى . 


مادم ؟ 
يدظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الالقاب 
وتغييرها . 
النصوص العريية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 4 ليبى و١4‏ سورى 5/41١9‏ عراقى ' 


خ؟ا؟_- 


مءء 
مادة ٠غ‏ 


. الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة‎ )١( 


(؟) ويجوز ان يكون للشخص فى وقت واحد أكثر 
من موطن . كما يجوز الا يكون له موطنئ ما . 
التصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدثى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة ٠‏ ليبى و؟4 سورى و49 عراقى و/ا4 سودانى 
و١١‏ كويتى وام من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الآمارات العربية المتحدة و4" أردنى . 
المذكرة الانضاحية : 


ومجرد الوجود أو السكن فى مكان مالايجعل منه موطنا ما 
لم تكن الاقامة فيه مستقرة , ولايقصد بالاستقرار اتصال الاقامة 
دون انقطاع وانا يقصد استمرارها على وجه بتحقق معه شرط 
الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة . والموطن وفقا 
لهذا التصوير حالة واقعبة لا مجرد رباط صناعى يخلقه القانون 
ويصل به مابين شخص معين ومكان معين ء ولذلك يكرن من 
الميسور ان يتعدد موطن الشخص أوان ينتفى على وجه الاطلاق. 


وعلى هذا التحو يوجد الى جانب الموطن الذى يعينه الشخص 
باختياره من جراء اقامته المعتادة فيه ثلاثة أنواع من الموطن : 


198 


م 
أولا : موطن اعمال يكون مقصورا على ناحية معينة من 
نواحى نشاطه الشخصى . فالمكان الذى يباشر فيه الشخص مجارة أو 
صباعة أو حرفة يعتبر بالنسبة الى الغير موطنا له فيما يتعلق بادارة 
هذه الاعمال وفقا لهذا التعريقف. 
ثانيا : موطن قانونى ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه 
عادة كما هو فى حالة القاصر والمحجور عليه والمفقود . فالقانون 
بجعل من موطن وليه أو وصية أو قيمه أو وكيله موطنا له . 
ثالنا : موطن مختار , يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانونى 
معين كما اذا اختار موطنا له مكتب محاميه. 
الشرح والتعليق : 
كانت المادة 7٠‏ من لائحة المحاكم الشرعصية الملغاه بموجب 
الشخص على رجه يعتبر مقيما فيه عادة والشخص يمكن أن يكون 
له بالإضافة إلى الموطن الذى يقيم فيه . 
-١‏ موطن أعمال ؛ 
وهو المكان الذى يباشر فيه أعماله (تجمارته - صباعجه - 
حرقته) . 
؟-الموطن قانونى. 
"-الموطن مختار. 


2 خقا- 


م 
أحكام الفضاء : 


لانراع فى ان المقعصود بكلمة١‏ غله» الواردة بالمادة 5 من 
قانوت المرافعات انما هو امحل الاصلى ءاذ ان الشارع عندما أراد 
اجازة الاعلان للمحل انخعار نص على ذلك صراحة ؛ كما يتبين 
ذلك من مراجعة لمواد "ا" . 58” ,4.4 2 4.88 وغيرها من 
قانون المرافعات . رهذه القاعدة وان كانت عامة ويتعين الحكم 
بموجبها بطلان الطعن شكلا عملا بالمادة ؟؟ من قانون المرافعات 
فى حالة عدم اعلانه الى النصوم شخصيا أو فى محلهم الاصلى , الا 
انه يجب حتما فع ذلك ان ينظر فى الأمر ‏ فان كان الاعلان على 
غير مقتضى تلك القاعدة حصل بفعل الخصوم كان غير باطل , لان 
البطلان المترتب على عدم الاعلان فى امحل الاصلى لايتعلق بالنظام 
العام . ويكفى لزواله قبول الاعلان فى المحل انختار خصوصا مع عدم 
ذكر امحل الاصلى فى الاوراق المعلنة بمعرفة الخضم الذى يتمسك 
بهذا البطلان . 
(الطعن ةلس يةإؤق -جلسة58/١/؟199)‏ 
و(مجموعة القواعد القانوتية-المرجع السابق ص ١١١‏ ق١)‏ 

انت قضاء محكمة النفض قد جرى على ان انحل المقصود فى 
المادة السادمة من قانون المرافعات هو المركز الشرعى المدسوب الى 
الشخص الذى يفترض انه عالم بما يجرى فيه ثما يتعلق بنفسه وانه 
موجود فيه دائما ولو غاب عنه بعض الاحيان . وامحل بهذا المعمنى 


كما يجوز ان يكون محل مكن الشخص الذى يعيش فيه يجوز ان 
يكون محل عمله الذى يقوم فيه باستيفاء هاله وايفاء ما عليه . واذا 


خا 


م6 
كانت المادة السابعة من قائون المرافعات قد تحدثت عن خادم المعلن 
اليه أو أقاربه الساكنين معه فان هذا معباه ان أحكام المادة المذكورة 
واجبة التطبيق حيث يكون الاعلان قد وجه الى مسكن المسراد 
اعلانه: وهو لايعنى بحال ان الشارع لم يرد با لمحل الا المسكن , اذ 
لو كان ذلك مراه الشارع لص على وجوب الاعلان فى المسكن 
بدلا من ان ينص على وجوبه فى ال مع الفرق الواضح فى 
مدلول اللفظين . وعلى ذلك فلا يقدح فى صحة عمل المحضر كون 
امحل الذى قصده ليجرى فيه اعلان تقرير الطعن بالّض هر محل 
عمل المطعون عليه لا محل سكنه . 
( الطعن 84السة6١اق-‏ اجلسة)/ه/7 4؛ة١)‏ 


موطن الشخص كما عرفته المادة +٠‏ من القانون المدنى هو 
المكان الذى يقيم فيه عادة ومن ثم لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه 
المورظف عمله موطداً له وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه 
أعلن بتقرير الطعن فى مكان وظيفته باعتباره مأموراً لإصلاحية 
الرجال مخاطباً مع أحد الموظفين معه لغيابه مع أن الدعرى أقيمت 
عليه بصفته الشخصية فإن , هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً . 
(الطعن ١86‏ لسبة 5١اق‏ - جللة 1١5967/17/0‏ مج القواعد 
القانرنية المرجع السابق ص ٠١١١‏ ق4) 

حددت المادة 4٠‏ هن القانون المدنى الموطن بأنه هو المكات 
الذى يقم فيه الشخص عادة . وهو تصوير واقعى لفكرة الموطن 
يرتكز على الإقامة الفعلية على نحو من الإستقرار يبلغ أن يكون 


# اكات 


م 
عادة مع قيام ألنية على ذلك وهو أمر يستقل بتقديره قاضى 
المرضوع . 
(الطعن 4 لسنة #4 وأحوال شخصية؛ - جلسة ١5614/115/15‏ 
مج القواعد القائونية - المرجع السابق ص١١١٠‏ ق") 

لما كان الموطن كما عرفته المادة 4٠‏ من القانون المدنى هر 
المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة وكان مكتب امحامى وفقاً لهذا 
التعريف لا يعتبر موطناً له فإن إعلانه بالطعن فى مكتبه يكرون 
باطلا عملا بالمادتين ١١‏ و54 من قانون المرافعات وتقضى المحكمة 
بالبطلان ولو من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليه وفقا للمادة 
5 مرافعات. 
(الطعن /81” لسنة ١ق‏ - جلسة 1588/7/71 مج القواعد 
القانرنية - المرجع السابق ص١١١٠‏ ق6) 

الموطن الأصلى ‏ كما عرفته المادة 4١‏ من القانون المدنى - 
هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . وهذا الوصف لاينطبق 
على هنزل العائلة الا اذا ثبتت اقامة الشخص المراد اعلانه فيه على 
وجه الإعتياد والاستقرار فاذا اعتبر الحكم المطعون فيه منزل العائله 
موطنا للطاعنين ‏ يجوز توجيه اعلان الحكم الستأنف اليهم فيه ب 
بغير اثبات اقامتهم فيه فانه يكرن قد أخطأ فى القانون . 
( الطعن 8/ لمسنة اق جلسة١١//9435١1س/!١‏ صض 5251 ) 

تقدير قيام غتصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم ترافرهما 
فى الموطن من الامور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. 
( الطعن 4” لسنة #الاق اجلسة 1555/6/55 سلاا ص ١1١0١‏ ) 
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م4 
تنص الفقرة الثانية من المادة ١7‏ من قانون المرافعات اذ جرى 
على انه م اذا ألغى الخصم موطنه انختار ولم يخبر خصمه بذلك صح 
اعلانه فيه : . انما قعصد الزام الخنصم باخبار خصمه بالفاء موطنه 
امختار وتوقيع الجزاء عليه اذا تخلف عن اتخاذ هذا الاجراء بأن 
اعتبر اعلانه فى الموطن انختار اعلانا صحيحا . وهذا الالزام والجزاء 
المترتب على عدم الاستجابة له انما يتعلق بالموطن انختار دون الموطن 
الأصلى . 
( الطعن 437” لسنة ؟ "اق جلسة١17/1١1455/1س7ااص‏ 18485) 
تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما فى 
الموطن هو وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ‏ من الامور 
الواقعية التى يقررها قاضى الموضوع . 
( الطعن ”الا لسنة هلاق اجلمسة97؟/9454/86ا1س١7اص 8١019‏ ) 
تحديد المادة 4٠‏ من القانون المدنى للموطن بأنه المكان الذى 
بيقيم فيه الشخص عادة هو وعلى ماجرى به قضاء محكمة 
النقض تصوير وافعى يرتكز على الاقامة الفعلية :رمؤدى ذلك 
الا يعد المكان الذى يتلقى فيه الطالب العلم ‏ دون ان يقيم فيه 
موطنا له . 
( الطعن #ال/السنة هلاق _جلسة!ا؟/456/8١1س١٠5؟‏ ص 8١97‏ ) 
الموطن ‏ تعريفه . 


الرأى عند فقهاء الشريعة الاسلامية , على ان الموطن الاصلى 
هو موطن الانسان فى بلدته » أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا توطن 


عبرت 


مك 
فيها مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنهاء وان هذا 
الموطن يحتمل التعدد ولايتقص بموطن السكن ‏ وهو مااستلهمه 
المشرع حين نص فى المادة ٠١6‏ من لائحة ترتيب الحاكم الشرعية 
على ان ١‏ محل الاقامة هو البلد الذى يقطبه الشخص على وجه 
يعتبر مقيما فيه عادة 2 . 
( الطعن١١‏ لمنة لاثاق -جلسة 86؟/١1١18990/1س١اصض١5١١١)‏ 
النعى بان مصحيفة الامستسياف خلت من بيان موطن 
المستأنف دون تقديم صورة رسمية للصحيفة ‏ عدم قبول 
النعى لكرنه بلا دليل . 
اذ نعت الطاعدة بأن مصحيفة الامتئناف قد خلت من بيات 
مرطن المستائف ولم تقدم لهذه المحكمة صورة رسمية من تلك 
الصحيفة فان نعيها فى هذا الخصوص يكون عاريا من الدليل . 
(الطعن ”١‏ لسنة 5"ق وأحوال شخصية -جلسة1/5/١19191س؟9!اص07؟)‏ 
عنصر الامتقرار ونية الاسعيطان اللازم توافرها فى الموطن 
أمور موضوعية ٠. ٠‏ 
لاوجه لما يشيره الطاعن هن ان الحكم لم يدلل على قيام 
عتمر الاستقرار وئية الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن , اذ ان 
ذلك من الامور الواقعية التى يستقل بتقديرها فاضى الموضوع . 
(الطعن 4٠7‏ لسنة اق -جلسة1/4١١/1901س7!ا‏ ص !لام ) 


موطن التجارة ‏ تغييره. اشتراط الكتابة . 


هما 


ءءء 
ليس فى القانون مايمنع من ان يتخذ الشخص من موطنه 
التجارى مرطنا مختارا لتنفيذ عمل قانونى معين» وفى هذه الحالة 
لايعرتب على تغبير الموطن التجارى تغيير الموطن المختار لهذا 
العمل , مالم يفصح صاحبه عن رغبته فى تغييره. واذ كانت المادة 
4 من القانون المدنى تشترط الكتابة لاثبات الموطن الختار , فان أى 
تغيير لهذا الموطن ينبغى الافصاح عنه بالكتابة , ولايغير من ذلك 
مايثيره الطاعن من علم الشركة المطعون ضدها بتغيير الطاعن 
للموطنه التجارى الوارد بالعقد طاما ان الطاعن لم يفصح كتابة عن 
ارادته فى اتخاذ هذا الموطن الجديد موطنا مختارا لتنفيذ الاجراء 
المتفق عليه فى العقد . 
( الطعن 47 لسنة /ااق جلسة ١17/15/١501اس‏ 7الاص 1الا١١1)‏ 


خضوع الأجنبى للضريبة العامة على الايراد ‏ شرطه ‏ ان 
يكون له موطن فى مصر . 

مفاد نص الفقرة الاولى من المادة الاولى ونص المادة الشانية 
من القانون رقم 44 لسنة 1546 ان المشرع أخضع ايرادات 
الاحبى للضريبة العامة على الايراد اذا كان له موطن فى مصر 
وقد اعتبر الاجنبى متوطنا فى مصر اذا اتخذ منها محلا لأقامته 
الرئيسية أو كانت بها مصالحه الرئيسية .وقد ساير المشرع فى 
خصرص المعيار الآول معنى الموطن فى القانون المدنى المصرى ء اذ 
عرفته المادة 4٠‏ من هذا القانون بأنه المكان الذى يقيم فيه 
الشخص عادة , وهو وعلى ها جرى به قضاء محكمة النقض ‏ 
تصوير واقعى لفكرة الموطن يرتكز على الاقامة الفعلية المقترنة 


-3م؟!- 


م6 
بعنصر الاستقرار أى بئبة استمرار الاقامة على وجه يتحقق معه 
شرط الاعتياد . 


( الطعن 747 لسنة ه“ق _جلسة ١919/5/١4‏ س74 ص ه"م7 ) 


الشرعية . المكان الذى اعتاد الشخص الاقامة فيه بصفة مستقرة 
التفيب عنه فترات . لاأثر له. 


النص فى المادة 4٠‏ من القانون على أن الموطن هو المكان 
الذى يقيم فيه الشخص عادة ....؛ يدل على ان المشرع اعتد 
بالتصوير الواقعى للموطن ‏ وعلى ماجاء بالمذكرة الايضاحية ‏ 
استجابة للحاجات العملية واتساقا مع المبادئ المقررة فى الشريعة 
الاسلامية التى أقفصحت عنها المادة 7٠١‏ من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية ء فلم يفرق بين الموطن وبين محل الاقامة العادى . وجعل 
المعول عليه فى تعيينه الاقامة المستقرة بمعنى انه يشترط فى الموطن 
ان يقيم فيه الشخص وان تكون اقامته بصفة مستقرة وعلى وجه 
يتحقق فيه شرط الاعتياد , ولو لم تكن مستمره تتخللها فترات 
غيبة هتقاربة أو مباعدة . 
( الطعن 965 لسنةه4ق -جلسة/5//الاةاسخةاص ١١84‏ ) 

استقرار الاقامة فى مكان معين مرثذة نية 
الشخص . الامتدلال عليها من الظضروف المادية . توافسر 
عنصر الاستقرار ونية التوطن . واقع تستقل بسسه محكمة 
الموضوع . 


/ا74- 


م 

استقرار الاقامة فى مكان معين مرذه الى نية الشخص التى 

يمكن الاستدلال عليها من الظروف الادية التى تختلف هن دعرى 

الى أخرى وتقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم 

توافرهما فى الموطن ‏ وعلى ماجرى به فضاء هذه المحكمة ‏ من 
الامور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع . 

( الطعن 6" لسنة هوق -جلسة/9/5ا51ا1س78 ص 1١8854‏ ) 


وجرب اعلات الطعن فى موطن المطعرن ضده . المقصود 
بالموطن المادتان ٠؛‏ هدئى 2 ١1١4‏ مرافعات . مكتب المحامى لايعد 
مروطنا عاما له. 


( الطعن 244 لمسنة 44ق جل ة 1994/1/5١‏ سء.9 ص 945؟1) 


عدم اعتداد المحكمة الاستئنافية بالموطن الذى تم فيه اعلان 
الحكم الابتدائى .استناد المحكمة فى ذلك الى شهادة صادرة من 
مصلحة الهجرة والجبسية بأن المحكوم عليها وزوجها مهاجرين 
للخارج منذ آخر سنة 1579٠‏ ولم تمضر الى مصير طوال سنة 
*/اة ١‏ التى تم خلالها الاعلان . لا خطأ . 


( الطعن /! لسنة لاىق جلسة77/ 1419/4/9 سه" ص 448 ) 


اتخاذ الخصم موطنا مختارا له . وجوب اخطار خصمه عند 
الغائه والا مح اعلانه فيه . مجرد اتضاذه موطنا مختارا جديدا 
أثناء سير الدعرى . لأيعد دليلا على الغاء موطنه السابق مالم 
يخطر خصمه صراحة بهذا الالغاء. علة ذلك . 


سبي 7 


م 
مؤدى نصوص المواد ٠١‏ و؟١او؟‏ و" 5 مرافعاتو"4/١‏ 
مدنى يدل على انه وان كان الاصل ان يتم اعلان الاوراق القضائية 
فى الموطن الاصلى للخصم الا ان المشرع أجاز اعلانها فى الموطن 
امختار أن وجد ءاذ انه أجاز للخصوم فى الدعوى اتخاذ موطن مختار 
لهم تعلن اليهم فيه الاوراق المتعلقة بتلك الدعوى , وأوجب على 
الملدعى ان يبين فى محيقة دعواه موطنا مختارا فى البلد الكائن 
بها هقر المحكمة أن لم يكن له موطن أصلى فيها ءفاذا اتخذ الختصم 
موطبا مختارا ورأي القاءة وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة 
بذلك والا صح اعلانه فيه , ولا ينبهض مجرد اتخاذ الخصم موطنا 
مختارا جديدا أثناء سير الدعوى دليلا على الغاء الموطن السابق ما 
لم يخبر خصممه صراحة بهذا الالغاء اذ ليس ثمة مايمنع فائونا من 
ان يكون للخمم أكثر من موطن أصلى أو مختار . 
(الطعن ١75‏ لسنة لاق _جلسة ١؟14/9/١8مةا‏ سا9اص ا1١١1)‏ 


جواز ان يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن . 
اعلان الخنصم فى الموطن العين بعقد الايجار صحيح . 
| لا كانت المادة 7/14٠‏ من القانون المدني تنص على انه يجوز 
ان يكون للشخص فى:وقت واحد أكشر من موطن وكان الطاعن 
قد عين موطا له فى عقد الايجار هو العين المؤجرة لأعلانه فيه 
يكل هايتعلق بتنفيذ هذا العقد , فان هذ! الموطن يظل قائما ويصح 
اعلانه فيه , وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والاوراق 
ان المطعون ضده الاول أعلن الطاعن بصحيفة الدعوى وبصحيقة 
الامتئناف فى ذلك الموطن فان الاعلان يكون صحيحا . 


( الطعن 06/8 لمنة 45ق -جلسة.؟/941/5اس؟# ص ١8809‏ ) 
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م 

تحديد المكان الذى يقيم الشخص فيه عادة اقامة فعلية 

على نحو من الاستقرار بما يتحقق به الموطن الذى عرفته المادة 

4٠‏ من القانون المدنى هو وعلى ماجرى به قضاء هذه 

المحكمة ‏ من الامرر الواقعية التى تخضع السلطة قاضى 

الموضوع باعتبارها مسألة تقديرية لامعقب عليه فيها من 

محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغا وله مأخذه من 
الأوراق . 


(الطعن؟؟ لمنئةوة4ق جلسة]!١/؟/98اس؛4”#ص 41١‏ ) 


أن الموطن الاصلى طيقاً للرأى السائد فى الفقه الاسلامى 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هو موطن الانسان فى بلدته 
أو فى بلدة أخغرى اتخذها دارا توطن فيها مع أهله وولده وليس فى 
قصده الارتحال عنها وان هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتتقص 
بموطن السكن وهو ماامتلهمه المشرع حين نص فى المادة٠؟‏ من 
لائحة ترتيب امحاكم الشرعية على ان ومحل الأقامة هو البلد الذى 
يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة ه واذ كان تقديره 
لقيام عدصر الاستقرار بنية الاستيطان من مسائل الواقع الذى 
يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن قد 
أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى بالعنوان الموضح بها باعتباره محل 
اقامته وان صورة اعلانها مسلمت الى تابعه المقيم معه وانه اذ أنكر 
موطنه فى هذا انحل استدل على ذلك بمجرد أوراق أعلنت اليه فى 
مسكنه ببلدة أبو كبير بمحافظة الشرقية وهو مالا يستقيم به 
التدليل على عدم وجود موطن آخر له فى المكان الذى تم فيه 
الاعلان بصحيفة الدعوى والمثبت بالمحرر المتضمن الاتفاق الذى تم 


قلا 


م6 
بين الطرفين بشان النزاع موضوع تلك الدعوى وانه لم بطلب 
احالة الدعرى الى التتحقيق لاثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ءفانه لا 
على محكمة ا ملوضوع اذا أطرحت هذا الدفاع الذى لم يقم عليه 
الدليل المثبت لصحته . 
( الطعن ٠١‏ لسنة ؟'هق جلسة987/68/54١‏ لم ينشر بعد ) 
اثبات المحضر فى ورقة الاعلان توجيه الاعلان لجهة الادارة 
لغلق سكن المراد اعلانه واخطاره بذلك.عدم جواز المجادلة فيه 
اله بطريق الطعسن بالتروير. علة ذلك . 
(الطعنان 1275186987 لسنة ؟دق جلسة 4/1/1مو )27 
من يصح تسليمه الاعلان بأوراق المحضرين. م ١١٠١/"؟‏ 
مرافعات. مؤداه. جواز تسليم الاعلان الى الوكيل والتابع عند 
تراجده بموطن المطلوب اعلانه ولو لم يكن مقيما معه. 
(الطعن 75486 لسنة 4؛هق - جلسلة58/١5188/1١)‏ 
الغاء الخصم موطبه الاصلى او انختار. أثرة. وجوب اخطار 
خصمه. بهذا الالغاء والااصح اعلانه فيه. م 1" مرافعات . 
(الطعن 741 لسنة 4وق-جلس ة188/#6١)‏ 
الأصل فى اعلان اوراق المحضرين ان تسلم الى شخص المعلن 
اليه أو فى موطنه الاصلى. تسليمها فى الموطن اخعار او النيابة 
العامة. حالاته. المادتان ٠١ ,.4/١7 .١١‏ مرافعات. 


(الطعن 486 لسنة "هق جلسللة )١1588/98‏ 


(1) راجع فى هذا مجلة القضاة الفصلية ص١7‏ ومابعدها . 
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الاملى دون موطبه انخعار م 997/" مرافعات. عدم اععباره 
استثناء من حكم المادة 4/117 . ٠١‏ مرافعات. أثره. 
(الطعن 484 لسنة “وق جلسة 1948/98 

جواز اعلان الخصم فى شخص وكيله متى اقترن اسم الوكيل 
باسم الموكل. اثر ذلك. سريان مواعيد الطعن على الاحكام فى حق 
الاصيل من ثمام اعلانها فى شخص الوكيل بصفته. اعلان المطعون 
ضده الثاني بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الاولى بالحكم الصادر 
عليها بذات الصفة. مؤداه. سقوط حقها فى الاستئناف بانقضاء 
الميعاد من تمام هذا الاعلان. 
(الطعن 19 لسبة ووق ‏ جلسة 1988/١١/8‏ 

قيام المحضر بتسليم صورة الاعلان لجهة الادارة فى الحالات 
المحددة قانونا. لازمة. اخطار المعلن اليه بذلك بكتاب مسجل. 
يكفى اثبات المحضر توجيه هذا الكتاب باصل الاعلان دون صورته 
المسلمة من قبل. م ١١!‏ مرافعات. 
(دعرى انخاممة رقم ١8١“‏ لسنة لمهق ‏ جلسة 959/؟١/88م4١1)‏ 

اعلان الهيئات والموؤسات العامة والوحدات التابعة لها 
بصحف الدعاوى والطعون والاحكام كيفيته. ق 49 لسنة 
'/اة 1 خلو الاوراق ثما يفيد ان مركز ادارة الشركة الطاعنة يغاير 
المقر الذى تم الاعلان فيه اثره. صحة الاعلان . 


(الطعن ١١88‏ لسبنة لاوق - جلسلسة 00 
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وجوب اعلان الهيئات والمؤزسسات العامة والوحدات التابعة 

لها بصحف الدعارى والطعون والاحكام فى مركز ادارتها الرئيسى. 

م”# ق 407 لسبة /181. همناطه مخالفة ذلك. أثره. بطلان 
الاعلان. زوال الحق فى التمسك بالطلان. شرطه. 


(الطعن ١؟‏ لسسغة 5ه ق - جلسة1948/5[84) 


اعلان المؤمسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها 
بصحف الدعاوى والطعون والاحكام. كيفيته. م" ق 9غ لسنئة 
“+/1ة١ا.‏ تخلف ذلك. أثره. بطلان الاعلان. 


(الطعن 119/ا لسنلة موق جلسة59/١١9484/1١)‏ 


اعلان صحف الدعاوى والطعون والاحكام المتعلقة بالهيئات 
والمزسسات العامة والوحدات التابعة لها. وجوب حمرله فى 
مركز ادارتها لرئيس مجلس الادارة. المادة " ق 47 لمسنة 191/7 
فى شأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة 
والوحدات التابعة لها. حضور الخصم فى جلسة اخرى خلاف 
الجلسة المبينة بالاعلان الاطل. لا يسقط حقه فى التمسك 
بالبطلان. حطوره سواء من تلقاء نفسه او بناء على الاعلات 
الباطل في ذات الجلسة امحددة بالاعلان يزول به الطلان. تقديم 
الخصم مذكرة بدفاعه. اعتباره بمثابة الحضور بالجلسة. المسواد 
لا هى*#م غ ١١54‏ مرافعات. 


(الطعن 19/97 لسلة “#هق ‏ جلسة 58/؟588/1١)‏ 


ا 


م٠‏ 
خلو ورقة الاعلان من أية كتابة محررة بخط المحضر . عدم 
صلاحيتها للبحث فيما اذا كانت هى مور أصل الاعلان طلما ان 
أصل الاعلان قد اشتمل على جميع البيانات التى استوجبها 
القانون . 
(الطعن 7١71١‏ لسنة هق _جلسة 1557/١5/7١‏ لم يشر بعد) 
(الطعن 5864 لسنة ٠“ق-جلسة‏ 5١/١١/1557لم‏ ينشر بعد) 
(الطعن 477 السنة ادق _جلسة 1586/7/8 لم ينشر يعد) 
ماينيته المحضرون فى الاوراق التى يقومون باعلانها بما فيها 
صحف الدعاوى . حجيته . مطلقة مالم يتبين تزويره ‏ 
( الطعن 7٠١١‏ لسنة ؟"“ق_جلسة 1448/1/1١‏ لم يشر بعد ) 
(نقض جلسة5/١١/95844١اسه"#7‏ ص 5155) 
تسليم صورة الاعلان فى موطن المراد اعلانه لمن يكون 
مساكنا معه من أقاربه وأصهاره. لاتشترط الاقامة العادية 
والمستمرة تكفى الاقامة وقت اجراء الاعلان. 
( الطعن 548 لسنة لادق_جلسة8١/؟/155‏ س44 ص١54)‏ 
خلو قانون ايجار الاماكن وقانون المرافعات من تنظيم وكيفية 
الاخطار بالبريد أثره . وجوب الرجوع الى قوانين هيسئة البريد 
ولوائحها . الرسائل المسجلة بعلم الاستلام .وجوب تسليمها لذات 
المرسل اليه أو وكيله ٠‏ رفض التوقيع ما يفيل الاستلام أو تعدر 
الحصول عليه . وجوب اثبات عامل البريد ذلك بالمادتان 089 4# 
من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم ١65‏ لسنة ١81١‏ الصادر بها 
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م٠5‏ 
قرار وزير المواصلات رقم 06 لمنة 1477 . تخلف هله الاجراءات 
أو تمامها بطريقة تنطوى على الغش أثره . بطلان الاخطار ولو 
استوفى فى ظاهره شكله القانونى ٠‏ 
( الطعن 947" لسنة اق جلسة 1١44/5/51‏ س44 ص/ا1؟ ) 
اعلان الاوراق القضائية للنيابة . امصناء . لايصلح اللجوء اليه 
ألا بعد القيام بتحريات كافية دفيقة للتقصى عن محل اقامة المعلن 
اليه وعدم الاهتداء اليه . لايكفى مجرد رد الورفة بغير اعلانث . 
( الطعن4 ١64‏ لمنة 4 هق جلسة 1/١١1441/1لم‏ يشر بعد) 
(الطعن 777 السنة مهق-جلسة 5445/13/54 الم ينتشربعد) 
( الطعن ؟48 لسنة 4هق_جلسة 114/58 سغ44 ص24 ) 
محضر الاعلان من المحررات الرمسمية . حجيته مطلقة على ما 
دون به من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته . عدم جواز 
المجادلة فيما أثبمه المحضر فى محضر عرض الاجرة مالم يطعن 
بعرويرها . 
(الطعن 486 السنة 867 ق جلسة 1557/86/14 لم ينشربعهد) 
تقدير كفاية التحريات التى تسبق الاعلان للنيابة . مرجعه 
طروف كل واقعة على ححدة . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طلا 
أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
( الطعن 497 لمسنة 5ق جلسة 1١55/7/98‏ س44 ص”8417 ) 


لاض جلسة 55 س"8لاص ١‏ /إ4) 
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اعلان أوراق اغضرين القضائية ٠‏ الاصل ان تسلم الى 
شخص المعلن اليه أو فى موطنه الاملى أو انختار أو الى النيابة 
العامة . 
المواد ١8291١٠1٠١‏ مرافعات الاستشاء . الاحكام القضائية 
وجوب اعلانها لشخص المحكوم عليه أوفى موطنه الاصلى . م "1١؟‏ 
. مرافعات . مخالفة ذلك . أثره . عدم سريان ميعاد الطعن فى 
الحكم . علة ذلك . 
( الطعن 48 لسنة ٠“_جلة 554/1١/19!‏ لم ينشر بعد) 
( الطعن "614٠‏ لسنة ؟”ق-جلسة 1997/5/7 لمينشر بعد) 
( الطعن 5687 لسنة 6 هق . جلسة 1550/8/71 لم يدشر بعد ) 
( الطعن “41١‏ لسنة 4مهق_جلسة ؟7/؟١1/؟145‏ لم ينشر بعد ) 
( الطعن 6 ٠.‏ 74 لسنة "1١‏ ق -_جلة 1445/15/16 لم يدشر بعد ) 
( الطعن 590 لسمة لاوق_جلسة ١94894/7/9‏ لم ينشر بعد ) 


اكتساب أحد طرفى الخنصومة صفة من الصفات المبيدة بالمادة 
7 > مرافعات. وجوب أن يكون معلوما للخصم الآخر علما يقيئيا 
وقت مباشرته اعلان خصمه. وجوب اغلانهم الى الادارة القضائية 
بالقوات المسلحة والا صح الاعلان طبقا للقواعد العامة تخلف ذلك . 
أثره. بطلان الاعلان. م15 مرافعات . 


(الطعن 65١السنةمهقجلسة1447/54١1)‏ 


93لا 


مك 
اثبات المحضر فى ورقة الاعلان وجود المكتب مغلقا. عدم 
جواز اجادلة فيه الابطريق الطعن بالتزوير . 


( الطعن "08867 لسنة 6ق جلسة 8/١1١11457/1الم‏ ينشر بعد ) 


الأصل فى اعلان أوراق المحضرين القضائية.ان تسلم الى 
شخص العلن أو فى موطنه الاصلى أو جهة الادارة . المادتان ٠١‏ .2 
١‏ مرافعات . تسليم صورة الاعلان لجهة الادارة . وجوب اخطار 
كل من المعلن اليهم ‏ ولو تعددوا ‏ بكتاب مسجل مستقل لكل 
منهم . تخلف ذلك . أثره . بطلان الاعلان . علة ذلك . 
(الطعن ل!ا١السسيةؤةوهق‏ جلس ب ة!١/١/55414١1)‏ 


حصول الاعلان فى مرطن لمعلن اليه . لازمه . ائبات عدم 
وجوده به وتسليم الصورة لاحد الاشخاص الذين نصت عليهم المادة 
العاشرة من قائون المرافعات . تمام الاعلان صحيحا بهذا العسليم . 
لايلزم اخطار المعلن اليه بكتاب مسجل باسم من ملمت اليه صورة 
الاعلان . وجوب هذا الاجراء عند الاغلان لجهة الادارة فى حالتى 
امتناع من وجد بالموطن عن تسلم الصورة أو عن الترقيع على أصل 
الاعلان بالامتلام .م 7/1١1١‏ من قانون المرافعات . 
(الطعن 44السيبةه”ق اجلسة80/١/444١)‏ 


بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان 
نسبى مقرر لمصلحة من شرع له ولا يتعلق بالنظام العام » أصل 
ورقة الإعلان هو وحده الذى يعتبر من أوراق الدعوى ويرفق بملفها 
أما صورته فهى تسلم للمعلن اليهم لاخطارهم بالنزاع والمحكمة التى 


]ا 


م 14 
تحظره وتاريخ الجلسة المحددة لذلك وهى ليست من أوراق الدعوى 
التى ترفق بملقها ومن ثم فان العيب الخاص بها مرده الى خطأ 
المحضر القائم بالاعلان وحده ولا دخل لطالب الإعلان فيه . 


( الطعن 551968 لمنة ٠"ق‏ جلسة 1996/1١/١6‏ لمينشر بعد) 


وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة 
بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ‏ وفى 
بيان ذلك تقول إنه يجوز ان يكون للشخص الواحد أكثر من 
موطن . والئابت أن للمطعون ضده موطن أصلى بناحية المريزات 
الغربية مركز المتشأة ذكره بصحيفة المعارضة وبإعلان مذكرة شواهد 
التزوير . وموطن آخر مؤقت بالكريت . ومن ثم فإنه يجوز إعلانه 
فى موطنه الأصلى مالف الذكر وإذ خالف الحكم هذا النظر 
بقضائه بطلان إعلان المطعون ده بعصحيفة الدعوى لإعلانه تموطنه 
الأعلى رغم وجوده بالكويت على نحو ما ثبت من وثيقة جواز 
سفره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك بأنه ولئن كان لا يمنع 
إعبار المكان موطنا تغيب صاحبه عنه فترات ولو كانت متباعده 
مادامت نية الإصتيطان قد ظلت قائمة , إلا أنه يشترط لذلك 
إنتفاء الغش الذى بتحقق إذا كان المدعى يعلم بإقامة المعلن اليه 
فعلا وقت الإعلان بالخارج وتعمد إخفاء ذلك موجها الإعلان بموطنه 
داخل البلاد منتهزا فرصة غيابه عنه . إذ أن تعمد الخصم إخفاء 
قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء 
دفاعه فيها يعد من قبيل الغش الذى يترتب عليه بطلان الإعلان 
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مك 
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى الى بطلان إعلان 
المطعون ضده بالدعوى على أساس أنه ثبت من جواز سفره إنه 
كان بالكويت وقت توجيه الإعلان اليه ولم تذكر الطاعنه ذلك 
بورقة الإعلان وسلم المحضر الإعلان لمن قرر أن الطعورن ضده يقيم 
بالخارج فإن الإعلان يكون باطلا . وهذه أسباب سمائغة لها مندها 
من القانون والواقع , فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ومن 
ثم فإن النعى يكون على غير أساس . 
(الطعن؟/ا لنة87؟قوأحرال شخصية: جلسة )14519/1١/1١‏ 


اعلان الحكم لا يكرن الا بوامطه المحضرين . وجوب 
مراعاه كافه إجراءات اعلان اوراق المحضرين المطلوب اعلانها 
للشخص نفسه او فى موطنه الاصلى . مؤداه تسليم المحضر 
صوره اعلان الحكم فى مرطن المعلن اليه الى احد الاشخاص 
الذين عددتهم الماده ١٠/؟‏ مرافعات . اغفاله ائبات عدم 
وجود المطلرب اعلانه شخصاا . اثره. بطلان الاعلان . م 16 
مرافعات . 


اعلان الحكم لايكون الا براسطه المحمضرين بناء على طلب 
امحكوم له على ان تراعى فى اعلانه كل الاجراءات والاوضاع 
المتعلقه باعلان سائر اوراق المحضرين المطلوب اعلانها للشخص 
نفسه او فى موطنه الاصلى حسبما جاء فى نص الفقره الثانيه من 
الماذه ٠١‏ من قانون المرافعات حيث يجرى على أنه " واذا لم يجد 
المحضر الشخص المطلوب اعلانه فى موطبه كان عليه ان يسلم 
الورقه الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل فى خدمته أو انه من 
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الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار " بما مؤداه ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمه ‏ ان المحضر اذا قام بتسليم الورقه الى 
احد من هؤلاء دون ان يغبت عدم وجود المطلوب اعلاته شخصيا 
ترتب على ذلك بطلان الاعلان طبقا للماده 15 من ذات القانون . 


( الطعن 68" لسنه ؟5 ق - جلسه 1955/1١/١4‏ لمينشر بعد) 


اعلان المحكرم عليه بالحكم بتسليم صوره الاعلان الى اى 
من وكلاء المطلوب اعلانه او العاملين فى خدمته او مساكنيه 
من الازواج والاقارب والاصهار او لجهه الآدارة . اعتباره قد تم 
فى موطنه الاصلى وفقا لنص الماده "/75١7‏ مرافعات . اثره. 
بدء سريان ميعاد الطعن للمحكوم عليه فى هذه الحاله اثبات 
عدم علمه بواقعه الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره 
بكافه طرق الاثبات . سريان هذه القاعده على الاحكام السابق 
صدورها على حكم الهيئه العامه للمواد المدنيه لمحكمه 
النقض . عله ذلك. 


المقرر - وعلى ما جرى به قضاء الهيئه العامه محكمه التقض ‏ 
ان اعلان الاحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد 
المقرره لإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 
2٠‏ من قانون المرافعات ومتى روعيت هله القواعد صح 
الاعلان وانتج اثره يستوى فى ذلك تسليم الصوره الى اى من 
وكلاء المطلوب اعلانه او العاملين فى خدمته او مساكنيه 


من الازواج أو الاقارب او الامهار أو جمهه الادارة باعتبار إن 
الاعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى مرطن المعلن اليه 


ل 
الاصلى وفقا لما تقضى به الماده "/175١*‏ من قانون المرافعاتء فيبدا 
به ميعاد الطعن الا انه يجوز للمحكرم عليه فى حاله الاعلان جهه 
الاداره ان يغبت بكافه طرق الاثبات القانونيه انه لم يتصل علمه 
بوافعه الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره . لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعرن فيه قد خالقف هذا النظر وقضى برفض دفع 
الطاعن بسقوط حق المطعون ضده فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد 
وبقبول الاستئناف شكلا تاسيسا على ان إعلان الاخير بالحكم 
الابتدائى الحاصل لجهه الاداره بتاريخ 1488/17/71 لا يجرى به 
ميعاد الطعن لعدم حصوله فى موطن المحكوم عليه طبقا للاحكام 
التى كانت سائده قبل حكم الهيئه العامه محكبه النقض فى الطعن 
رقم 041١‏ لسنه 560 ق بتاريخ ‏ يوليو سنه 1١456‏ بالف 
البيان ‏ والذى عدل عن هذه الاحكام واعمال حكمه على الطعن 
الماثل حتى ولو كان قضاء الحكم المطعون فيه سابقا على صدوره 
عملا بنص الماده الرابعه من قانون اللسلطه القضائيه الرقيم 45 
لنه ١519/7‏ وتعديلاته ومقتضهه ان تمام الاعلان لجهه الاداره 
يتحقق به العلم وينفتح به ميعاد الطعن فى الاحكام ما لم يغبت 
المحكوم عليه بكافه طرق الاثبات القانونيه ‏ انه لم يتصل علمه 
بواقعه الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره . 


( الطعن 9 لسنه الاق - جلسه 47 لم ينشر بعد) 


ثبوت اعلان الطاعن بصحيفه الدعوى مخاطبا مع زوج 
ابنته المقيم معه . ايراده بصحيفه استثنافه ان هذا العنوان هو 
موطنه الاصلى . اثرة . صحه اعلانه فيه او فى موطنه الاصلى 
الاخر المثغبت بعقد البيع موضوع التزاع . قضاء الحكم المطعون 
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فيه بصحه اعلائه واعاده اعلانه بصحيقه الدعوى البتدآه . 


صضحيح . 

اذ كان الثابت فى الاوراق ان الطاعن اعلن بصحيفه الدعرى 
مخاطبا مع زوج ابنته المقيم معه بحلران , وان الطاعن نفسه حين 
استاتف الحكم الابتدائي اورد ان هذا العنوات هو موطته الاصلى 
وان موطنه انخعار مكتب محاميه ؛ فانه يصح اعلانه فى اى من 
مواطنيه الاصليين ( فى حلوان او فى عنرانه المثبت بعقد البيع 
مرضوع النزاع ) . ش 

واذا ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بمااورده فى 
اسيابه من ان " الثابت من صحيفه الدعوى ان المستائف قد 
اعلن بها بعاريخ ....واعيد اعلانه بتاريخ.... اعلانا قانونيا 
صحيحا على محل اقامته الوارد بصحيفه استئنافه . ومن ثم تلتفت 
المحكمه عن هذا النعى ' فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا 
مبحيها ‏ 
( الطعن م1 لنه لاق - جله ٠٠٠١/5/8‏ لمينشر بعد) 


الموطن . ماهيته محل التجارة او الحرقه . اعتباره موطنا 
للتاجر او الحرفى بجانب موطنه الاصلى يصح اعلانه فيه بكاقه 
الامور المتعلقه بها شرطه . ان يكون مركز اداره نشاط الاجر 
او المحرفى الذى يعتاد على التواجد به ويدير هنه اعماله 
الملتعلقه بالتجاره او الحرفه . المواد 4١:4٠.‏ مدنى 97" 
مرافعات . الاماكن الملحقه بالنشاط التجارى او الحرفى . عدم 
اعتبارها موطنا لاداره الاعمال . عله ذلك. 


5 الس 


م5 
ان النص من الفقره الاخيره من الماده 7١؟‏ من قانون 
المرافعات -على ان ' يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم غليه أو فى 
موطنه الاصلى ' وفى الماده 4٠.‏ من القانون المدنى على ان " 
الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عاده ....... وفى الماده 
4 من ذات القانرن على انه ' يعتبر المكان الذى يباشر فيه 
الشخص تجاره أو حرفه موطنا بالنسبه الى اداره الاعمال المتعلقه 
بهذه التجاره او الحرفه " فكل ذلك يدل على ان المشرع قد أعتد 
بالتصوير الواقعى للموطن فلم يفرق بين الموطن ومحل الاقامه 
العادى وجعل المعول عليه فى تعيين الموطن الاقامه المستقره . بمعنى 
انه يشترط فى الموطن أن يقيم الشخص فيه على وجه يتحقق فيه 
شرط الاعتياد ء واضافه الموطن الاصلى . اعتبر المشرع المحل او 
مركز اداره نشاط التاجر او المرفى الذى يزاول فيه نشاطه موطنا 
له بالدسبه للخعومات لمتعلقة بهذه أو تلك فيصبح إعلانه فيه 
بكافة الأمور المتعلقه بها طلما ان مباشرته لتجارته أو حرفته فيه له 
مظهره الواقعى الذى يدل عليه , بان يكون المكان هو مركر نشاط 
العاجر او الحرفى الذى يتواجد به على نحو يتوافر فيه شرط 
الاعتياد ويدير منه اعماله المتعلقه بالتجاره أو الحرفه فلا تعتبر 
الاماكن الملحقه بالنشاط التجارى او الحرفى كانخازن واشباهها ‏ 
التى لا يدار منها النشاط على نحو معتاد موطنا لاداره لاعمال وإنما 
يكون الموطن الذى يصح الاعلان فيه هو مكان اداره النشاط لاته 
هو الذى يتواجد به التاجر او الحرفى على وجه يتحقق به شرط 
الاعتياد. 


( الطعن 7٠٠١‏ لسنه هلاق - جلسه ٠١٠١/1١/8‏ لم ينشسر بعد) 


ا 


ال 
ذلك بأن من المقرر. فى قضاء هذا المحكمة ‏ أن إعلان 
الأحكام الذى يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة 
لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد ١١ ٠ 5٠١‏ 
3٠‏ هن قانون المرافعات: ومتى روعيت هذه القواعد مح الأعلان 
وأنتج أثره » ويستوى فى ذلك تسليم الصورة إلى أى من وكلاء 
الطلوب إعلائه أو العاملين فى خدمته أو ماكنيه من الأزواج 
والأقارب والأمهار أو جهة الإدارة , بإعتبار أن الإعلان فى كل هذه 
الحالات يععبر قد تم فى موطن المعلن إليه الأصلى وفقا لما تقضى 
به المادة “17؟9/؟ من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن . 
(الطعن86 4لمنة 6ق أحوال شخصية جللة 4/90/١1١٠٠لم‏ ينشربعد) 


الموطنئ الذى يعينه الشخص باختياره باقامته المعتاده فيه 
وجود ثلاثه انواع اخرى من المواطن . موطن اعمال يباشر فيه 
الشخص نشاطا معينا . اقتصار جراز الاعلان فيه على 
الاعلانات التى يتعلق موضوعها بالنشاط الذى يباشره المعلن 
اليه فى هذا الموطن . موطن قانونى ينسبه الشخص لنفسه ولو 
لم يقم فيه عاده . محل مختار يتخذه الشخص لتدفيذ عمل 
قانونى معين. 

من المقرر انه يوجد الى جانب الموطن الذى يعنيه الشخص 
باختياره من جراء اقامته المعتاده فيه ثلاثه انواع من المواطن: اولا - 
موطن اعمال يكون مقصررا على ناحيه معينه من تواحى تشاطه 
الشخصى ويقتصر جراز الاعلان فيه على الاعلانات التى يتعلق 
موضوعها بإدارة النشاط الذى يباشره فيه المعلن اليه : ثانيا ‏ 
موطن قانونى ينسبه القانون للشخص ولو لم يقم فيه عاده كما هو 


سا ا 


مه 
حاله القاصر والمحجور عليه 5.... ثالنا : محل مختار يتخذه 
( الطعن ٠١٠54‏ لسنه 59ق -جلمه 5/5/١١١7لميتشر‏ بعد) 


الموطن العام للشخص . ماهيته . المكان الذى يقيم فيه 
الشخص عاده .م٠4‏ مدنى . مؤداه . الموطن حاله واقعيه لا 
مجرد رباط صناعى يخلقه القانون يصل به بين شخص معين 
ومكان معين . اثره . جواز تعدد موطن الشخص او انتقائه 
على وجه الاطلاق. 

ان الموطئ العام للشخص ‏ كما عرفته الماده 4٠‏ مئ القائون 
المدنى ‏ هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عاده يجوز ان يكون 
للشخص فى وقت واحد اكثر من موطن كما يجوز الا يكون 
له موطن وقد ججاء عنها فى المذكره الأيضاحيه لمشروع التقنين 
المدنى ' ومجرد الوجود أو السكنى فى مكان ما لا يجعل منه 
موطنا ما لم تكن الاقامه فيه مستقره ولا يقصد بالامتقرار اتصال 
الاقامه دون انقطاع وانما يقصد استمرارها على وجه يتحقق معه 
شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبه متقاربه او متياعده ' 
واللموطن وفقا لهذا التصوير حاله واقعيه لا مجرد رباط صناعى 
يخلقه القانون ويصل به بين شخص معين ومكان معين ولذلك 
يكون من المتصور ان يتعدد موطن الشخص او أن ينتفى على وجه 
الاطلاق . 


(الطعن ٠١44‏ لسنه 89ق - جلسه 7٠01/5/5‏ لم ينشر بعد) 
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لا كان النص فى الفقرة الشامنة من المادة 14" من لائحة 
ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 
3١‏ التى تحكم النزاع فى هذا الخصوص ‏ على أن «١‏ ترقع 
الدعاوى أمام المحكمة العى بدائرتها محل إقامة المدعى أو 
المدعى عليه إذا كانت من الزوجة أو الأم أو الحاضنة فى المواد 
الآنية : ...... الطلاق والخلع والبارأة» يدل على أن للمدعية إذا 
كانت زوجة أو أما حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التى يقع 
بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه وذلك فى المواد 
التى أوردها النص ومن بينها الطلاق . وكان من المقرر أن الموطن 
الأصلى طبقا للرأى السائد فى فقه الشريعة الإسلامية هو موطن 
الشخص فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيها مع 
أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها وأن هذا الموطن يحتمل 
التعدد ولا بنتفض بموطن السكن وهو ما استلهمه المشرع حين نص 
فى المادة 7١‏ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن محل 
الإقامة هو الذى بقطنه الشخص على رجه يعتبر مقيما فيه عادة , 
فلم يفرق بين الموطن ومحل الإقامة العادى وجعل المعول عليه فى 
تعيينه الإقامة بصفة مستقره ولو لم تكن مستمرة تتخللها فترات 
غيبة متقاوبة أو متباعدة . وتقدير قيام عنصر الاستقرارية 
الإستيطان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع 
متى كان امتخلاصه لها مائفا . 


(الطعن 7خلنة لاق وأحوال شخصية) جلسة 004 لم بنشر بعد ) 
ميعاد المسافة المضاف ليعاد الطعن . ستوت يوماً لمن كان 
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وجوب احتسابه من الموطن الأصلى للطعن دون موطنه 

الخعار يستوى فى ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم موطن 

الغائب القانونى للغائب أو ناقص الأهلية . علة ذلك . م/9١,‏ 
*١؟‏ , 7١68‏ همرافعات . الاستشناء . حالاته , 


مفاد نص المادتين ١! ١ ١١‏ من قائنون المرافعات أن للطاعن 
متى كان موطته فى الخارج أن يضيف ليعاد الطعن ميعاد مسافة 
مقداره ستون يوما ٠‏ ويقصد بالوطن إذا كان الطاعن شخصا طبيعيا 
فى حساب ميعاد المسافة المضاف إلى ميعاد الطعن الموطن الأصلى 
المين فى نصوص القانون المدنى . سواء كان موطبه العام المنصوص 
عليه فى المادة 4٠١‏ أم موطنٍ أعماله المنصوص عليه فى المادة 41 أم 
موطن من ينوب عنه قانونا عند ألغيبة ونقص الأهلية المنتصرص 
عليه فى المادة "4 ؛ ولا يقصد به موطن الطاعن انختار , لأن 
المشرع أراد بتقرير ميعاد المسافة المساواة بين النصوم حتى 
يستفيدوا من ميعاد الطعن قابلا فأضاف مدة نظير ما يقتضيه 
الانتقال من الموطن الأصلى حيث يقيم الطاعن فعلاً إلى قلم كتاب 
المحكمة المتخل فيه إجراءات رفع الطعن . ولقد جعل المشرع مواعيد 
الطعن تتعلق بالنظام العام » فلا تتأثر بإرادة الخصوم بصريح نص 
المادة 1؟ مرافعات ؛ فلا يستقيم أن تعأثر بمجرد إرادة الطاعن 
بإتخاذه موطداً مختاراً , كما أوجب المشرع في المادة 71 مرافعات 
أن يتم إعلان الحكم المجسرى لميعاد الطعن فى الموطن الأصلى 
مستيعداً الموطن امختار » وطاما لم يعتد المشرع بالإعلان فى الموطن 
أنختار مجرياً لميعاد الطعن فلا يتبفى اعتباره عند حساب ميعاد 
المسافة ويؤكد هذا النظر أن المادة /ا١‏ من قانون المرافعات بعد أن 
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بيست فى فقرتها الأولى ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج 
عادت فنصت فى فقرتها النالئة على ما يلى :دولا يعمل هذا 
الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها 
وإنما يجرز لقاضى الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن 
تأمر بمد المواعيد العادية أو تعتبرها ممعدة على ألا يجاوز فى 
الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن فى الخارج دفالاستثناء 
الوارد بالنص يدل على أن الإعلان قد يصح فى مكان ما لسبب أو 
لخر ومع ذلك يتعين حساب يعاد المسافة من الموطن الأصلى دون 
مكان الإعلان وهو يدل على أن ميعاد المسافة لا يسقط إلا إذا تم 
الإعلان للشخص نفسه دون سواه وبشرط أن يتم الإعلان فى داخل 
الجمهورية ذاتها , وحتى فى هذه الحالة يكون للقاضى أن يضيف 
ميعاد مسافة على النحو المبين بالنص فقد يقتضى الأمر رجوع 
الطاعن إلى موطنه . فالعيرة دائما هى بالموطن الأصلى ولا يستثنى 
من ذلك إلا أن يعلن الطاعن فى مراحل التقاضى الابقة عند 
تخليه عن مرطنه الأصلى واختياره لموطن بديل ففى هذه الحالة 
يعتد بإرادة الطاعن لما صاحبها من تكل وكذلك لو تعددت المواطن 
الأصلية فإن العبرة هى بالموطن الذى اتخذه لنفسه فى مراحل 
التقاضى السابقة على الطعن . ش 
(الطعن 70.6.١‏ لسلة لااق - جللسلة585/١١/1001)‏ 


تحديد مرطن الطاعن لحساب ميعاد الطعن . واقع الترام 
المحكمة بفحصه وتحقيقه علة ذلك . 


6 
العنبت من موطن الطاعن تمهيدا لحساب ميعاد الطعن من 
المسائل الواقعبة التى تتصل بإجراءات الطعن ومدى توافر شروط 
قوله شكلا والموكول إلى المحكمة فحصه والتحقق منه . 
(الطعن ١6٠٠‏ لسنة لاق جلسة 55/١١/١1١٠1لميتشر‏ بعد) 
وحيث إن هذا النتعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة - وهيئثتها العامة - إن إعلان الأحكام الذى يبدأ به ميعاد 
الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين 
المنصوص عليها فى المواد ١5. ١١ . ٠١‏ من قانون المرافعات 
ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وإنتج أثره يستوى فى 
ذلك تتسليم الصورة إلى أى من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين 
فى خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة 
الإدارة بإعتبار أن الإعلان فى كل هذه الحالات يعتبر قد تم فى 
موطن المعلن إليه الأصلى وفقاً لما تقضى به المادة 9/09١‏ من 
قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن . 


(الطعن 6517 لسنة الاق - جللة ٠٠١07/١/‏ لم ينشر بعد) 


5.5 


م 
فلدة ١غ‏ 

يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص مجمارة أو حرفة 
موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو 
الحرفة . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4١‏ ليبى 479 سورى و 44 عراقى و44 سودانى 
و1١‏ كويتى وام من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة وه إردني . 
أحكام القَمياء : 

موطن الأعمال . قيامه طلما بقى التشاط التجارى 
مستمرا . وله مظهره الواقعى . تقدير . توافر العناصر 
الواقعية لمرطن الأعمال من سلطة محكمة الموضوع . 

تجيز المادة 4١‏ من القانون المدنى إعتبار محل التجارة بالنسبة 
للأعمال المتعلقة بها - موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى 
للمحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد 
بالأمر الوافع ولستجيب لحاجة المتعاملين 5 وإذ كان مرطن الأعمال 
يعتبر قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمرا وله مظهره الواقعى 
الذى يدل عليه والذى تستخلصه محكمة ال ملوضوع من أوراق 
الدعوى وظروفها لما لها من سلطة تقديرية وحسبها أن تورد فى 
حكمها الأدلة السوغة لاستخلاصها . فإن الجدل فى هذا الشأن 
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لك 
يعتير جدلاً موضوعياً حول تقدير العناصر الواقعية لموطن الأعمال 
وهو ما تعير عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعى - بععدم 
اختصاص امحكمة الإبتدائية محلياً بنظر الدعرى على غير أساس . 


(الطعن 55 4لسنة 44ق جلسة5؟/؟1/لاا!69اس8م؟ ص885١)‏ 


دعوى التعويض عن وفاة عامل نتيجة حادث سيارة تملوكة 
لرب العمل . ثبوت أن الأخير صاحب السيارة النقل . جواز 
إعلانه فى محله التجارى . علة ذلك . 


اللكان الذى يباشر فيه الشخص تمارة أو حرفة يعتبر موطنا 
فيما يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة وفقاً لنص المادة 4١‏ 
من القانون المدنى . وإذ كان الغابت بالأوراق أن الطاعن مهعه 
صاحب مكتب سيارات النقل وأن المجنى عليه كان يعمل مساعد 
ميكانيكى لديه وأن وفاته نتجت عن إنقلاب سيارة نقل أثناء 
قطرها بسيارة نقل أخرى وأن اللسيارتين مملوكتان للطاعن فإن مفاد 
ذلك أن الحادث نتج عن النشاط التجارى للطاعن ومن ثم يكون 
إعلائه فى محله التجارى صحيحا فى القانون . 
(الطعن 645 لسنة؟4ق -جلسة 4؟4/8/9لا؟! س4؟ ص7"59١)‏ 

جواز إعتبار مكتب انغامى موطن أعمال له . قصره على 
الأعمال المتعلقة بمهنته . لا يعد كذلك فى غيرها من الأعمال 
أو لغيره من الأشخاص . مكتب المحامى . عدم اعتباره موطن 
أعمال لموكليه . 

جواز إعتبار مكتب الخامى موطن أعمال له بوصفه المكان 
الذى ياشر فيه مهنته على نحو مانمت عليه اللمادة 41١‏ من 
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القانون المدنى : على أن ذلك يقتصر على الأعمال المتعلقة به 
والمتصلة بمهنعه وعمله فيه كمحام ومن ثم فلا يتعداها إلى ما 
يععلق بغيرها من الأعمال أو بغيره من الأشخاص . لما كان ذلك 
فإنه لا يستقيم - فى صحيح القانون - إعتبار مكتب المحامى 
موطنا لموكليه فى مفهوم ما نصت عليه المادتان 4٠‏ و١4‏ هن 
القانون المدنى . 
(الطعن 5ه لسنة 44ق - جلسة ١٠؟/١/8/ا9١1س+7‏ ص155) 


مباشرة الشخص الطبيعى أو الاعتبارى نشاطا تجاريا أو 
حرفة فى مصر . أثره . اعتبار مكان هزاولته النشاط موطنا له 
بالنسبة لهذا التشاط ولو كان موطنه الأصلى فى الخارج . 


المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن النص فى المادة 41١‏ من 
القانون المدنى على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو 
حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه العجارة 
أو الححرفة والنص فى المادة 7ه8/؟ من ذلك القانرن على أن 
الشركات التى يكون مركز إدارتها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط 
فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القاتون الداخلى (أى 
موطنها) هو المكان الذى توجد به الإدارة امحلية » والنص فى المادة 
8/1 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية 
العى لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تلم الإعلانات 
الخناصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل : فقد دلت هذه النتصوص 
مجتمعة على أنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعياً كان أو 
اعتبارياً - موجوداً فى الخارج ولكن يباشر نشاطاً تجاريا أو حرفه فى 
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ول 
مصر ء اعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا التشاط موطناً له فى كل 
ما يتعلق بهذا التشاط . 
( الطعن 58548 لسنة#اق جلسة!ا/؟/1514؟١‏ س48 ص5١9)‏ 


محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها . جواز اعتباره 
موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى . الإقامة الفعلية . ليست 
عنصراً لازما فى موطن الأعمال . بقاء هذا الموطن قائما ما 
دام النشاط العجارى مستمرا وله مظهره الواقعى الذى يدل 
عليه . 

المادة +١‏ من القانون المدنى تميز ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه امحكمة ‏ إعتبار محل التجارة بالدسبة للأعمال التعلقة بها 
موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أقصح عنها 
الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الو افع وتستدجيب 
لحاجة المتعاملين ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما فى موطن 
الأعبال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى مستمرا وله 
مظهره الراقعى الذى يدل عليه . 
(الطعن 6514 لسنة."ق جلسة./١١114/1١‏ سه؛4 ص5١6١)‏ 


وحيث إنه عند الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى يعدم 
قبول الطعن للتقرير به بعد اللمبعاد فهو فى أسارمه مديد ذلك أن 
النص فى المادة 4١‏ من القانون المدنى على أن (يعتبر المكان الذى 
يباشر فيه الشخص حارته أو حرفته يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة 
الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرقة ع . والنص فى المادة 
6ه/؟ مدنى من ذلك القانوت على أن ( والشركات العى يكرن 
مركز إدارتها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز 
إدارتها بالسية إلى القانون الداخلى (أى موطنها) هو المكان الذى 
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توجد فيه الإدارة امحلية ) . والنص فى المادة 68/157 من قانون 
المرافعات على أنه ( فيما يتعلق بالشركات الأجبية التى لها فرع 
أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو 
الوكيل ) ٠‏ فقد دلت هذه التنصرص مجتمعة على أنه إذا كان 
الموطن الأصلى للشخص ‏ طبيعيا كان أو اعتباريا موجود فى 
الخارج ولكنه ياشر مجارة أو حرفة فى مصر اعتبر المكان الذى 
يزاول فيه هذا النشاط موطبا له فى مصر فى كل ها يتعلق بهذا 
التشاط . ولما كان لكل مفينة أجنبية تباشر نشاط تجاريا فى مصر 
وكيلا ملاحيا ينوب عن مالكها فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط 
السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع 
منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل 
موطناً لمالك السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات وتحتسب منه مواعيد 
المسافة المنصوص عليها فى المادة ١5‏ من قانون المرافعات . 

(الطعن 45:4 لسنة ؟"ق - جلسة 7٠٠١/5/١‏ لم ينشر بعد) 


وحيث أن هذا النعى سديد . ذلك أن الإعلانات التى يصح 
ترجيهها إلى التاجر أو الحرفى فى المكان الذى يياشر فيه تجارته أو 
حرفته هى الإعلانات المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إعمالا لحكم 
المادة 4١‏ من القانون المدنى . كما أنه من المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة . أن تسليم صحيفة الدعوى فى غير موطن المدعى عليه 
من شأنه أن يحول بينه وبين الإتصال بالدعوى عن طريق الحضور 
أمام القضاء , الأمر الذى يفوت الغاية من إعلان تلك الورقة . 
ويترتب على ذلك عدم إتعقاد التصرمة ومن ثم بطلان أى إجراء أو 
حكم يعدر فيها . 
(الطعن 158 لسنة ٠لاق-‏ جلسة 75٠٠١7/1١/#‏ لم ينشر بعد) 


أآت 


م147 
مادة "2 

)١(‏ موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب 
هر موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا . 

(؟) ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة 
سنة ومن فى حكمه موطن خاص . بالنسبة الى الاعمال 
والتصرفات التى يعتبره القانون أهلا لمباشرتها . 
النصوص العربية المقابله ١‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة "4 ليبى و44 سورى و "4 عراقى و44 سوداتى 
و١‏ كويتى وثالم من قانرن المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة . 


ساك 


م 
ماده 432 

)١(‏ يجرز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى 
معين ٠.‏ 

(؟) ولايجوز اثبات وجود اللموطن الختار إلا بالكتابة . 

(") والموطن الختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن 
بالنسبة الى كل هايتعلق بهذا العمل بما فى ذلك اججراءات 
التنفيذ الجبرى ءالا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن 
على أعمال دون أخرى . 
النصوس العردية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 47 ليبى و 468 سورى و 4 شعراقى و١ه‏ سودانئى. 
أحكام القضام : 

موطن الشخص كما عرفته المادة 4٠‏ من القانون المدنى هو 
المكان الذى يقيم فيه عادة ومن ثم لا يعتبر المكان الذدى يباشر فيه 
الموظف عمله موطنا له وإذن فمتى كان الواقع هو ان المطعون عليه 
أعلن بتقرير الطعن فى مكان وظيفته باعتباره مأمورا لاصلاحية 
الرجال مخاطبا مع أحد الموظفين معه لغيابه مع ان الدعوى أقيمت 
عليه بصفته الشخصية فان , هذا الاعلان يكون قد وقع باطلا . 
( اللطعسن 185 لسنة اق جلسة 1461/5/8 مج القواعد 
القانونية - المرجع السابق ص١ ١٠١‏ ق4) 
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و 
لا كان الموطن كما عرفته المادة 4٠‏ من القانون المدنى هو 
المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة وكان مكتب المحامى وققاً لهذا 
التعريف لا يعتبر موطناً له فإن إعلانه بالطعن فى مكتبه يكون 
باطلاً عملاً بالمادتين 1١‏ و4؟ من قانون المرافعات وتفضى المحكمة 
بالبطلان ولو من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليه وفقاً للمادة 
1 مرافعات . 
(الطعن لبإلل" لسنة١يق-‏ جلة!#/”رده؟١)‏ 


الموطن انختار الذى يععاء به عند اعلان الاستشساف .هو ذلك 
”8٠‏ من قانوت المرافعات السابق . 
(الطعن 5؟ه لسننة هلاق_جلسة؛١(5؟/ءلاةا1س١ا؟1اص‏ 
)2 

مايشتوط لصحة اعلان الطاعن فى امحل انختار . 

يخترط لاعلان الطعن فى انحل المختار وفقا للمادة 7/8٠١‏ من 
قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 514 من القانون الحالى ان 
يكون الخنصم قد اتخذ هذا امحل فى ورقة إعلان الحكم لما فى تعيين 
هذا امحل من قيام قريدة قانونية على قبول اعلانه بالطعن فيه ولو 
لم يصرح بذلك . 
( الطعن ١414‏ لسنة 5”ق-_جلسة 97:/6/78ا1س١؟1ص1:؟‏ ) 
نطاق ذلك. 
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م ”ع4 
الاصل ان يتم تسليم الاوراق المطلرب اعلاتها الى الشخص 
نفسه أو فى هوطنه الاصلى , ويجوز تسليمها فى الموطن المخفتار فى 
الاحوال التى بينها القاتون . وصدور توكيل من أحد الخنصوم لمن 
وكله من انحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص , يجعل موطن الوكيل 
معتبرا فى اعلات الاوراق اللازمة لسير الدعرى فى درجة التقاضى 
الموركل هو فيهاء وهر ماأقفصحت عنه المواد 1١١‏ و6م و؟8 من 
قانون المرافعات . 
( الطعن 565 لسنة 6 ق اجلسة 1911/9/56 س7 7 ص567 ) 


إتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له . وجوب إخطار 
خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه . 

المقرر فى قضاء هله المحكمة أنه إذا إتخذ الخصم موطناً 
أصلياً أو مختاراً ورأى إلغاءه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة 
بذلك وإلا مح إعلانه فيه . 
(الطعن14757لسدة١1؟ق‏ جللة 19/؟١1/؟949اس"أص1744)‏ 

إعلاث الحكم فى المرطن الخعار . عدم اعتبارة إعلانا 
محيحا فى خصوص بدع مريات ميعاد الطعن فيه .مه قة 
و١7‏ مرافعات . ما ورد بالمادة 4١؟‏ مرافعات بشأن إعلان 


الطعسن . لا شأن له بإعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد 
الطعن . 

النص فى المادة العاشرة من قانون المرافعات على جواز تسليم 
الأوراق المطلرب إعلانها فى المرطن امختار فى الأحوال التى بينها 


5-0-7 


بق 
القانون»: وفى المادة "١‏ من ذات القانون على أن « يبدأ ميعاد 
الطعن فى الحكم ...... من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه 
فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع 
الجلسات المحددة للنظر الدعرى رلم يقدم مذكرة بدفاعه .. 
ويكون إعلان الحكم لشخص المغحكوم عليه أو فى موطنة 
الأصلى .00و يدل ..... على أن إعلان الحكم فى المحل 
الختار لا يعتبر إغلاناً صحيحاً فى خصوص بدء سريان ميعاد الطعن 
فيه , ولما كان النص فى المادة 4١؟‏ من قانون المرافعات قد ورد 
فى خصوص إعلان الطعن رلا شأن له بإعلان الحكم الذى ينفتح به 
ميعاد الطعن فيه ؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بإعلان الطاعن 
بالحكم المستأنف فى محله الختار واعتبره مجرياً لميعاد الاسئناف فى 
حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف للتقرير به بعد 
ايعاد يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن ؟5لسنةء5"ق جلسة ١165/6/4‏ س44ص44") 


إعلان صحيفة تعجيل الامتئناف بعد النقض رالإحالة 
مكتب المحامى الموكل عن الختصم فى المرحلة السابقة على 
النقض والإحالة . إثبات المحضر إجابة المجامى عند الإعلان 
بانقضاء وكالته عن الخصم وخلو ورقة الحكم الناقض من اتخاذ 
مكتبه موطناً مختارا . أثره . بطلان الإعلان . 

إذ كان الثشابت من الأوراق أن المطعون ضدهما أعلنا الطاعنة 
بعهصحيفة تعجيل الاستثناف بعد النقض والإحالة على مكتب 
محاميها الذى كان وكيلاً عنها أمام محكمة الامتثناف في المرحلة 
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م 
السابقة على النقض والإحالة وانقضت الوكالة فى مرحلة النقض 
وبعد الإحالة وهو ما تفيده الإجابة التى أثبتها المحضر عن لمان 
محاميها اللسابق فى ورقة الإعلان المؤرخة .. وإِذْ لم يوجه 
إعلان تعجيل الإستثناف والإعلانات التالية له بعد النقض والإحالة 
على موطنها الأصلى أو فى الموطن اخسار المببين فى ورقة الحكم 
الناقض فإنها تكون باطلة . 
(الطعن 54.هلنة "اق جللسة ١142/1١/56‏ س4"5 ص”47؟1) 


إعلان الطعن . وجوب أن يكون لشخص الخصم أو فى 
موطنه الأصلى . إعلان الطعن فى الموطن الختار . حالتاه . أن 
يكون مبينا فى ورقة إعلان الحكم أو أن يكون المطعوت عليه 
هو المدعى ولم بين فى صحيفة الدعوى موطنه الأصلى . 
إعلان الطعن ‏ فى غير هاتين الحالتين ‏ فى الموطن الختار غير 
صحيح .م 0 مرافعات . 

مؤدى نص المادة 5١85‏ من قانون المرافعات أن إعلان الطعن 
فى الموطن انختار لا يكون إلا فى إحدى حالتين أولاهما إذا كان 
الموطن الختار للمطعرن ضده مبيناً فى ورقة إعلان الحكم والثانية إذا 
كان المطعرن عليه هر المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة افتتاح 
الدعوى موطنه الأصلى ؛ وفى غير هاتين الحالتين لا يصح إعلان 
الطعن فى الموطن اتختار لأن الأصل وعلى ما جرى به نص الفقرة 
الأولى من المادة المذكورة أن يكون إعلان الطعن لشخص الخنصم أو 
(الطعن 0514:هلسبة"ا"ق جلسة8؟/١/9986١‏ س45 ص 9117) 


الات 


مع 44 
مادة +1 


)1١(‏ كل شخص بلغ من الرشد متمتعا بقواه العقلية 
ولم يحجر عليه . يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية 


(!) وسن الرشد هى احدى وعشرون سبة ميلادية 
كاملة . 


النصوص العربية لمقابلة , 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 44 ليبى و45 سورى ( سن الرشد ١8‏ سنة ) 
و45 7/٠١5‏ عراقى و١ه‏ ليبيا و44 مودانى ( سن 
الرشد ١8‏ سنة ) و8١75‏ لبنانى ( سن الرشد ١8‏ سنة ) و85 
كويتى و88 من قانون المعاملات المدنيية لدولة الإممارات 
العربية المتحدة و" أردنى . 
المذكرة الانضاحية : 


سن المشروع المبادئ الرئيسية فى الأهلية باعتبار ان أهلية 
الاداء هى إاحدى خاصيات الشخص الطبيعى ؛ واقتصر على ان 
يشير اشارة سريعة الى الادوار التى يمر بها الانسان . فهو الى 
السابعة فاقد التمييز فيكون معدوم الاهلية , وهو من السابعة الى 
الفامنة عشرة ناقص التمييز فتكون له أهلية ناقصة ء ومن الثامنة 
عشرة الى الواحدة والعشرين يتسع تمييزه فتتسع أهليته حتى اذا 


-871- 


م5 
بلغ من الرشد وهى احدى وعشرون منة ميلادية كاملة كما هو 
القانون الحالى متمتعا بقواه العقلية استكمل التمييز فالاهلية . كل 
هذا اذا لم يصب بعاهة فى عقله كالغفلة والبله والسفه والعته 
والجنون فيفقد التمبيز ويفقد معه الاهلية . وتبين من ذلك ان 
الاهلية تتمشى مع التمييز توجد بوجوده وتنعدم بانعدامه . 


أحكام القضاء , 


توقيع الحجر ورفعه لايكون الا بمقتضى حكم . لا اعتداد 


النص فى المادة 586 من المرسوم بقانون 11١4‏ لسنة ؟96١‏ 
على ان ويحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو 
للغفلة , ولا يرفع الحجر الا بحكم ,يدل على ان المشرع ذهب الى 
توقيع الحجر ورفعه لايكون الا بمقتسضى حكم , خلافا لما تواضع 
عليه فقهاء الشرع الاسلامى من ان الحجر يكرن بقيام موجبه 
ورفعه يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة الى صدور حكم به مما 
مؤداه ان نشرء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه 
يتوقف على صدور حكم بهما . 


( الطعن7" لسنة 4ق جلمسة 1519/86/98 سم؟ ص9؟1 ) 


بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون الحكم باستمرار 
الوصاية عليه . أثره . ثبوت أهلية كاملة له . 


(الطعدان81؟ :5917 لسنة 5كق جلسة 1581/5/١1‏ س775 ص 5لا ) 
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وجوب استئذان محكمة الاحوال الشخصية اذا أراد الوصى 

رفع دعوى أو اقامة طعن من الطعون غير العادية . عدم جواز تمك 
الغير بالبطلان المترتب على اغفال هذا الاجراء . 

( الطعن ©14 لسنة لم4ق- جل ة4/6/١441ا1س"7‏ 7 صه86 ٠١‏ ) 


استكذان محكمة الاحوال الشخصية فى الدعاوى المرفوعة من 
القصر أو عليهم . هدلةه . عدم جواز تمك الغير بعدم اجراثه ' 
( الطعن ١486©‏ لسنةم؛ؤق -جللسة41/4/4م94اس"5" ص86١١)‏ 
مباشرة الرصى تصرفات معينة بغير اذن المحكمة بانخالفة 
للمادة 9” من المرسوم بقائنرن 1١4‏ لسنة 1١4619‏ .اعتباره متجاوزا 
حدود نيابعه القانونية عن القاصر . أثره. بطلان التصرف بطلانا 
ننبيا للمصلحة القاصر .دور اذن المحكمة بعد ذلك .همؤداه. 
استكمال العقد شروط صحته من تاريخ ابرامه . اشتمال الاذن على 
شروط الغرض منها حفط حق القاصر قبل البائع والوصى دون 
تعليق البيع على شرط واإقف . مؤداه . عدم تعليق تفاذ العقد على 
تنفيل هذه الشروط . 
( الطعن 5١47‏ لسنة الوق جلسة١٠1/؟19445/1‏ سا" ص4"517) 


نعى الطاعنة بأن جنون زوجها متقطع وانه تزوجها حال 
افاقعه. دفاع يخالطه واقع لم بسبق العمسك به أمام محكمة 
الاستئناف . اعتباره مبيبا جديدا لا تجوز اثارته لأول مرة أمام 
محكمة انقض . 


(الطعن54 لمنة 4قق 'احوال شخصية جلسة8١4419/4/1اس4"‏ ص0 )1١4‏ 


9ت 


م 55 

مباشرة امجدون عقد زواجه بدفسه . أثره . عدم انعقاد العقد 

بعبارته وما ترتئب عليه من اثار الرواج . مؤدى ذلك . اعتبار طلاقه 
للطاعنة واردا على غير محل . 

(الطعن؟ ١‏ لسنة 4 هق 'احرال شخضمصية جلةغ0/1/58لمةاسم7 ص١510)‏ 


وحيث ان النعى بالسبب الثالث على الحكم المطعرن فيه 
الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول 
الطاعنان انه ثبت سوء ادارة المطعون عليها لاموالها وغفلتها بان 
وهبت اموالها لابنى احدى شقيقتها كما ثبتت هذه الغفلة ثما قدمته 
ووكيلها من مستندات واذ قضى الحكم رغم ذلك برفض طلب 
الحجر عليها ودون ان يناقش مذكرة النيابة التى رأت الموافقة عليه 
فانه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب . 


وحييث أن هذا انسعى مردود ذلك انه لما كان لمحكمة الموضوع 
السلطة التامة فى تقدير ادلة الدعوى ولموازنة بينها وترجيح ما 
تطمئن اليه منها واستخلاص ما تقسع به مادامت تقيم حكمها على 
اسباب مائفة تؤدى الى النتيجة التى تنتهى اليها وكان الحكم 
المطعون فيه قد تساند فى قضائه برفض طلب الحجر على المطعون 
ضدها الى ماشهد به اشقاؤها من عدم اصابتها باى مرض عقلى 
والى ما جاء بتقرير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية من ملامتها 
عقليا والى ان تصرفها فى اموالها الى ابنى احدى اخواتها 
لاعحبارات قرامها التراحم والحنان والرضا بسبب رعايتهما لها 
وعطفيهما عليها لا مخالفة فيه لمقتضى العقل اوالشرع وينأى عن 
مجال الغفلة وهو من الحكم استخلاص موضوعى مالغ ماله اصله 
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النابت بالاوراق ويكفى لحمل قضائه فانه لايعييه بعد ذلك عدم 
تعقبه لا اوردته الطاعنة من حجج للعنفى مادام قيام الحقيقة التى 
اقتمع بها واورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها 
وكان الرأى الذى تبديه اليابة فى الدعوى لا يقمد المحكمة فى 
الاخل به فلا عليها ان اغفلت الرد عليه لما كان ذلك قان التعى 
على الحكم بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب يكون 
على غير اساس . 

ولا تقدم يتعين رفض الطعن . 
(الطعن ١١4‏ لسنة لادق "احوال شخصية' جلة 86؟986/1!/1١)‏ 


توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بحكم . لا إعتداد بقيام 
موجب الحمجر أو زواله . الأحكام المتعلقة بحالة الإنسان 
وأهليته من الأحكام المدشئة . عدم انسحاب أثرها على الوقائع 
السابقة عليها . م 568 من المر سوم بقانرت ١١5‏ لمنة ١565‏ 
(مثال ) . 


النص فى الادة 6 هن المرمسوم بقانون ١١6‏ لمنة ١565‏ 
على أنه و يحكم بالحجخر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو 
للغفلة, ولا يرفمع الحجر إلا بحكم ...: يدل على أن المشرع 
ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم , خلافاً 
لما تواضع عليه فقهاء الشرع الإسلامى من أن الحجر يكون بقيام 
موجيه : ورفعه يكون بزوال هذا الموجب دون حاجة إلى صدور 
حكم به , مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع 
الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم بهما . لما كان ذلك 
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وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ٠‏ مبنى الالتماس 
صدور حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيما 
عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء النصرمة القضائية فى 
الدعاوى الشلاثة الملعمس إعادة النظر فيها وأن فقدان المحكوم ضده 
أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر فى الدعوى 4١!/ب‏ لسنة 
كلى أحوال شخصية القاهرة واعتبارا من تاريخ صدوره فى 
6 طلما لم يحدد الحكم تاريخاً معيئاً لفقدانه 
أهليته, . ولما كان الفنايت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم 
المادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخمية بتاريخ 
6 . .2 المودعة صورته الرسمية ‏ أنه قضى بتوقيع 
الحجر على (....) لاصابته بالعته أخذأ بتقرير الطبيب النتدب 
لفحص حالته وأنه الم يحدد فى منطوقه أو بأسبابه التى أقام عليها 
قضاءه ميقاتا معينا أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالنحجور عليه ولم 
يرد حالة الععه التى أعترته إلى تاريخ بعينه من التواريخ العديدة 
التى رددها الطبيب وأوردها فى تقريره بشأن مرضه. فإن هذا الحكم 
لا يكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص فى تاريخ 
سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ومن ثم فلا يعد فاقدا لأهليته 
إلا من وقت صدوره ‏ هذا إلى أنه فيما يتعلق بحالة الإنسان 
وأهليته فيعتبر من الأحكام المنثثة التى لا تتنسحب آثارها على 
الوقائع السابقة عليه . 
(الطعن ١5:5‏ لسنة اهق -جلسة 145417/07/195 س4 ص56 
مؤدى المواد 1/8414 ١/48.‏ .497 هن القانون المدنى والمادة 


6 هن المرسوم بقانون رقم 1١5‏ لسنة ١467‏ بشان الولاية على 
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مغ 
المال ان كل حكم يعدر بالحجر على البالغ للجنون يستتيع عدم 
أهليته للباشرة حقوقه المدنية ومنها حق التقاضى امام امحاكم بالنسبة 
لامواله أو حقوقه سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه , ويمثله قانونا 
فى ذلك القيم الذى تعينه محكمة الاحوال الشخصية امختمة علا 
كان ذلك وكان البين من الاوراق أن المطعون ضدهم أقاموا على 
الحجور عليه الذى تمثله الطاعنة ‏ الدعوى المائلة بايداع 
صحيفتها قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 1986/4/6 وان 
المذكور قد مثل أمام تلك المحكمة وقدم صورة رسمية للحكم المادر 
بتاريخ 1985/11/11 فى الدعرى رقم ١١6‏ ب لسنة 198 كلى 
القاهرة للاحوال الشخصية ١‏ ولاية على امال » بترقيع الحجر عليه 
ويتعين والده قيما عليه , مرفقا به اخطار الهيئة العامة لالتأمين 
الصحى باصابته باضطراب عقلى كامل ء واذ لم يتخذ المطعون 
ضدهم رغم ماتقدم أى إجراء لتصحيح الوضع فى الدعرى والسير 
فى النصومة على وجهها الصحيح بتوجيهها الى انحجور عليه فى 
شخص من يمثله قانونا فان الحكم المطعون فيه وقد صدر ضد 
المحجور عليه يكون قد شابه البطلان بما يعيبه . 


( الطعن 179556هلسبةااق-اجلسة!١/؟/"95؟١)‏ 
العته . ماهيته . 


(الطعن ١#لسنةااق‏ اجلسة18/١١/1554)‏ 


مك 


م20 )#52 
مادة 56 

)١(‏ لايكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد 
التمييز لصغر فى السن أوعته أو جبون . 

(؟) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى تقسوص القانوت المدنى بالاقفطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 46 ليبى ولا سورى وا9/؟ عراقى ولاه 
سودانى و44 أردنى . 


يمادة 4+ 


كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد .وكل من 
بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة , يكون ناقص الاهلية 
وفقا ل يقرره القانون . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه الادة تقابل فى نصوص القائون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 5 ليبى وخةغ سورى "اه سودانى وهة4 أرذنى . 


علشة 


م /ا 
مادة 417 


يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال 
لاحكام الولاية أوالوصاية أو القوامة بالشفروط ووفقا 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه الماذة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة /ا4؛ ليبى وة: سورربى و7/45؟ عراقى و4م 
مودانى و88 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 


أحكام القضاء 1 


طلب الحجر . ماهيته . غدم جواز توجيهه إلى ورثة 
المطلوب الحجر غليه . 


طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجم 
كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع امحافظة على ماله . وهو بهذه 
المنابة طلب شخصى لصيق بإنسان موجود على فيد الحياة هو 
المطلرب اللحجر عليه تستدعى حالته اتخاذ تدابير معيية لحمايته من 
نفسه ومن الغير بفرض القوامة عليه وإخضاعه لإشراف محكمة 
الولاية على المال يرجه إلى شخص المطلرب الحجر عليه ولا يجوز 
توجيهه إلى خلفه العام » ولذدلك ناطت المادة 455 من قانون 
المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحة والتحفظ على أمواله 
والإشراف على إدارتها وخولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقق 
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م لا 


من حالة المطلوب الحجر عليه وقيام أمباب الحجر التى حددها 
القانون واقتراح التدابير التى ترى اتخاذها للمحافظة على أمواله . 


(الطعن ١7‏ لنة 8 ؛4ق وأحوال شخصية: 5١/51/5لاةا‏ سا ص7090.0١1)‏ 


وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم فى الطلب . 
أثرة . انتهاء الحق فيه وانتفاء ولاية مجكمة الحجر بنظره . 
علة ذلك . عدم اتباع الإجراءات والأحكام الخاصة بالولاية 
على المال بزوال موجبها . الإستثناء . الفمل فى الحساب 
المقدم وتسليم الأموال للورة 

مقاد نصوص المواد لا مدنى . 49 ,2 لا من المرسوم 
بقانون 1١9‏ لسنة ١589‏ بأحكام الولاية على المال ,» ٠لاة‏ من 
قانون المرافعات ., أنه إذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور 
حكم فى الطلب المقدم فإله ينتهى الحق فيه وتنتقى ولاية محكمة 
الحجز بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر تبعاً لإستحاله 
أن يقضى بعد الوت بقيد ينصب على شخص الطلوب الحجر عليه 
أو بالتحفظ على ماله يؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة 8لا 
هن المرموع بقانون ١١9‏ لستة ١569‏ أجرى الأحكام المقررة فى 
شأن الوصاية على القوامة . وقصد بذلك - وعلى ما جرى 
باللذكرة الإيضاحية - أن القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على 
القرامة بالقدر الذى تتلاءم فى حدود أحكامها مع طبيعتها , ثما 
مقاده أنه إذا ترفى المطلوب الحجر عليه نقد طلب الحجر محله 
وموضوعه واستحال قائونا أن تمضى المحكمة فى نظره . وأكد 
المشرع هذا المعنى فى المادة 91/٠‏ من قانون المرافعات بإستبعاده 


ا 


ع 137 
اتباع الإجراءات والأحكام الخاصة بالولاية على المال ومنها توقيع 
الحجر ورفعه وتعيين القامة ومراقبة أعمالهم وحساباتهم إذا انتهت 
الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل فى الحساب السابق 
تقديمه للمحكمة وتسليم الأموال لورثة ناقصى الأهلية أو عديميها 
اعتبارا بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا اتعدم الموجب زالت 
الولاية . وجاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على 
تلك المادة ما مؤداه أنه بمتحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم 
على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الجر 
ذاته , أو أن يعهد إليه بتملم أمواله أوتولى إدارتها وحفظها لأن 
الموت لا ييقى له على مال بعد أن انتقل بمجرد الوفاة وبقرة 
القانون للوارث أو الموصى له , فينقطى بالتالى الطلب المقدم 
بالحجر ويصبح بسبب الموت غير ذى موضوع . 


(طعن"” لمنة #8 ؤق وأحوال شخصبة: جلسة 919/9/8/58اس8؟ ص57؟1١)‏ 
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مم ممع 
مادة 4م؟ 


ليس لاحد النزرول عن أعليته ولاالتعديل فى 
أحكامها . 


النصوص العربية المقابلة: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 44 ليبى وءت مررى وهةه سردانى و8م من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الأمارات العربية المتحدة . 


المذكرة الانصاحية ١‏ 


بعد أن حدد المشروع الشخصية على النحو المتقدم وعين 
خصائصهاء تولى حمايتها الحماية الواجبة ضد نفس الشخص 
وضد الغير ‏ حمى المشروع الشخص ضد نفسه بأن حرم عليه ان 
ينزل عن أهلية الوجورب أو أهلية الاداء فان قواعد هذين النوعين 
من الاهلية تعتبر من النظام العام لا تجوز مخالفتها أو تعديلها 
وكالأهلية الحرية الشخصية , فلا يجوز لشخص ان يتزل عن حريته 
ولاان يقيدها الا بالقدر الذى لايععارض مع النظام العام والآداب » 
فليس له ان يلتزم التزاما أبديا ولا ان يقيد حريته فى العمل . كأن 
بتعهد بألا يباشر حرفة معينة طولة حياته وحمى المشروع الشخص 
ضد الغير اذا تعدى على أى حق من الحقرق اللازمة للشخصية »2 
كالتعدى على حرية الشخص أو سلامة جسمه أو سمعته الادبية أو 


ا 


ممم 
حرمة موطنهه . فاذا وقع تعد من الغير على شئ من ذلك , كات 
للشخص ان يطلب وقف هذا التعدى والتعريض عن الضرر . ويعتبر 
تعديا يستوجب الوقف والتعويض ان يتعدى الغير على اسم 
الشخص فينازعه فى امتعماله دون مبررءأوان ينتحل هذا الاسم 
على نحو يلحق الضرر يصاحبه .وقد يتحول الاسم للشخص الى 
اسم تجارى له قيمة مالية , وهذا أيضا يحميه القائرن . 


روك 


م1 6 
هادة 564 
ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية . 
النصوص العردية المقايلك ؛ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 14 ليبى ور١اه‏ سورى و“اهم لبنانى و8684 من 
قانو ن المعاملات المدنية لدولة الإماوات العربية المتحدة . 


مادة 6٠١‏ 
لكل من وقع عليه اععداء غير مشروع فى حق من 
الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع 
التعريض عما يكون قد لحقه من ضرر . 
النصوص العريية المقايلة , 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة ١ه‏ ليبى ولاه سورى وهة من قانون المعاملاات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


01- 


مام 
مادة 0١‏ 

لكل هن نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر. 
ومن انتحل الغفيراسمه دوت حق ,ان يطلب وكقف هذا 
الاعتداء مع التهريض عما يكون قد لحقه من ضرر . 
النصوص العريية المقابلة : 
العربية المواد الحالية : 

همادة ليبى وت سورى و١4‏ صراقى و١5‏ من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
أحكام القضامء : 

الأصل ان لكل تاجر ان يتخذ من اممه الشخمى ( ويدخل 
ومن لم فلايتادى تجريد شخص. سس أسمه التجارى الستمد من 
أسمه المدئى مجرهد التشابه بينه ربين أمماء الأآخرين , على ان 
القضاء لايعدم من الرسائل هايدرأ به ماعساه يقع من خلط أو لبس 
أو منافسة غير مشروعة نتيجة لتشابه الأسماء . 


( نقطض جلسل بة ٠15825/953(86س١٠09751)‏ 


-770- 


م ؟م 
".الشخص الاعتبارى 
مادة 01 


الاشخاص الاعنبارية فى : 

5 الدولة وكذدلك المديريات والمدن والقرى بالشروط 
التى يحددها القاتوث . والادارات والمصالح وغيرها من 
المنشآت: العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . 

؟ ‏ الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها 

“" _الاوقافا . 

الشركات التجارية والمدنية . 

5ه الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للاحكام التى 
متأتى فيما بعد . 

5 كل مجموعة من الاشخاص أو الاموال تنبت لها 
الشخصية الاغتبارية بمقعضى نص فى القانون . 
القصوص العربية المقايلة : 
العربية المواد التالية : 

مادة ١ه‏ ليبى و عه مورى و20 عراقى وكم سوداتى 
و87 من قانورت المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المحدة وه6 أردنى . 


ا 


م آكم 
المذكرةالانضاحية , 


عرض المشروع فى المادة ليان الاشخاص المعنوية التى يعترف 
لها القانون المصمرى بهذه الصيغة ء وقد .ؤى ان هذا البيان ضرورى 
لارشاد القضاء الى ضابط عام يحول بينه وبين التومع في 
الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لجماعات لاتدخل فى طريق أو آخر 
من الفرق التى عنى النص بسردها ء ويوجه هذا السلك ما التزمه 
الشروع من ععموم فى التعبير يتسع لجميع صور الاشخاص المعدرية 
القائمة فى مصر فى الرقت الحاضر وليس يمنع ذلك من تدخل 
المشرع فيما بعد للاعتراف بصور أخرى من صور الأشخاص المعدرية 
اذا اقتضت المصلحة اعترافا كهذاء ولذلك أدرجت الفقرة ١‏ دن 
المادة فى عداد الاشخاص المعنوية كل مجموعة من الاشخاص أر 
الاموال التى يمنحها القانون شخصية قاترنيةء وعلى هذا الحو 
لايقعصر النص على بيان مايوجد فى الأشخاص العنوية فى مصر 
فى الوقت الحاضرء واتما هر يتناول ماقد يفضى العطور الى وجوده 
فى المستقبل كنقابات أصحاب الحرف وما اليها . على إن الاعتراف 
بالشخصية القانونية للفرق العى لايتناولها النص بذاتها لابد فيه 


من نص خاص . 
الشرح والتعليق : 
الشخص المعنوى : 
أحكام هذه المادة تستاول الشخص الممنوى . 
والشخص المعنوى يختلف عن الشخص الطبيعى فى أن 


الشخص الطبيعى فيه حياة طبيعية وله إرادة فى حين أن الشخص 


اا 


م وم 

العنوى حياته معدوية ولذلك تسمى الأولى أشخاصا طبيعية والثانية 

ولعل فكرة الشخص اللمعنوى مردها إلى العصر الروماتى فى 
غعصرة الذهبى . )20 

فمنذ ذلك العهد اعترف بالشخصية اللمعنرية للدوئة وللمدن 
ولكثير من الجمعيات وتعتبر فكرة الشخص المعنوى من أهم 
العرامل التى ساهمت فى تقدم الإنسانية . 

وهباك أشخاص معنوية عامة 
يلء الشخصية المعنوية العامة وانقضاؤها , 

إن الاشخاص المعدوية العامة تستمد شخصيتها من القانون 
الذى أنشأها أو أعترف لها بهذه الصفة . 
اسم الشخص المعنوى : 

الشخص المعضوى له اسم وعنوان يتميز به ويشترط 
اللشرع المصرى ذكر الإسم والعنوان عند نشاة الشخص 
المعسورى . 
موطن الشخص المعنوى ؛ 

الشخص المعدوى له موطن يمسمى امحل وهو المكان الذى توجد 
فيه مركز إدارته.() 


. الدكتور/ مليمان مرقس - المرجع المابق - صن 5!/7 وما بعدها‎ )١( 
. (؟) راجع الد كتور / يحيى أحمد موافى - الشخص المعدوى ومسدولياته ص4 ! وما بعدها‎ 
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م١61‏ 
أحكام المَضَاء 1 


نصت المادة ١/85‏ مدنى على ان الاشخاص الاعتبارية هى 
الدولة والمديريات والمان والقرى بالشروط التى يحددها القاتون 
والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون 
شخصية اعتبارية فيكون لها حق التقاضى ‏ ويكرن لكل منها 
نائب يعبر عن ارادتها - فاذا كان القانون لم يمتح مصلحة 
التنظيم ‏ وهى تابعة مجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محالظها فى 
التقاضى ‏ الشخصية المعنوية ولم يخول مديرها حق تمثيلها أمام 
القضاءء فان رفع الدعوى عليها فى شخص مديرها يجعلها غير 
مقبولة ‏ واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القاتون بما يستوجب نقضه . 
(الطعن ١7‏ لسبة اق جلسة ١955/١١/١‏ س”#ا ص 945١‏ ) 


اذا كان للشركة الشخصية الاعتبارية وفقا لحكم المادة 7م 
من القانون المدئى .فان لها تأميسا على ذلك اسم يميزها عن 
غيرها ء وليس بلازم بعد ذلك على ها جرى به قضاء محكمة 
النقض ‏ ان تحتوى صحيفة الاسعناف الموجهة منها الى خصمها 
على اسم مديرها كما لايعتد بما عساه يكون من خطأ فى اسم مدير 
هذه الشركة أو عدم احتواء ورقة الاستثناف على لقبه . 


نقلض جلس ة#/115"/1ا س 4١1ص‏ لا5 )2 


« مفاد نمرص المادتين م و١١‏ هن القانون رقم ١7٠‏ لسنة 
4 بشأن تنظيم الارشاد فى ميناء الاسكددرية الذى يحكم 


يج 


ماه 
واقعة الدعوى والمواد 8 ١86. ٠١+‏ من قرار وزير المواصلات رقم 
ل لسنة ١948‏ الصادر نفاذا للمادة 146 من ذلك القانون والمواد 
اع" م 725421815 "9 عن اللائحة الداخلية لهيئة 
ارشاد اليوغاز تميناء الامكندرية الصادرة فى سنة ١94804‏ مجتمعة 
ان هيئة الارشاد بميناء الاسكندرية تعممع بالشخصية المعنوية ولها 
رأس مال يتكون من حصيلة رسوم الارشاد وان لهذه الهيئة على 
مرشديها سلطة فعلية فى رقابتهم وتوجيههم ‏ وائها توفيهم الاجور 
الممستحقة لهم بما يتوافر معه عنصرا التبعية والاجر وهما 
الخصيصتان الاساسيتان لعقد العمل . ولايغير من ذلك تدخل 
الموانى والمنائر فى تعيين المرشدين وترقيتهم وتأديهم , لان ذلك هو 
من قبيل ها تمارسه الدولة من اشراف على المرافق لحسن تسييرها 
وضمان انتظامها 2 . 


( نقفض جلسلة ا١]م١١/‏ !لاوا س756ا ص )11١١‏ 


اذ كان لانزاع بين الطرفين فى ان المدرسة منشأة فردية 
ملوكة للمطعون ضده ء وبالتالى لاتعد شخصا اعتباريا له ذمة مالية 
مستقلة . بل هى جزء من ذمة صاحبها ‏ فما يصيب تلك المنشأة من 
أضرار انما يصيب ذمة المطعون ضده شخصيا ء وبالتالى يكون هو 
صاحب الصفة فى امخاصمة عنها أمام القضاء . وكان الحكم المطعون 
فيه قد انتهى الى القضاء برفض الدفع بانعدام صفة المطعون ضده 
فى التقاضى ‏ فانه لايكون قد أخطأ فى القانون » ولايؤئر فى ذلك 
مايعيبه عليه الطاعن من قصور فى أسبابه القانونية , ذلك لانه من 
المقرر فى قضاء هله المحكمة انه لاببطل الحكم مجرد القصور فى 


لا ات 


ممىة 
أسبابه القانونية ,مادام انه لم يؤئر فى النتيجة الصمحيحة التى 
انتهى اليها , 
(الشعن هاهملسيع لالاق ‏ جلمسلة ١9/90/5755‏ ) 


إضفاء الحكم الشخصية الإعتبارية على ادارة البعغات 
التعليمية السعودية دون بيات المند القانونى لذلك . قصور. 


اذ كان عفاد ما أورده الحكم المطعون فيه انه أضفى الشخصية 
الاعتبارية على ادارة البعنات التعليمية العودية للمملكة العربية 
السعودية التى يعمل الطاعن مراقبا لها دون ان يبين السند 
القانونئى لا انتهى اليه وهو هاهمن شأنه ان يجهل بالاسباب التى 
أقام عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه 
لاحكام القانون , فان الحكم يكون معيبا بالقصور . 
(الطعن ©7176 لسنة ثثاق ‏ جلسة 17/48١1//اةاس4؟‏ ص 1789 )1١‏ 


ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات والطوائف الدينية 
مناطه. اعتراف الدولة بها اعترافا خاصا بصدور الاذن بقيامها 
لا يكفى تحقق الشروط العامة لقيام الجماعات . 

مؤدى نص المادتين 7ه ,“2 من القانون المدنى ءعأن مناط 
ثبوت الشخصة الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية هو باعتراف 
الدولة اعترافا خاصا بهاء بمسى انه يلزم صدور ترخيص أو اذن 
خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل هيكة أو طائفة دينية , تحرزا من 
ان يجمع لكل داعية حوله اتباعا ويتخذ لهم نظاما خاصا وينصب 
نقسه رائدا لهم وهو اعتراف مباشر وفردى على خلاف الاعتراف 
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ين 
العام الذى يتطلب بوضع المشرع ابتداء شروطا عامة متى توافرت 
فى جماعة من الاشخاص أو مجموعة هن الاموال اكتسبت الشخصية 
المعدوية بقوة القانون . ولكن كان لايشترط فى اعشراف الدولة 
بالشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية ان يكون بقانون 
بل يكفى فيه وعلى ماأفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 
المدنى ‏ ان يكون وفقا للقواعد المعينة فى هذا الصدد ءالا انه 
ينبغى ان يكرن هذ1 الاعتراف مبنيا على اذن وتصريح وأضحين من 
قبيل المصادقة على من يمثل الجهة الدينية أو طبقا لما جرى عليه 
العرف . بحيث لا يساقض مع واقع متواضع عليه . يؤيد هذا النظر 
ان مشروع القانون الذى كان يضيف الى البطريركيات والطوائف 
الدينية التى تعترف بها الدولة , والرهببات والأديره التى تتمتع 
باسعقلال ذاتى ولها ذمة مالية مستقلة عن الهيئات الدينية التى 
تبعها وتحفظت المذكرة الايضاحية بشأن الفقرة الاخيرة مقررة انها 
لاتقصد بها القطع بالرأى فى تمتعها بالشخصية المعنوية » غير ان 
لجنة المراجعة أقرت حقوقها مكتفية بوضع عبارة عامة تشمل جميع 
الهيئات والطوائف التى تعترف بها الدولة , نما مؤداه ان اعتراف 
الدولة انما ينصرف أصلا الى ذلك الفريق من الناس الذين يجمع 
بينهم رباط مشترك سداه الايمات بديانة معينة ولحمته استخلاص 
عقيده من شريعة تلك الديانة دون الوحدات المتفرعة منها مالم 
يجر العرف أو يصدر الاذن باسباغ الشخصية المعنوية عليها . 


( الطعن 8؟5 لسنة 4 4ق -_جلسة 6914/7/99 ا1س9؟1ص 91١!‏ ) 


طائفة الانيليين الوطنيين . اعتراف الدولة بها كطائفة 
واحدة قائمة بذاتها بكافة شعبها وككائسها. عدم اسباغ 
الشخصية المعنوية على أى من كنائسها. 


545ل 


م هم 

طائفة الانمجيليين الوطنيين قد اعترفت بها الدولة طائفة قائمة 
بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى ١86٠:/١1/1!‏ 
وتأكد بالإرادة الخديوية المنية الصادرة فى 14898/5/14 بتعيين 
وكيل لهله الطائفة بالقطر المصرى ثم بالتشريع الخاص بها الصادر 
به الامر العالى المؤرخ فى 1587/7/١‏ أطلق عليها فيه اسم طائفة 
الانمجيليين الوطنيين وقد أوردت المذكرة التفسيرية للامر العالى 
مالف الاشارة إن الطائفة الانجيلية ه.. تشمل جملة كنائس انجيلية 
ولكن أهمها بكثير من جهة عدد الاعضاء الكبيسة المشيخية 
المتحدة المصرية .... والسبب فى وضع مشروع الامر العالى الذى 
نحن بصدده هو ماطلبته تلك الكنيسة حديئا من نظارة الحقانية 
من انشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص للطائفة الانجيلية 
بأجمعها وقد تعذر على نظارتى الحقانية والداخلية تعضيد هذا 
الطلب لانه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الاخرى الانميلية التى 
تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الأن بنظر 
قضاياهم المتعلقة بالاحوال الشخصية. ولأنه نظرا لقلة عدد 
مشيعيها وعدم وجود نظام محلى لها فى غالب الاحوال لا يتسنى 
انشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ‏ بيد انه لم ير 
مانع قوى من ايجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجصسيع 
الكنائس مندوبون فيه وتكاون اختصاصاته كاختماصات 
المجالس العمومية للطوائف القبطيه ... » ثما مفاده ان المشرع أعتبر 
الطائفة الانحيلية بكافة شعبها وكنالسها طائفة وأحدةء وتعمد 
لظروف خاصة ان يجعل اعتراف الدولة منصبا عليها كطائفة دون 
ان يسبغ الشخصية المعدوية على أى من كنائسها رغم تعددها , 
واقحصر على الصادقة على تنصيب من يمثل المجلس العمومى 


غ5 


مناه 
للطائفة باععباره يمثلها جميعا ء يظاهر هذا القول ان دياجة الامر 
العالى المشار اليه أوضحت ان الغرض من اصداره هو تعيين الشروط 
اللازم توافرها فيمن يكون عضما بالطائفة تعيينا دقيقا واضحا 
ومجرد ايجاد مندوبين للجمعيات الديدية على اخعلاف أنواعها 
المشتركة فى شبون الطائفة دون ان تشير الى الاعتراف بالشخصية 
الاعتبارية للكنائس المدضمه للطائفة أخذا بان الاعتراف هو 
للطائفة جميعها ء لما كان ماتقدم وكانت المادة ؟١‏ من الامر العالى 
انما تستهدف بيان الموارد المالية للمجلس العمومى للطائفة وتبرز ان 
الايرادات التى تصل الى مختلف الكنائس التابعة للطائفة انما 
تسهم بها فى نفقات هذاالمجلس دون ان تكون لها ذمة مالية 
مبفصلة لان هذه الابرادات تعتبر مالا للطائفة الانجيلية كلها 
وكانت المادة ٠١‏ هن ذات الامر انما تبين اختصاص المجلس العمومى 
للطائفة دون أن يفيد أبهما ان الكنائس التابعة للطائفة والتى لها 
مندوبين بالمجلس تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو ان لها ذمة مالية 
مستقلة , واذ خالف الحكم هذا النظر واعتبر ان للكنيسة التى 
يمئلها الطاعدان ذمة مالية مستقلة فائه يكون معيبا . 


( الطعن 578 لسنة 44ق ‏ جلسة 155/ 1610/48/7 س76اص17؟ ) 


ادارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الهيئات العامة دون 
شركات القطاع العام م3 مراقشعات 6٠‏ 1ق 705 لسنة 
7 . جرواز ندبها لعمثيل احدى هذه الشركات فى نزاع 
معين م” ق 47 لسنة 191/7 . 


دغ لاب 


ماه 

مفاد المواد 4؟ 92” ع "5 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 

رقم 5٠‏ لممة ١9ا14‏ باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات 
القطاع العام التى رددت حكم المواد 7" .6" .88 من القانون 
رقم ؟" لسنة 5 ان شركات القطاع العام وحدات اقتصادية 
تقرم على تنفيل مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية 
بدءا من شهر نظامها فى السجل التجارى ويمثلها رئيس مجلس 
ادارتها أمام القضاء وفى صلتها بالغير » وكانت الشركة الطاعنة من 
شركات القطاع العام . وكان مؤدى الفقرة الثانية من المادة ١"‏ من 
قانون المرافعات والمادة السادمة من القانون رقم ©6/ا لسنة 57 فى 
شأن تنظيم ادارة قضابا الحكرمةءان تلك الادارة انما تنرب عن 
الحكرمة والمصالح العامة واللجالس انحلية وكذلك عن الهيئات العامة 
التى تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية 
معتبرة فى القانون العام على أساس ان هذه الهيئات كانت فى 
الاصل مصالح حكرمية ثم رأت الدولة ادارتها عن طريق هيئات 
عامة خروجا بالمرافق التى تعولى تسييرها عن جمود النظم 
الحكرمية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقا لغرضها الاساسى وهو 
أداء خدمة عامةءأما شركات القطاع العام التى يكون الغرض 
الاساسى منها هو ثمارمتة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى 
وتستقل بميزانيات تعد على ثمط الميزانيات التجارية وتؤول اليها 
أرباحها بحسب الاصل وتتحمل بالخسارة , فانها لا تعتبر من 
الاشخاص العامة ومن ثم لايسرى عليها حكم الفقرة الثانية من 
المادة ١7“‏ من قانون المرافعات ولا حكمم المادة السادسة من قاثون 
ادارة قضايا الحكرمة رقم 6لا لسنة ١4517‏ لا كان ها تقدم وكانت 
المادة الشالغة من القانون رقم /ا4 لسمة ١817‏ بشأن الادارات 
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ماه 
القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها 
تحيز مجلس ادارة الهيئة العامة أو المؤمسات العامة أو الوحدة التابعة 
لها احالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو 
احدى الوحدات. الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها الى ادارة قضايا 
الحكومة لمباشرتها وكان القابت من كتاب رئيس مجلس ادارة 
الشركة الطاعنة المؤرخ فى 1١4/54/5/285‏ ان مجلس ادارتها قد 
فوض ادارة قضايا الحكومة فى الطعن بالتقض على الحكم المطعون 
فيه فان نيابتها عن الشركة الطاعنة فى اقامة هذا الطعن وتوقيع 
مستشار مساعد بها على صحيفته بوصفه نائبا عنها يتحقق به 
الشرط الذى تتطلبه المادة 769 من قانون المرافعات بما نصت عليه 
من ان يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلع كتاب محكمة 
النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام 
مقبول أمام محكمة النقض . 


( الطعن 4١ت‏ للسنة44ق ‏ جلسة 1948/5/8 س94؟اص8١4‏ ) 


صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة 
ومصالحها. وجوب تسليمها لإدارة قضايا الحكومة. أوراق 
الإعلان الأخرى. تسلم للوزراء ومديرى المصالح والمحافظين أو 
من يقوم مقاههم.م؟١٠١‏ مرافعات . دعوة الخبير الخصوم 
المذكورين جواز توجيهها لإدارة قضايا الحكومة . علة ذلك . 


مؤدى نص المادتين 4217 من قانون المرافعات أن المشرع 
لم يجعل للدولة ومصالحها امختلفة سوى مرطن أصلى واحد بالسبة 
للاعلانات الخقاصة بصحف الدعاوري ومحف الطعون والاحكام 5 
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كم 
فأوجب تسليم صور إعلاناتها الى ادارة قضايا الحكومة والا كان 
الإعلان باطلا بالنظر لما يعرتب على اعلانها من سريان مواعيد 
يجب اتخاذ اجراءات معينة فى غضونها ء وادارة قضايا الحكومة 
أقدر على القيام بهاء أما غيرها من الاوراق فشعلن للوزراء أو 
مديرى المصالح الختصة أوالمحافظين أو من يقوم مقامهم ء لما كان 
نطاق تطبيق هذا النص يقعصر على اعلان ادارة قضايا الحكومة 
ببعض أوراق المرافعات التى بيئها بيانك حصرء وكان نص المادة 
السادمة هن القانون رقم هلا لسنة ١557‏ فى شأن تنظيم ادارة 
قضابا الحكومة ‏ المنطبق على واقعة الدعوى يدل على ان المهمة 
الاصلية لهذه الادارة هى ان تنوب عن الجهات الحكومية التى 
عددها النص فيما يرفع منهاأو عليها من قضايا لدى المحاكم على 
اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الاخرى التى خولها 
القانون اختصاصا قضائيا بهدف المحافظة على أموال الدولة ورعاية 
مصالحها وان الاشارة الى تسليم صور الاعلاتات الخاصة بصحف 
الدعاوى وصحف الطعون والاحكام انما استهدقف. وعلى ما 
أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ‏ ترديد القاعدة المنصوص 
عليها فى قانون المرافعات بقصد جريان ما تعلق منها بجهة القضاء 
الادارى أو هيئة قضائية أخرى ثما مفاده المفايرة بين نطاق الانابة 
والوكالة بالخصومة المخول لادارة قضايا الحكومة وبين امستازام 
استلامها صور اعلانات أوراق معينة .لما كان ذلك وكانت دعوة 
الخبير للخصوم للحضور أمامه وفق المادة ١145‏ من قانون الآثبات 
رقم 78 لسدة ١558‏ انما تدخل فى نطاق الخصومة المرفوعة وتدور 
فى فلكها بما مفاده ان يستوى اعلائها للدولة ذاتها أو للنائب عنها 
وكان لاجدال فى ان ادارة قضايا الحكومة تمثل الطاعنين فى 


5 


موه 
الخمومة المعروضة وتنوب عنهم فى الحضور والمراقفعات عن صوالخهم 
فان اخطار الخبير لادارة قضايا الحكومة توصلا لدعوة الطاعنين 
بصفاتهم للحضور امامه جائز ولا يدطوى على مخالفة القانون. 
( الطعن 9ة؟ لسنة 44ق - جلسة 14 ا|س9 ؟اص*"67” ) 


بيت المال وادارة الاموال التى ألت الى الدولة . وليس 
لأيهما شخصية اعتبارية وزير الخزانة هو صاحب الصفة فى 
تمغيلهما أمام القضاء . 

جرى نص المادة ؟6/ ١‏ من القانون المدنى على ان الاشخاص 
الاعتبارية هى الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التى 
يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التى 
يمنحها القانون شخصية اعتبارية » وهذه الشخصية الاعتبارية تخول 
من اكتسبها كافة تميزات الشخصية القائونية فيكون له نائب يعبر 
عن ارادته كما يكون له حق التقاضى »ء أى يكون له أهليةفى 
النطاق الذى يحدده سند الاعتراف له بالشخصية الاعتبارية ١‏ المادة 
6 من القانون المدنى ؛ ولما كان الوزير هو الذى يمغل الدولة فى 
الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره 
التولى الاشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم 
بتنفيف السيامة العامة للحكومة فيها فان وزارة الخزانة التى يمثلها 
وزيرها تكون هى صاحبة الصفة بشأن التصدى للعقار محل النزاع 
باعحباره نائبا مواء عن بيت المال أو ادارة الاموال العى آلت الى 
الدولة طبقا للقانورن ١5٠‏ لسنة ١5514‏ طلما لايوجد نصوص فى 
القانون المنشئ لأيهما مايمنح أيا مدهما الشخصية الاعمعبارية 


سيق ع لا 


مكم 
بالاضافة الى انه طبقا لنص المادة النانية من القانون ١6٠‏ لسنة 
85 فان الاموال والممتلكات التى وضعت نحت الحراسة بموجب 
قانون الطوارئ تؤول الى الدولة من وقت رفع الحراسة بحكم 
القانون مقابل تعويض عنها ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة 
صاحبة الصفة فى المطالبة بهذه الاموال والممعلكات دون ان يفيد 
من ذلك ما نصت عليه المادة الاولى من ذلك القانون من رفع 
الحراسة عن أموال وممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين فرضت 
الحراسة على أموالهم والدولة هنا وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ لا تعتبر خلفا عاما أو خاصا لأصحاب الاموال الذين 
فرضت الحرامة على أموالهم . وما كان المنع من اعادة النزاع فى 
المسالة المقضى فيها يشترط فيه ان تكون المسألة واحدة فى 
الدعويين , ويجب لتوفر هذه الوحدة ان تكون المسألة المقضى فيها 
نهائيا مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى 
الارلى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الاول . وتكون هى بذاتها 
الاساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة 
عنهاء لما كان ذلك وكان الثابت ان المطعون ضده قد اختصم وزير 
الخزانة بصفته ثمثلا لبيت لمال فى الدعوى "١15‏ لسنة 1١556‏ 
مدنى كلى اسكندرية وقضى له فيها نهائيا بشبوت ملكيته للعين 
موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية واذ كان 
التقادم المكسب هو أساس ادعاء المطعون ضده ملكية ذات العين 
فى الدعويين الحاليتمن قبل وزير الخزانة بمفعه ثمثلا لادارة الاموال 
التى آلت الى الدولة فان هذه المسألة الاساسية تكون قد استقرت 
حقيقتها بين ذات الخنصوم ‏ الدولة والمطعون ضده ‏ بالحكم الاول 
استقرارا يمنع اعادة المنازعة فيها بينهما , واذ التزم الحكم المطعون 


-1748- 


م ىه 
فيه هذا النظر فاعتد بحجية الحكم المابق فانه يكون قد أصاب 
صحيح القاترن . 
( الطعن 786 لمسسة 4ق جلسة 1981/1١/0!‏ س#9اص١؟١)‏ 

الشخميات الاعتبارية لشركات القطاع العام . استقلالها عن 
المؤسسات التى تتبعها . اقتراح مجلس ادارة المؤوسسة المصرية العامة 
للتأمين بالتعاقد مع شاغلى وحدات عقارات لشركات التأمين . 
لايلرم هذه الشركات الا بقرار من مجلس ادارتها . علة ذلك . 
(الطعن"55١‏ لمنة ١هق‏ جلسة١؟9/؟1١948/1اس8“4‏ ص 4ا١١)‏ 
الشخص الاعتبارى . خصائصه . المادتان ؟ه و 7ه من القانون 
المدنى . الهيئات العامة . سماتها . ق 59 لسنة 1457 . اكتسابها 
صفة الشخص الاعبارى . شرطه . 
( الطعن 8 لالا لسنة "هق _جلسة 8١/١١984/1ا1س.غ#‏ ص95 ) 
ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية . مناطه 
. اعشراف الدولة بها . شرطه . صدور ترخيص أواذن خاص 
بقيامها . 
( الطعن ؟1 ١١‏ لسبة موق -جلسة ؟57/؟144.0/9 س١4‏ صلمهه ) 
طائفة الاقباط الارئثوذكس . اعتراف المشرع بالشخمصية 
الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائيا عنها معبرا عن ارادتها فى كل 
ما يختص به مجلس عمومى الاقباط الارثوذكس ومايخص الاوقاف 
الخيرية التابعة لها مؤداه . ان البطريرك هو صاحب الصفة فى 
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مو كم 

تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى دون سواه مالم يرد فى القانون 
نص يسئد صفة النيابة فى شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص 
معين الى غير البطريرك . 
( الطعن ٠١41‏ لسنة مدق _جلسة؟17/؟/:.144س١4ص0088‏ ) 

مدلول كلمة الحكرمة فى معنى المادة ٠هق‏ 40 لمنة ١944‏ 
بشأن الرموم القضائية . عدم اتساعه لغيرها من أشخاص القانون 
العام التى تعمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وميزانية مستقلة , اعفاء 
هذه الاشخاص من الرموم القضائية . شرطه . ان ينص القانون على 
اعفائها . 
(الطعن؟ 54س لاأوق: الهيئتات مجتمعتان» جلسة 1157/1/18 سا صرة) 

الإعفاء من الرسوم القضائية . مقصور على دعاوى الحكومة 
دون غيرها.م٠هق‏ 88 لسنة 1544 . هيئة الاوقاف المصرية لها 
شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة . خلو القانون الصادر بانشائها 
من النس على اعفائها من الرسوم القضائية . أثره . بطلان الطعن 
بالنقض المرفوع منها بغير ايداع الكفالة . 


(الطعن؟5145اس/اةق: الهيئتان مجتمعتان,جللة 18/؟١١/؟3947ا1‏ س5“ ص 8) 


يسلبه القانون هذه الصفة ويعهد بها الى غيره . علة ذلك . 


((الطعن 8لا ؟السلنة*مق دجلسة55*/1/4١)‏ 


( الطعن 4١89لسسلةوهوق-جلسة949/84/55١)‏ 


ؤه؟- 


م 1م 
تخويل المحافظ سلطات على مديرية التربية والتعليم بما يجعل 
له مفة فى تمثيلها أمام القضاء . لايسلب وزير التربية والتعليم 
صفته بالنسبة لها . مؤداه . لكل من الوزير والمحافظ صفة فى 
(الطعن؛١!السنة‏ 9هدق_جلسة؟؟/؟/955١)‏ 
(الطعن848:6لسئنة هوق جلسة١688/5/90١)‏ 
(نقض جلسة١١9486/4/1١مجصروعة‏ المكتب القنى السنة “ع١‏ ص7١5)‏ 
(نقض جلسة75/ ١444/11‏ مجموعة المكتب الفنى السنة ©" ع؟ عن )١885‏ 
((نقض جلسة ؟51/9//7/1١‏ مجموعة المكتب الفنى السنة م؟ ص57" ) 
(نقض جلسة؟16575/5/7 مجموعة المكتب الفنى السنة لالاص 65 الا ) 
فروع بنك التسليف الزراعى بالمحافظات . صيرورتها بنوكا 
مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية .ق ٠١٠6‏ للنة 15514 .أثره. 
انعدام مفة المؤسسة المصرية للائتمان الزراعى فى تمثيلها فى 
التقاضى . ثبوت هذه الصفة لبنك التنمية بالمحافظة وحده . لايغير 
من ذلك صدور القانون /ا١١‏ لسنة ١5105‏ فى شأن البنك 
الرئيسى للتدمية والاثتمان الزراعى . علة ذلك . 
الطعن 7١65١‏ لسنةغخمق اجلسة9/١1/# 2١595‏ 
( الطعن ١"لالسئة‏ "4ق -جلسة 15199/16/١‏ س 8؟ ص8147١1)‏ 
(الطعن 4!4؛ لسشدة؟هق_جلة/؟١585/1١)‏ 
( اللطصعن 79السسنة "دق ا جلسة؟/١١/89م5١)‏ 


( الطعن 185١‏ لس نة؟ءدق جلسة!؟/194.0/5١)‏ 
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مو؟هة 

الشخصية اللمعدوية للشركة , قيامها بمجرد تكريئها . احتجاج 

الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير . شرطه . استيفاء اجراءات 
التشر. . 

(الطعن 7١614‏ لسنةطمدق - جلة 1١14/4/58‏ س44 ص"5؟) 

(الطعن 8ه لسنةووق جلسدةل؟(ه5941/6١)‏ 

)١585/5/١64ةلج‎  قه6ةنسسسل‎ 7١41# (الطعن‎ 


الأشخاص الاعتبارية لها الشخصية المعنوية والحق فى التقاضى 
ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها . المادتان 6021/81 مدنى . 

مفاد نص المادتين ١/87‏ , 8# من القائون المدنى أن 
الأشخاص الاعتبارية هى الدولة والديريات والمدن والقرى بالشروط 
التى يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المدشآت العامة 
التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضى 
ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها . 
(الطعن /511؟ لسنة 5١‏ ق جلسة ١؟٠1/١١444/1ا1س2؛‏ صه"4١)‏ 


طائفة الإنجيليين الرطنيين . اعتراف الدولة بها كطائفة 
واحدة قائمة بذاتها يمثلها المجلس العمومى لها . عدم إسباغ 
الشخصية المعنوية على أى عن ككائسها أو الهيئات أو المذاهب 
المتفرعة عنها أو المنعسبة إليها وليس لأى منها ذمة مالية 
مستقلة . مؤداه . اعتبار إيزادات مختلف الكدائس ولمراكز 
التابعة للطائفة مال عام للطائفة . 


ات 


عله 
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن اعتراف الدولة بطائفة 
الإنحيليين الوطنيين هو اعتراف بالطائفة جميعها بكافة شيعها 
وككائسها باعتبارها طائفة واحدة يمشلها المجلس العمومى لها . وأن 
المشرع لم يمنح- الشخصية الاعتبارية لأى من كبائسها أو الهيئات 
أو المذاهب المتفرعة عنها أو المنتسبة إليها . ولم يجعل لأى منها 
ذمة مالية مستقلة , وإنما جعل هن ذلك المجلس هيئة أعطاها 
الاختصاص بالإاشراف الشامل على مراكز المسيحيين الإنجيليين 
الوطنيين هن النواحى الدينية والإدارية وتنظيمها » وأن الإيرادات 
التى تصل إلى مختلف الكنائس والمراكز التابعة للطائفة تعتبر مال 
الطائفة الإنجيلية كلها . 


(الطعن ١؟!؟السنةءاق‏ جلمة ١438/1١/55‏ س45 ص؟ة١ا؟)‏ 


رئيس القرية . هو صاحب الصفة فى تمثيل وحدة القرية 
فى الشكون الصحية والطبية وشئون التموين والتجارة الداخلية 
قبل الغير . علة ذلك . المادتان 825 من قرار رئيس مجلس 
الوزراء وقم لا٠/‏ لسنئةة9978١‏ باللائحة التنفيذية لقانون نظام 
الحكم الحلى . 

إذ كانت المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
7 للسنة ١49/4‏ باللائحة التنفياية لقانون الحكم المحلى قد 
ناطت بالوحدة المحلية كل فى دائرة إخعماصها تولى الشثون 
الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدة الطبية كما أسددت 
المادة التاسعة من اللائحة إلى هذه الوحدات تولى شئون التموين 
والتجارة الداخلية . فإن مؤدى ذلك أن صاحب الصفة فى التعامل 


غ60 


ويف 

مع الغير فى كان الشثون الصحية والطبية وشكو ن العمرين 

والتجارة الداخلية بالسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار أن ذلك 
من أعمال الإدارة الداخلة فى حدود ولايته . 


رالطعن م+١؟ه‏ لسنة ١اق‏ جللة 1485/١/4‏ س/!أ4+ص/!94) 


رئيس الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل 
وحدته امحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل فى نطاق 


النص فى المادة الأرلى من قانون نظام الحكم المحلى المادر 
برقم 4 لسنة 14794 المعدل بالقانون رقم:5 لسنة 1581١‏ على 
أن وححدات الحكم المحلى هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء 
والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وما ورد فى المواد 
.62141 مله من بيان المرارد المالية الخاصة بكل وحدة 
محلية عدا الأحياء , وما نص عليه فى المادة الثانية منه على أن 
تعولى وحدات الحكم انخلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة 
للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما 
تعولى هذه الوحدات كل فى نطاق إختماصها مباشرة جميع 
الإاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح 
المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخنامة 
التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية : وتحدد اللائحة التنفيذية 
المرافق التى تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها الوحدات 
الأخرى للحكم المحلى ) كما تين اللائحة ما تباشره كل من 
المحافظات وبافى الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها فى 
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ويك 
هذه المادة ... .. وما جرى به نص المادة الرابعة من ذات القانون 
على أن « يمئل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات 
الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير 
إنما يدل فى مججنموعه على أن المشرع قد ججعل لكل وحدة من 
وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات 
ولها ذمتها المالية الخاصة بها . وحدد الممثل القانونى لها الذى له 
حق التعامل مع الغير وتمديلها أمام القضاء ثما مقتضاه أن يكون 
رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته 
قبل الغير فيما يدخل فى نطاق إختصاصه طبقاً لأحكام القانوت . 
(الطعن 8١١ه‏ للنة اق - جلمة ١495/1١/4‏ سلا ص/اة) 
مركز شباب القرية . له الشخصية الاعتبارية المستقلة 
متى أشهر نظامه . رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله أمام 
القضاء . لا يغير من ذلك . خضوع الهيئات الأهلية لرعاية 
الشباب والرياضة لإشراف الجهة الإدارية امختصة . علة ذلك . 
المواد 6/4٠:142:١‏ وخمكق لالا لسنة ه/ا5١‏ المعدل بق ١ه‏ 
لسنة 19198 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة والمادة. 
5 هن النظام الأساسى لمراكز شباب القرى . 


النص فى المادة الأولى من القانون ل/ال/ا لسئة 1919/8 المعدل 
بالقانون 6١‏ لسسة 190/8 بإصدار قانون بشأن الهيئات الخاصة 
للشباب والرياضة على أن تعتبر هيئة أهلية عاملة فى ميدان رعاية 
الشباب والرياضة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات 
تعظيم مستمر تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لا 


د كد 


مه 
تستهدف الكسب المادى ويكون الغرض منها تحقيق الرعاية للشياب 
وإتاحة الظروف المنامبة لتنمية ملكاتهم وذلك عن طريق توفير 
الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والمحية 
والترويحية فى إطار الميامة العامة للدولة والتخطيط الذى يضعه 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة وفى المادة الرابعة عشر منه على 
أن «تغبت الشخصية الإعتبارية للهيئة بمجرد شهر نظامها طبقا لهذا 
القانرن ١‏ ويتم الشهر بالقيد فى السجل المعد لذلك » وفى الفقرة 
الخامسة من المادة الأربعين منه على أن «ويتولى مجلس إدارة كل 
هيئة جميع شتونها ؛ ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن 
كافة أعماله طبقا للقانون» وفى امادة الثامنة والتسعين منه على أن 
« يعتبر مركز شباب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل هيثة 
مجهزة بالمبانى والإمكانات تقيمها الدولة أو المجالس انخلية أو 
الأفراد منفردين أو مشعاونين فى المدن أو القرى بقصد تنتصية 
الشباب فى مراحل العمر امختلفة واستثمار أوقات فراغهم فى ثمارسة 
الأنشطة الروحية والاجعماعية والرياضية والقومية وما يتصل بها 
تحت إشراف قيادة متخصصة ؛ واكص فى الفقرة الثانية من المادة 
الغانية والأربعين من النظام الأساسى لمراكز شباب القرى الصادر 
بقرار رئيس امجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم /ا8؟ لسنة 
ه14 فى ١75/؟147/2/1١‏ ومن النظام الأسساسى ذاته المصادر 
بقرار رئيس الجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 745 لسدة 
05 فى (1547/6/7 على أن ٠‏ يباشر رئيس هجلس الإدارة 
الاختصاصات التعالية : ١‏ ..... ” تمشيل المركز أمام القضاء 
والجهات انختصة الحكومية وغير الحكرمية..) فقد دلت هذه 
النصوص مجتمعة على أن مركز شباب القرية همعى أشهر نظامه 


اا 


ملام 
وفقا للقانون تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وأن رئيس مجلس 
إدارته هو الذى يمنله أمام القضاء . ولا يغير من ذلك ما نصت 
عليه المادة الخامسة والعشرين من القانون سالف البيان على أن ٠‏ 
تخضع الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة مالياً وإدارياً وفنياً 
وصحياً لإشراف الجهة الإدارية الختصة ...؛ لأن ذلك الإشراف قصد 
به مجرد مراقبتها ضماناً لعدم خروجها عن الإطار المرموم لها 
بمقعضى القانون لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله الأمر الذى لا 
يفقد مركز الشباب شخصيته الاعتبارية . 
(الطعنه ٠.‏ ه4للسسة هاق جلسة ١71/؟7١9955/1ا‏ س4 ص5"58١)‏ 


الاعفاء من سداد الرسوم القضائية . قصره على دعاوى 
الحكومة دون غيرها . م٠هق ١544/9٠‏ . أشخاص القانون 
العام أو الخاص . إعفاؤها من الرموم القضائية . شرطه . 

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 8٠‏ من 
القائرن 9٠‏ لنة ١9144‏ مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها 
الحكومة دون غيرها باعيتبار أن الاعفاء استثناء من أصل هو وجوب 
أداء الرسوم القضائية , فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . ومن 
ثم لايمتد هذا الإعفاء إلى الدغاوى التى ترفع من أسخاص 
القانون العام أو الخناص إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء فى 
القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها . 


(الطعن "71١1‏ لسنة١"ق‏ جلسة ؟١؟9//ا945١!‏ سلم4 ص4.0ه) 


مه 


مله 

ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الديدية . 

منباطه . اعتراف الدولة بها . استلزام صدور ترخيص أو إذن 
خاص بقيام هذه الشخصية . 


مفاد المادتين 578675 من القانون المدنى . وعلى ها جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ أن الشخصية الاععبارية للهيئات والطرائف 
الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعحرافا خاصا بها بمعنى أنه 
يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة 
أو طائفة دينية . 


(الطعن 4١5‏ لسسةمدق جلسة #"/9990/4١اس48‏ صء١الا)‏ 


طائفة الأقباط الأرئوذكس . اعتر اف المشرع بالشخصية 
الاعتبارية لها واعتبار البطريرك نائبا عنها ومعبرا عن إرادتها 
فى كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الأرثوذكس وما 
يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها . مؤداه . البطريرك هو 
صاحب الصفة فى تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى دون سواه ما 
لم يرد فى القانون نص يسيد صقة النيابة فى شأنه من 
شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك . 


إذ كان الفرمان العالى الصادر فى 1/8 من فبرابر سنة ١95865‏ 
يشأن تنظبم أمور الطوائف غير الإسلامية في الدولة العليا تضمن 
النص على حق هذه الطوائف فى أن يكوت لها مجالس مخصوصة 
تشكل فى البطركخانات ثم أتبع صدور الأمر العالى فى ١4‏ من 
هايو سنة 18817 بالتصديق على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس 
الأقباط الأرئوذكس العسومي المعدل بالقرانين م لمسنة ١9.8‏ 2 " 


سةقهة- 


مه 
لسنة ١419‏ غ74 لسنة 1١841510‏ 48 لمنة ١1/2 1١986٠١‏ 
لسنة ١48‏ وتص فى امادة الأولى على أنه يشكل مجلس عمومى 
لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلة فى 
دائرة اختصاصه التى ستبين فى المواد الآتبة دون غيرها ويكون 
مركزه بالدار البطريركية» وفى المادة الدانية على أن «ه يختص 
المجلس المذكور بالنظر فى جميع ما يتعلق بالأوقاف الخيرية التابعة 
للأقباط عموما وكذا ما يتعلق بمدارسهم وفقرائهم ومطبعتهم وكافة 
المواد المعتاد نظرها بالبطريكخانة » وفى المادة الشالغة على أن 
ويثولى رياسةالمجلس حفضرة البطريريك » . وكان مؤدى هذه 
النصوص أن المشرع اعترف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط 
الأرثوذكس اعتبر البطريرك نائبا عنها ومعبراً عن إرادتها فى كل ما 
يختص به مجلس عمومى الأقباط الأرئوذكس والمتعلق بمدارس 
وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة . وكذلك ها يخص الأوقاف 
الخيرية التابعة لها . وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون 
رقم 7515 لسنة 145٠‏ الذى أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذ كس 
وأسدد لها اختيار وامتلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك 
والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات 
ابر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتى يديرها مجلس برئاسة 
اللبطريرك . وأشار القرار الجمهورى 1477# لسنة ١45٠‏ بأن 
البطريرك يمثل هذه الهيئة قانونا . وإذ كان القانون هو مصدر 
منح الشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس وكان تمثيل هذه 
الطائفة فى التقاضى هو فرع هن النيابة القاتونية عنها يعين مداها 
ويبين حدودها ومصدرها القانونى » وكات الأصل أن البطريرك هو 
الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس فى المسائل السابقة الإشارة 


4. 


م6 
إليها دون سواه ما لم برد فى القانون نص يسند عفة اليابة فى 
شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك . 
(الطعن 5١41لسنةمهءق‏ جلسة 159/4/5964اس448ص١١!)‏ 


التنظيم النسائى . منظمة قومية ذات شخصية اعتبارية 
مستقلة . الهدف مبه استقلاله عن الاتحاد الاشتراكى . علة 
ذلك . 


النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الاتماد الاشفتراكى 
العربى رقم ٠١‏ لسنة لاا9١‏ الصادر فى ١١٠/1//4/ا4١1‏ والنص 
فى المادة الأولى والثانية والثالئة والثامنة والتاسعة والرابعة عشر من 
النظام الأساسى للتنظيم النسائى يدل على أن التنظيم النسائى 
مظمة قومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة له مجلس إدارة وفروع 
وذمة مالية مستقلة وتمثله مقررته أمام القضاء وكافة الجهات الأخرى 
ويهدف إلى تنظيم نشاط المرأة فى كافة المجالات الاجتماعية 
والشقافية ولا يمارس نشاطا سياسياً بما يميزه بخصائص الشخص 
الاعتبارى الواردة بالمادتين 27.87 من القانون المدنى ولا يكرن معه 
بالتالى فرعاً من فروع الاتحاد الاشتراكى وهو مالا يغير منه 
النص فى المادتين الأولى والغالنة عشر من النظام الأساسى للتنظيم 
النساتى على أن يككون الرئيس الأعلى للتنظيم هو رئيس الاتصاد 
الاشتراكى العربى (رئيس الدولة) وأن يقوم الأمين العام للاتحاد 
باصدار القرارات الخاصة بإنشاء اللجان الفرعية للتنظيم وتشكيلها 


1ك 


ماه 
واللوائح المالية ومير العمل ويكون حلقة الإتصال بين التنظيم 
وكافة الأجهزة السياسية والنفيذية ذلك أن نصوص ذلك النظام 
صريحة قاطعة فى الدلالة على الشخصية الاعتبارية المستقلة للسظيم 
عن الاتحاد الإشتراكى فلا محل للخررج عليها , كما لا تفيد 
المادتان الأولى والثالئة عشر من النظام خلاف ذلك , ولا تتعارضان 
مع النصوص الصريحة أنفة الذكر . 


(الطعتان 251.115 السبة"ااق جلسة. *1548/15/7لم ينشر بعد) 
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مام 
مادة 0 

)١(‏ الشخص الاعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما 
كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك فى الحدود 
التى قررها القانون . 

(؟) فيكون له : 

أ ذمة مالية مستقلة . 

ب أهلية في الحدود التى يعينها مند انشائه »أو 
التى يقررها القانون . 

د موطن مستقل , ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد 
فيه مركز ادارته , والشركات التى يكون مركزها الرئيسى 
فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها بالنسبة 
الى القانون الداخلى , المكان الذى توجد فيه الادارة انخلية . 

() ويكون له نائب يعبر عن ارادته . 
النصوص العربية القابلة ٠‏ . 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 0 ليبى و68 سورى ولهمة عراقى ولام مودانى 
و84 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة و١3ه‏ أردنى . 


-_ 


مم 

مذكرة المشروع التمهيدى ١‏ 

عنى المشروع فى المادة 84 بإبراز فكرة التشخيص المعنوى 
يوصفها فكرة عامة لا تقعصر على حدود الشركات والجمعيات 
والمؤمسات » بل يتداول أثرها نطاق القاتون بأمره . يستوى فى 
ذلك ما يكون مبه خاصاً أو عاماً . وقد رؤى أن خمير تعريف عملى 
للشخص العتوى يكون بعرض خصائصه الذاتية وهى خصائص 
يسحعاث بها للعفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التى توجد 
فى حكم الواقع ونظيرها من الجمرعات التى يعترف القانون 
بكيانها وبثشبت لها صلاحية الوجوب لها وعليها .فى الحدود 
اللازبة لباشرة نشاطها فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن 
الأشخاص الطبيعيين )١(‏ 
أحكام القضاء : 


شراء الذمة المالية للشركة . خلافه الشركة المشترية لها 
خلافة تامة.اندماجها بعد ذلك فى مؤسسة عامة . القضاء 
بقبول الدعوى الموجهة لهذه المؤسسة الاخيرة . لا خطأ. مثال 
بشان تسليم صورة تدفيذية ثانية من الحكم. 

اذ كان الحكم قد استخلص هن المستند ‏ المقدم من الطاعنة ب 
ان الشركة العامة لدور السينما اشترت الذمة المالية للشركة 
الشرقية للسينما بكامل عداصرها من أصول وخصوم دون تحديد أو 
تقييد بما ورد فى قرار التقييم أو قرار الحارس العام الصادر باعتماده 
وانه بالتالي تكون الشركة المشترية قد خلفتها خلافة تامة ثم 
)١(‏ راجع القانون المانى - مجمرعة الأعمال التحضيرية - الجزء الأول - الباب التمهيدى 

أحكام غامة - طبعة وزارة العدل ص8/ا” . ِ 
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موه 65-ولم 
اندمجت الشركة الاخيرة فى شركة القاهرة للتوزيع السيئمائى التى 
اندمجت فى المؤمسة المصرية العامة للسينما وانه لهذا تكون 
المؤسسة المذكورة هى صاحبة الصفة فى اقامة الدعوى عليها وهو 
استخلاص مائغ يتفق مع صحيح القائون , واذ رتب الحكم على 
ذلك القضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى 
صقة , فان النعى عليه يكون غير سديد . 
( الطعن 5١‏ لسنة 417ق-جلسة8١/9/79ا9ا1س8م7‏ ص1204) 


الأشخاص الاعتبارية . لها حق التقاضى بنائب يعبر عن 
إرادتها . تعيين همدى تلك الئيابة وحدودها مصدره القانون . 
المادة 67 من القانون المدنى . 

وإذ كانت المادة 1ه من القانون المدنى تخول للأشخاص 
الإعتبارية حق التقاضى عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع 
فى ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها ريعين النائب عنها 
وحدود هذه النيابة ومداها . 
(الطعن رقم7714١‏ لسنة دوق جلة554/9/50١‏ س42 
ص*١6)‏ 

امحافظ هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة 
الغير فيما يدخل فى دائرة إختصاصه طبقاً للقانون . المواد 
4لا من القانون 4 لنسة قباة١‏ بنظام الحكم اغغلى 
المعدل . مؤداه . اعتباره صاحب الصفة فى تمئيل الشثون المالية 
بالمحافظة فى خصومة الطعن . إختصام مدير الإدارة العامة 
للشثون المالية . إختصام لغير ذى صفة . غير مقبول. 


-716- 


ولاه 614-.م 
لا كان المحافظ فى دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة 
والمرفق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير 
وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى 
اسعرداد المبالغ.التى قام ببسدادها محافظة .... عن مزاد علنى 
أجرته ليع وتمليك محلات مملوكة لها , فإن المطعون عليه الأول 
يكون هو الممثل للشئون المالية التابعة للمحافظة المعنية بالخصومة 
دون المطعون عليه الثانى مدير الإدارة العامة للشتئون المالية بالمحافظة 
الذى باشر إجراءات المزاد » ويكون اختصام هذا الأخير فى الطعن 
بالنقض اختصاما لغير ذى صفة ومن ثم غير مقبول . 
(الطعن /591السنة ٠ق‏ جلسة١؟/١١9444/1اسه4‏ صره4١)‏ 


الإعفاء من سداد الرسوم القضائية ٠.‏ قصره على دعاوى 
الحكرمة دون غيرها من أشخاص القانون العام التى لها 
شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة . إعفاؤها من الرسوم . 
شرطه ورود نص بذلك فى قانون إنشائها . 

إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة ٠م‏ 
من القانون رقم 4٠‏ لسنة ١444‏ مقصوراً ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها 
من أشخاص القانون العام التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة 
وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء 
فى القانون الصادر بإنشائها . 
(الطعن 555 لسنة لاهق جلسة ؟١١/ ١696/7‏ س45ص١45)‏ 


1 - 


ماهم غ68-م 
الإعضساء من الرمسوم القمضائية . قصرة على دصاوى 
الحكومة دون غيرها . م٠6‏ ق48 لسنة ١444‏ . الهيئة العامة 
لتعاونيات الباء والإسكان لها شخصية اعتبارية وميزانية 
مستقلة . خخلو القانون المادر بإنشائها من النص على إعفائها 
من الرسوم القضائية . أثره . العزامها بسدادها . 
ولئن نصت المادة 6٠‏ من القائون رقم 5٠١‏ لسسة ١544‏ 
بشأن الرسوم القضائية على أنه ٠‏ لا تستحق رموم على الدعارى 
التى ترفعها الحكومة إلا أن مفاد ذلك وعلى ما جرى به 
قضاء هذه امحكمة ‏ أن الإعفاء من الرموم القضائية يكون مقصورا 
على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون 
العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن 
الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء فى القانون الصادر 
بإنشائها , لا كان ذلك وكانت الهيئة العامة لتعاونيات اليناء 
والإسكان ‏ المطعون عليها ‏ طبقاً لقرار رئيس جمهورية مصر 
العربية بالقانون رقم ١57*‏ لسنة /191/1 الصادر بتنظيمها هى هيئة 
عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس 
إدارتها » ولم يضمن هذا القانون نصا خاصاً بإعفائها من الرسوم 
القضائية عن الدعاوى العى ترفعها فإنها تكون ملزمة بدادها . 
(الطعن؟١6؟‏ السنةةهق جلسة95؟/١١/8352اس15‏ ص66 )٠١‏ 


الاعفاء سن الرسوم القضائية . مقصور على دعارىي 
الحكومة دون غيرها .م٠هق4.0‏ لسنة ١444‏ . هيثة الأوقاف 


- 111/- 


ماهم 1م-.م 
المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة . خلو القانون 
العادر بإنشائها من الدص على إعفائها من الرسوم القضائية . 
أثره . بطلان الطعن بالنقض المرفوع هنها بغير إيداع الكفالة . 
إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 0٠‏ من 
القانون رقم 84 صنة ١534‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
مقصوراً على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من 
أشخاص القائون العام التى لها شخصيتها الاغتبارية المستقلة 
وهيزانيتها المستقلة وكانت هيئة الأوقاف المصرية ‏ الطاعنة الثانية - 
وفقاً للقانون رقم ١م‏ لسسة ١919/1‏ الصادر بإنشائها والقرار 
الجمهررى رقم ١١41١‏ سنة 15799 بتنظيم العمل بها هى الهيئات 
العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس 
مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصأ خاصاً بإعفائها من رمرم 
الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة 
بالمادة 614؟ مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض المرفوع 
منها أو خلال الأجل المقرر , وإذا هى لم تفعل فإن الطعن المرفوع 
منها يكون باطلاً . 
(الطعن 5617 لسنة ١ؤ١اق‏ جلة//1455 س7 4 ص5١41)‏ 


وحيث إنه عند الدفع البدىء من المطعون ضدها الأولى بعدم 

قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد فهو فى أسامه سديد 
ذلك أن النص فى المادة 41١‏ من القانون المدنى على أن (يعتيبر 
المكان الذى بباشر فيه الشخص تجارته أو حعرفته يعبر موطنا 
بالسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ) . 


ا 


مما 84-دم 
والنص فى المادة 867/؟ .د من ذلك القانون على أن (والشركات 
التى يكون مركز إدارتها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر 
يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى (أى موطنها) هو 
المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية ): والنص فى المادة 6/17 من 
قانون المرافعات على أنه ( فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى 
لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يملم إلى هذا الفرع 
أو الوكيل ) » فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على أنه إذا كان 
الموطن الأصلى للشخص - طبيعيا كان أو اعتباريا موجود فى الخارج 
ولكنه يباشر تجاريا أو حرفة فى مصر اعتبر المكان الذى يزاول فيه 
هذا النشاط موطأ له فى مصر فى كل ما يتعلق بهذا النشاط . 
ولا كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاط تجاريا فى مصر وكيلا 
ملاحيا ينوب عن مالكها فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة 
فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوى التى ترفع منه أو 
عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الركيل موطنا لمالك 
السفينة تسلم إليه فيه الإعلانات وتحتسب منه مواعيد المسافة 
المنصرص عليها فى المادة 15 من قانون المرافعات . 
الجمعيات : 
المواد من 86 الى .م .9) 
1غ ألقيت المواه من 84 الى١ه‏ بالقرار الجمهررى بالقائرن رفم 84" لمنة 18585- 
الوفائع المصرية عدد هه مكرر ج الصادر فى ١465/1١/7‏ _لثم ألغى القانون رقم 


4 لسدة 1525 بالقرار الجمهررى بالقانون رقم ؟7 لسنة 1454 الجريدة الرسمية 
عدد /ا” العادر في ؟١1/؟15514/9.‏ 


اتآكهكه 


المفصل الثالث 
تقسيم الاشياء والاموال 


وام 


الفصل الثالث 
تقسيم الأشياء والاموال 
مادة الى 


)١(‏ كل شئ غير خارج عن الععامل بطبيعته أو 
بحكم القانون يصح ان يكون محلا للحقوق المالية . 

(؟) والاشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى 
التى لايستطيع أحد ان يمستأثر بحيازتها وأما الخارجة 
بحكم القانون فهى التى لا يجيز القانون ان تكون محلا 
للحقوق امالية . 
النصوص العربية المعابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 
سودانى و81 من قائون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة و24 أردنى وهه أردنى . 
المذكرة الأدصاحية ؛ 

وضع الشروع بهذه المادة أساس التفرقة بن الاشياء والاموال 
فيبين ان الشئ غير المال , وانه لايعدو ان يكون محلا للحقوق 
المالية بشسرط الا يكون خارجا عن التعامل بطبيعته أو بحكم 
القانون . والاشباء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى يمكن 


بغ _- 


وام 
ان ينتفع بها كل الئاس بغير أن يحول انتفاع بعضهم دون إنتفاع 
الببعض الآخر كالهواء والماء الجارى وأشعة الشمس ...الخ , 
والاشياء التى تخرج عن التعامل بحكم القانون هى التى ينص 
القانون على عدم جواز التعامل فيها بوجه عام كالحشيش والافيون 
والاشياء التى تدخل ضمن الاموال العامة , ولا يفير من هذا الوصف 
اجازة نوع معصين من التعامل فى هذه الاشياء كبيع الحشيش 
والافيون لأغراض طبية . واعطاء رخص لاستعمال بعض الاموال 


الشرح والتعليق : 

الأشياء هنا يعناولها القانون فى هذا الفصل بإعتبارها محل 
مباشراً للحق العينى ومن الممكن أن يسمى الشئ محل الملكية مالا 
على سبيل التجاوز.(١)‏ 

والشئ الذى يخرج على دائرة التعامل لا يجوز أن يكون 
محلاً للحق وهو يكون كذلك إما بطبيعته أو ما ينص القانرن وهى 
تختلف تقسيمات الأشياء والأمرال بحسب النظر إليها . 

أولاً - من حيث_جواز تملكها ٠‏ إلى أشياء قابلة للتملك 
وأشياء غير قابلة للتملك . 

ثانياً - من حيث صلاحيتها لعكرار استعمالها إلى أشياء 
تستهلك بمجرد الإستعمال وأشياء يتكرر استعمالها . 

ثالغاً - من حيث تعيينها . إلى أشياء مثلية وأشياء قيمية . 
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و 


ملم 
رابعاً - من حيث ثباتها . إلى أشياء ثابتة وأشياء منقولة . 


خامساً - من حيث تخصيص منفعتها . إلى أشياء مخصصة 
للمنفعة العامة وأشياء مخصصة للمنفعة الخاصة . 
أحكام القضاء , 

إذا كان الحكم قد رد على ادعاء الطاعنة المؤسس على ان 
عدم تحمل وزارة الاوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته فى 
تشييد المسجد نفاذا لوصية المورث . من شأنه ان يترتب عليه اثراء 
كل منهما على حسابها . فرفض الحكم دعواها بالنسبة الى وزارة 
الاوقاف . استنادا الى ان بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنه » يل 
كان ثما حصلته من ريع أعيان التركة , وان الاثراء لا وجود له ءاذ 
لايمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف ء اذ هو ببئاء خارج 
عن دائرة التعامل , ففى هذا الذى أورده الحكم خاصا بوزارة الاوقاف 
مايصلح ردا بالنسبة للتركة . ومن ثم يكون النعى عليه بالبطلان 
لقصوره فى هذا الخصوص لا ميرر له 
( نقض ١56:/1١1١/1١5‏ مجموعة القراعد القانونية فنى78 عاما ص١5‏ ) 

ان قصد الشارع بما تقضى به المادة ١م‏ من القانون المدنى من 
ان الاموال العامة تخرج عن التعامل بحكم القانرن , عدم جواز 
التصرف فى هذه الاموال أوالحجز عليها أو تملكها بالتقادم , وهوما 
نص عليه فى المادة /ام/7 من القانون المدنى , وهذا أمر لا شأن له 
بتقدير قيمة الدعرى . 


(نقض جلة؟١ ١997/15‏ سلماصض 865م١1)‏ 
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م8 ام 
مادة "ىم 


)١(‏ كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لايمكن نقله 
منه دون تلف , فهو عقار ‏ وكل ماعدا ذلك من شئ فهو 


(؟) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص . المنقول الذى 
يضعه صاحبه فى عقار يملكه . رصدا على خدمة هذا 
العقار أو امتغلاله . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

همادة 9م ليبى و686م مسورى و57 و"5عرافى وه" 
سودانى وا و0”او”" لبنانى و ١4‏ "كريتى و١١٠١ ١/٠١‏ 
من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
و68 5ه أردئى . 
المدكرة الايصاحية ١‏ 

عرف النص العقار بأنه كل شئ له مستقر ثابت بحيث 
لايمكن نقله دون تلف ؛ وينطبق ذلك على كل شي حائز لصفة 
الاستقرار سواء أكان ذلك من أصل خلقته أمبصنع صانع .ولا 
يعتبر الشئ ذا مستفر ابت الا اذا كان لايمكن نقله دون تلف 
فالاكشاك التى يمكن حلها واقامتها فى مكان آخر لا تعتبر أشياء 


0ك 


مم 
ثابتة , أماالبانى التى لايمكن نقلها دون تلف تعتبر ثابهة 
حتى لو كانت معدة لتبقى مدة قصيرة . 


وقد توسع المشروع فيها ‏ العقارات بالتخصيص فلم 
يقصرها كما فعل التقنين الحالى ‏ القديم ‏ على الآلات اللازمة أى 
الضرورية للزراعة والمصانع ‏ بل نص عليها فى صيغة عامة تجعلها 
تشمل كل منقول يضعه مالكه فى عقار ملوك له ويخمص اما 
خدمة العقار كالتماثيل التى ترضع على قواعد مشبتة واما 
لامتغلاله كالآلات الزراعية والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف 
والخزائن والمقاعد التخصمصة لاستغلال المحال التجارية الخ ولا 
يشعرط ان يكون المنقول لازما أى ضروريا لخدمة العقار أو استغلاله 
بل يكفى تخصيعه لهذه الخدمة أوالاستغلال ولو لم تكن هناك 
ضرورة تقتضى ذلك . أما اذا وضع المنقول لخدمة شخص مالكه لا 
لخدمة العقار , فان ذلك لايجعله عقارا بالتخصيص .؛ ولا يشترط أن 
يكون التخصيص بصفة دائمة بل يكفى الا يكون عارضاء ومتى 
انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفة العقار. 


الشروالتعليق: 

وتحناول هذه المادة بيان المندقرل والعقار . 

والمادة أن العقار بأنه كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا 
يمكن نقله منه دون تلف , فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شئ 
فهر منقول . 

وتبين الفقرة الثانية أن هناك عقارات بالتخصيص وهو المنقول 
الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصداً على خدمه هذا العقار . 


17 


وكام 
أحكام القضاء 1 


تععبر المنقولات التى رصدها المالك لخخدمة عقاره املستغل 
استغلالا تحاريا بمعرفته عقارا بالتخصيص . وفقا لنص المادة 14 من 
القانون المدنى امختلط وليس بلازم لاعتبارها كذلك ان تككون مشبحتة 
بالعقار على وجه القرار. 


( الطعن ١؟١‏ لسنة 7١‏ ق - جلسة ١4824/5١/1١4‏ مجموغة القراعد 
القانونية فى 5 ؟ عاما ص "١‏ ) 


تعتبر العقارات بالتخصيص داخلة ضمن الملحقات وتباع مع 
العقار المرهون, مالم يتفق صراحة على خلاف ذلك , ويقع عبء 
اثبات هذا الاتفاق على من يدعيه - واذن فمتى كان الطاعن يوصفه 
مدعيا هو المكلف بائبات أن المنقولات موضوع النزاع لايشملها 
عقد الرهن المادر منه , فاته كان لزاما عليه هو ان يقدم هذا العقد 
الى محكمة الموضوع فى سبيل اثبات دعواه , واذ هو لم يفعل . فانه 
لايقبل منه النعى عليها بالخطا فى تطبيق القانون . 
( الطعن ١؟١‏ لسنة ١؟‏ ق - جلسة 15464/19/١8+‏ مجموعة القواعد 
القانرنية فى © اعاما ص 837" ) 


0 


وام 
مادة 85 


)١(‏ يععبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار 
بما فى ذلك حق الملكية . وكذلك كل دعوى تتعلق بحق 
عينى على عقار . 

(؟) ويعتبر مالا هنقولا ماعدا ذلك من الحقوق 
المالية . 


النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة “لم ليبى و686م سورى 58 سودانى و4 لبنانى و 
وصكركورلاتوكراو 55 عراقى . 


المذكرة الايضاحية ؛ 


بعد ان قسم المشروع الاشياء الى ابتة ومنقولة عرض ذا 
يترتب عليها من حقوق . وهى التى يصدق عليها وحدها اصطلاح 
الامرال ولم يستئن من ذلك حق الملكية وهو أوسع الحقوق مدى 
وأقربها الى الاختلاط بالشئ الذى يرد عليه , وقد قسم المشروع 
الاموال ألى عقار ومنقول أيضا. فجعل كل حق عينى يقع على شئ 
ثابت عقارا سواء كات هذا الحق حق ملكية أو حق انتفاع أو ارتفاق 
أو رهن أو اختصاص ... الخ . وكذلك كل دعوى عيية تتعلق بعقار 
واعتبر المشروع مالا منقولا كل هاليس مالا عقاريا . 


507 


مم 

وعلى هذا النحو يعتبر مالا منقولا جميع الحقوق والدعاورى 

العيدية والشخصية المتعلقة بشئ منقول بما فى ذلك حق ملكية 

المنقرل والحقوق الشخصية التعلقة بعقار والحقوق المتعلقة بشئ غير 
هادى أى حقوق الملكية والفنية والمناعية وما شابهها . 


أحكام القضاء , 


يبين من استعراض نصوص القائون المدنى المهرى انه اعتير 
حق الانتفاع من الحقوق العينية . وذلك باهراجه فى ياب الحقرق 
المتفرعة عن حق اللكية , كما انه فى المادة لم اعتبر كل حق 
عينى مالا عقاريا ,ثم انه حدد الخالات التى تعتبر قيودا على حق 
الملكية وهى التى تناولتها المواد من 8١5‏ 8754 ولمتعلقة بالقيود 
الناشئة عن حقوق الجرار وليس فيها حق الانتفاع , ومن ثم فان 
حق الانتفاع فى نظر القانون المصرى هو حق مالى قائم فى ذاته 
ولا يعتبر من القبود الواردة على حق الملكية وبالتالى فهو ما يجوز 
الايصاء به ويمكن تقريمه . 
(نقض جلسلسس سل ة ١550/8/55‏ سأااص١!2)‏ 


الدعاوى الشخصية العقارية هى الدعاوى التى تستشد الى حق 
الشخص ويطلب بها تفرير حق عينى على عقار أواكتساب هذا 
الحق ومن ذلك الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل 
ويطلب بها الحكم على البائع بصحة الععاقد , وقد راعى الشارع 
هذا الازدواج فى تكوين الدعوى ومآلها حينما جعل الاختصاص 
الى بنظر الدعاوى الشخصية العقارية وفقا للمادة 55 مرافعات 
قديم المرافعات . معقودا للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو 
موطن المدعى عليه ولايئال من هذا التظر ان تكون المادة “الم من 


- 1/4 


ملم 
القانوث المدنى قد اقتمرت فى تقسيهم الاموال والدعاوى المتعلقة بها 
على عقار ومنقول فقط . اذ لم يرد فيها أوغيرها من نصورص 
القانون المدنى أية قاعدة للاختصاص تغاير قاعدة المادة 65 من 
قانون المرافعات. فى شأن الاختعاص بالدعاوى الشخصية العقارية . 
( نقض جلسة 1957/9/89 س4١‏ مجفنى ص ههلا ) 
مفاد المادة 664 من القانون المدنى ان حق المستأجر فى 
طبيعته حق شخصى وليس حقا عينيا . وهو بهذه المثابة يعتبر مالا 
أعمال الادارة لا من أعمال التصرف. 
( الطعن 548 لسنة ؛ ؤىق-جلسة١8/5/75ا59ا‏ س9! ص١١6١)‏ 


الدعرى البوليصية. دعوى شخصية . لايؤول الحق العينى 
بمقتضاها الى الدائن أو مديته . اقتصارها على رجوع العين الى 
الضمان العام للدائنين . 

ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود . بل هى 
دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عينى ولايؤول بمقتضاها 
الحق العبنى الي هأوالى مدينه .بل انها تدخل من مايكفل به 
القانون حقوق الدائتين ضمن وسائل الضمان , دون ان يعرتب على 
الحكم فيها لصالح الدائن ان تعود الملكية الى المدين وانما ترجع 
العين فقط الى الضمان العام للدائنين . 


( الطعن6١5‏ لسنة ٠‏ هق_جلسة 548/11/159اس#74ص 1١91/1‏ ) 
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م6خم 
4 485 


)١(‏ الأشياء القابلة للاسمعهلاك هى التعى ينحصر 
استعمالها بحسب ماأعدت له فى استهلاكها أو انفاقها . 


(؟) فيعبر قابلا للاستهلاك كل ماأعد فى المتاجر 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالافطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 6م ليبى و/الم سورى و؟5 سرودانى و9؟ 
كريتى, 
المذكرة الانصاحية : 

عرض المشروع فى هذه المادة لتتقسيم الأشياء القابلة 
للاسعهلاك وغير قابلة له , والاشياء القابلة للاسشهلاك هى التى 
تملك بمجرد استعمالها مرة واحدة أوبعبارة أخرى هى التى 
ينحصر استعمالها بحسب ماأعدت لهء فى استهلاكها استهلاكا 
ماديا أو قانونيا ويعتبر إنفاق السقود وبيع العروض المعدة للبيع 
إسعهلاكا قانوتيا لها . وماعدا ذلك من أشياء فهو غير قابل 
للاستعهلاك . والعبرة فى ذلك بالاستعمال الذى أعد له الشئ 
فالشمار والنقرد يكون الغرض منها عادة أكلها أو انفاقهاء ولكنها 
اذا أعدت للعرض فى معرض أو عدة معارض على التوالى تكون غير 
قابلة للاستهلاك . 


لخم . 


م6م 
مادة 46 

الاشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند 
الوفاء والتى تقدر عادة فى التعامل بين الئاس بالعدد أو المقاس 
أو الكيل أو الوزن. 
النصوص العربية ال مقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية الواد التالية : 

مادة 6 ليبى و88 سورى و54 غراقى و١"‏ 
سودانى وم؟ كويتى و8989/١‏ من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المدكرة الايضاحية : 

المعرل عليه فى وصف الشئ بأنه مثلى أو قيمى .هو جواز 
قيام شئ آخر من جنسه ونوعه مقامه عند الوفاء بحب قصد 
العاقدين أو عدم جراز ذلك . فالتقود المعدة للعرض مثليه ولكنها 
غير قابلة للاستهلاك » والتحف الفنية الاصلية قيمية ولكنها تعبر 
أحكام القضاء : 

الأشياء المدلية هى التى يعتبر المتعاقدان ان الوفاء بها يتم 
بتقديم هايمائلها بدلا منها , والأشياء القيمية هى التى يعتبر 


مم 


م66 
المتعاقدان الوفاء بها لايتم الا بتقديمها هى عينها , وقد يكون الشئ 
بعينه مثليا فى أحوال وقيميا فى أحوال أخرى ‏ والفصل فى كونه 
هذا أو ذاك يرجع الى طبيعة هذا الشئ ونية ذوى الشأن وظروف 
الاحوال فعلى أى وجه اعتيره قاضى الموضوع وبئى اعتباره على 
اسباب همنتجة لوجهة رأيه , فلا رقابة محكمة النقض عليه . 


(الطعن 8" لسنة*اق جلسة 1677/11/1 ج١افى5‏ اسنة ص )7٠١‏ 


اه 


وكم 
مادة كم 

الحقوق التى ترد على شئ غير مادى تنظمها قوانين 
خاصة. ١‏ 
النصوص العربية المقابله ‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 6م ليبى و6م سورى و ١لا‏ عراقى و59 
سودانى . 
المذكرة الايضاحية : 

قصد المشروع بهذه المادة مجرد التذكير بالحقوق المالية التى 
ترد على شئ غير مادى , وهى حمقوق الملكية الادبية والغنية 
والتجارية والمناعية 0 الخ وقد ترك تنظيمها الى قانون 
خاص . 
أحكام القضاء : 

حق إمتغلال المصنف ماليا ‏ ثبوته للمؤلف وحده ب 
لايعتبر سكوته فى المرة الاولى مانعا من مباشرة حقه فى دفع 
الاعتداء فى المرة الثانية . 


حق استغلال المصنف ماليا هو للمؤلف وحده ولا يجوز لغيره 
مباشرة هذا الحق دون اذن سابق منه أو ممن يخلفه وللمؤلف وحده 


]لات 


موكم 
أن ينقل الى الغير الحق فى مباشرة حقرق الاستغلال المقررة له 
كلها أو بعضها وان يحدد فى هذه الحالة مدة استغلال الغير لأ 
تلقام منه من هذه الحقرق ومقتضى ذلك ان المؤلفى حر فى ان يجيز 
لمن يشاء نشر مؤلفه وان يمنعه عمن يشاء وفى ان يسكت على 
الاعتداء على حقه اذا وقع من شخص , ولا يسكت عليه اذا تكرر 
من نفس المعتدى أو وقع هن غيره وذلك دون ان يعتبر سكوته فى 
المرة الاولى مانعا له من مباشرة ححقه فى دفع الاعتداء فى المرة 
الثانية مادام هذا الحق قائما ولما ينقض . 
( الطعن ١‏ لسنة 9؟اق - جلة954/9/7١1س6١ا‏ ص١57‏ ) 
( كلض جل ب سق مل1خ/1ا؟ة! )2 
( نقلسلسسض جلسلة 58/؟/9586ا1س5"١اص/777)‏ 
(قلض جلسةغ/١455/1١‏ سلااص8؟5١‏ ) 


الغرض هن العلامة التجارية ‏ على هايستفاد من المادة الاولى 
من القسانون رقم 01 لسنة 1416 هو أن تكون وسيلة لعمييز 
المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايره بين العلامات التى 
تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولايقع 
جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ومن أجل ذلك وجب 
لتقرير ما اذا كانت للعلامة ذاتية خامة متميزة عن غيرها النظر 
الها فى مجمسرعها لا الى كل من العناصر التى تسركب منها 
فالعيرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور هما 
تحتويه علامة أخرى وائما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى 


مخ 2 


عوكم 
الذهن نعيجة لتر كيب هذه الحروف أوالرموز أو المور على بعضها 
وللشكل الذى تيرز به فى علامة أوأخرى بسرف النظر عن 
العناصر التى تركبت منها وعما اذا كانت الواحدة منها تشترك فى 
جزء أو أكثر تما تحتويه الأخرى ٠‏ 
( الطعن 42 لسنة "الاق اجلسة 75/١/94519اسماص5ه7‏ ) 


لتقدير مااذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن 
غيرها يجب النظر اليها فى مجموعها لاالى كل من العناصر التى 
تعركب هنها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف نما تحتوية 
علامة أخرى وائما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن 
وللشكل الذى تبرز به هذه الحروف فى علامة أخرى ولوقع نطق 
مجموع الكلمة فى المع فلايهم اذن اشتراك علامة مع أخرى فى 
بعض حروفها اذا كان لايؤدى الى اللبس أو الخلط بينهما . 
( الطعن 448 لسبة 4"اق_جلسة ١؟٠/958/5ا1سوااص"؟١١١)‏ 


الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين تجاريتين 
من شأنه إن يخدع جمهور المستهلكين به هو ما يدخل فى السلطة 
العقديرية لقاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك من محكمة 
النقض متى كانتت الاسباب التى استند اليها من شائها ان تيرؤز 
الستيجة التى انتهى اليها . 
( الطعن ©1568 لسنة 4 ”اق جلسة ١958/5/5١‏ سة! ص١7١1؟1‏ ) 
معبار التشابه الخادع بين علامتين مجاريتين هو مايخدع به 
المستهلك العادى المترسط الحرص والانتباه . 
( الطعن 448 لسنة 4 #ق-جلسة١؟/458/5١‏ سةاص؟١"1)‏ 


م 


وكم 

وان كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم لاه لنة ١578‏ أنه 

يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها 

يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها الا ان 

الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بعزوير لعلامة أو تفليدها من 
المراحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته . 

( الطعن 478 لسنة ؛ "اق -جلسة"7/ 1358/1١17‏ سةاص/الا6١‏ ) 


متى نفى الحكم ان العلامة العجارية ‏ محل النزاع ‏ تحترى 
على أسم تجارى وهمى أو مقلد أو مزور للشركة الطاعنة فانه 
لاتتوافر شروط تطبيق المادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة 
بحماية الملكية الصناعية ويكون النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق 
هذه المادة على غير أساس 8 
( الطعن 48 لمسنة 4ق جلة 1954/17/15 سةاصلالا6١‏ ) 
العلامة التجارية . جزء من امحل التجارى . بيع امحل . الامل 
شموله العلامة التجارية مالم يقض الاتفاق بغير ذلك .م58 ق لاه 
لسنة ١5679‏ . 
( الطعن 17١14‏ لسنة 4ق -جلسة ؟09/؟195489/15 س7" ص75 ) 
تقليد العلامة التجارية يقرم على محاكاة تتم بها المشابهة 
بين الاصل والتقليد تدعو الى تضليل الجمهور . اعتباره صورة من 
مور الخطأ التى يمكن الامتناد اليه كركن فى دعوى المنافسة 
التجارية غير المشروعة . 
( الطعن 71/4 /السنة هدق . جلسة1585/117/1717 سلالاص5١1١1‏ ) 


-/إم؟- 


وكم 

حق طالب تسجيل العلامة التجارية فى رفع دعواه أمام 

القضاء . مناطه. التظلم الى اللجنة المنصوص عليها فى القانون لاه 

لنة ة؟5!المعدل بالقانون 167 لسنة ١469‏ من قسرار ادارة 

التسجيل فى خالة الرفض فى ميعاد ثلائين يوما من تاريخ اخطاره 
كتابه بأميابه وان تؤيد هذه اللجنة قرار ادارة التسجيل . 

(الطعن 0914؟؟ لمنةههق ‏ جلسة؟؟17/ 485/1١17‏ اسلالاص ٠١1١١5‏ ) 


تحقق تقليد العلامة التعجارية . لايلزم فيه التطابق بين العلامتين 
بل يكفى لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهرر 
المستهلكين واحداث اللبس والخلط بين المنتجات . 
( الطعن 4 /١ا؟‏ السنة هءق ‏ جلسة؟؟9/؟١/485١اسلا"اص5١١٠‏ ) 
ملكية العلامة التجارية ‏ ثبوتها بأسبقية استعمالها . التسجيل 
لايعدو ان يكون قريئة على الملكية . جواز نفيها لمن يثبت اسبقيته 
فى استممالها . 
(الطعن؟١0:*#للسلةلاءمق‏ اجلسصة4/"/5م؟١)‏ 
مجال إعمال حكم المادتين 17211 من قانون العلامات 
التجارية رقم !اه لسنة ١4‏ . قيام النزاع فى نطاق التسابق على 
تسجيل العلامة أوفى أى شأن من شتونها لمتصلة باجراءات 
التسجيل . النزاع حول حق الملكية خروجه عن مجالها . 
(الطعن١947لسنة“#9هق‏ _ جلسة "١‏ /ثضهةأ) 


سر 


وكم 

ملكية العلامة التجارية . ثبوتها بأسبقية استعمالها . التسجيل 

لايعدر ان يكون قريئة على الملكية . جواز نفيها لمن ينبت اسبقيته 

فى استعمالها . ثبرت الملكية لمن فام بعسجيلها واستعمالها لدة 

خمس سنوات لاحقة على التسجيل دون حصول الغير على حكم 
بصحة منازعته فى الملكية . 

(الطعن ؟“لمبة؟»"“ق.جلسة4/55/"؟5١1)‏ 


الملامه التجارية جزء من ال التجارى .بيع ال 
الأملى . شموله للعلامة التجارية ما لم ينص الاتفاق على غير 
ذلك . م 19 قلات لسنة 1١979‏ ' 


يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم لاه 
لسنة 1474 على أن الأصل أن العلامه التجارية جزء من انحل 
العجارى وأن بيع امحل التجارى يشملها ولو لم ينص على ذلك فى 
عقد البيع باعتبارها من توابع اغغل التجارى وجزء لا يتجزأ منه 
بوصفها متصلة به ومن مستلزماته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال 
بالعملاء » وأجاز الشارع بيع اغل التجارى دون علاماته العجارية 
عند الاتفاق على ذلك . ولما كان المناط فى تطبيق هذا الدص أن 
ينصب البيع على محل تجحارى » كان القانون رقم ١١‏ لسنة 1١54٠‏ 
الخاص ببيع امحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريفا للمحل التجارى 
ونص فى الفقرة الغانية من المادة الأولي منه على أن «ويجب أن 
يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات اغل التجارى غير المادية والمهمات 
والبضائع كل منها على حدة) وأفصح الشارع فى المذكرة التفسيرية 
عن العناصر امختلفة التى تسهم فى تكوين انحل التجارى ومن ثم 


-44؟- 


56م 
فهو يشمل المقومات المادية كالبضائع ومهمات امحل وهى المخصيصة 
المادية والمقومات غير المادية وتعمثل فى الاختراعات والرخص 
والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الايجار والعلامات التجارية 
وغيرها وهى التصيصة المعنرية وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو 
العنصر الجوهرى ‏ بما له من قيمة اقتصادية ‏ جوهريا لوجود امحل 
العجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الأخرى وهو ما 
يستلزم فى هذا العنصر أن يكون مؤكدا وحقيقيا فإذا تجرد امحل 
التجارى من عناصره الجوهرية فقد الوصف القانون للمحل التجارى 
ولم يعد ئمة بيع للمتجر ء وإذ كان من حق محكمة الموضوع 
تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى قصد 
المتعاقدين والتعرف على طبيعة العفد مادام استخلاصها سائغا متفقا 
مع الثابت بالاوراق. 


(الطعن ١١م‏ لسنة ١ه‏ ق جلسه ؟79١/؟/555اس/0أ1ص778)‏ 


9. 


م مالم 
عادة لاب( ) 

)١(‏ تعتبر أموالا عامةء العقارات والمنقولات 
التى للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة ء والتى تكون 
مسخصصة لمحفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو 
قرار من الوزير امختص . 

(؟) وهذه الاموال لايجوز التصرف فيها أوالحجز 
عليها أو تملكها بالتقادم . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة /الم ليبى و١4‏ مسورى وال عراقى وهم 
سودائى . 
المذكرة الايضاحية : 

اشترطت المادة ‏ فى الاموال العامة شرطين : 

الأول : ان يكون المال عقارا كان أو منقولا تملوكا للدولة أو 
للاشخاص المعنوية العامة , كا محافظات والمدت والقرى . 

الغانى : ان يكون هذا المال مخصعا لمفعة عامة بالفعل 
بمقتضى قانون أو مرسوم ( أوقرار من الوزير الختص ) ... وقد أخذ 


(1) هذه المادة معدلة بالقائرن رقم 1" لسنة ١584‏ الوقائع الصرية . العدد 4٠7‏ مكرر 
فى .1١51824/5/1١1‏ 


-17941- 


م مالم 


المشروع فى التعهريف بمعيار التخصيص لمنفعة عامة . وهو المعيار 
الذى يأخذ به الرأى الراجح فى الفقه والقضاء . وقد بينت المادة 
حكم الاموال العامة وهو خخروجها عن التعامل , ورتب على ذلك 
عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم » ولكن 
ذلك لايمنع الدولة أو غيرها من الاشخاص المعنوية العامة من 
الترخيص اناريا لبعض الافراد باستعمال بعض الاموال العامة التابعة 
لها استعمالا محدوذا بحسب ما تسمح به طبيعتها . 


أحكام القضاء ؛ 

الأرصفة الجمركية باعتيارها من الاملاك العامة امخنصصة لتفعة 
عامة لايجوز تأجيرها . واثما يجوز تخويل منفعتها الى الافراه . 
( نقش جلسة؟١/١/لا195ا‏ سماص ١6١5‏ ) 


إن المشرع إذ نص فى المادة /الم من القائون المدنى على ان 
تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للاشخاص 
الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى 
قانون أو مرسوم ( فرار جمهورى ) أو قرار من الوزير امختص . وهذه 
الأموال لايجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم 
فقد دل على ان المعيار فى التعرف على صفة المال العام هر 
التخصيص للمنفعة العامة , وان هذا التخصيص كما يكون بموجب 
قانون أو قرار . يجوز ان يكون تخصيصا فعليا ء ولا كان التخصيص 
للمنفعة العامة بالنسبة للمال المملوك للدولة ملكية خاصة هر تهيئة 
هذا المال ليصبح لهذء المفعة رصدا عليها ٠‏ وكات الغابت ان الارض 
التى اتخذت عليها اجراءات الحجز العقارى , تملوكة ملكية خاصة 
وقد أقامت عليها مخبا لححماية الجمهور من الغارات الجوية , واذ 
تؤدى اغخفابئ التى تنشئها الدولة على أراضيها خدمة عامة بسبب 


ةم 


م الى 
انشائها لحماية الكافة .فان لازم ذلك إن تعتبر الارض موضوع 
اجراءات الحجز العقارى المقام عليها المخبأ من الاموال فلا يجوز 
الحجز عليها مادامت محتفظة بتخصيصها للمنفعة العامة . 
رنقض جلسة19458/41/178مجفنى مدنىص 1١185‏ ) 


لا كانت الفقرة الاولى من المادة بالثلى من القانون المدنى لم 
تحصر الاموال العامة فى تلك التى تخصص بالفعل للمنقعة العامة ع 
بل أضافت الى ذلك الاموال التى يمدر بتخصيصها قانون أو 
مرموع أوقرار من الوزير امختص , وكانت الحكومة قد تمسكت فى 
دفاعها أمام محكمة الموضوع بصدور القرار الوزارى بتزع ملكية 
العين كلها للمنفعة العامة , فإن الحكم المطعون فيه إذْ نفى صفة 
المال العام عن هذه العين بحجة أنها لم تخصص بالقعل للمتفعة 
العامة وان ذلك شرط أماسى لاعتبارها كذلك يكورن مخالفا 
للقانون . 
(الطعن8 ١‏ المسنة "١‏ ق جلسة 4؟/7١/:/ا69ا1س١”19‏ ص ١١5١‏ ) 


الميادين العامة . من أملاك الدولة العامة . الترخيص بالانتفاع 
بها من الأعمال الادارية . لااولاية للمحاكم العادية بشأنها . 
( الطعن 45١‏ لسلنة"الاق_جلسة4/8/١91ا159س؟؟‏ ص"ال1 ) 
رد الحكم على دفاع الطاعن ‏ باكتساب حق المطل بالتقادم ‏ 
بأنه غير مجد تأميسا على ان الفتحات تطل على مال خصص 
للنفع العام * حديقة مدرسة' . اغفاله مناقشة ماقال به الطاعن من 
ان عقاره لايطل مباشرة على المدرسة . وعدم بيانه أوجه التعارض 
بين امتعمال حق المطل وبين الاستعمال الذى خمص له عقار 
المطعون عليه كمدرسة . قصور. 
( الطعن 165 لسنة ل 'ق-جلمة١/١/4ا5١1س72‏ ص55 ) 


54 


م لال 
وضع اليد على الامرال العامة مهما طالت مدته . لايكسب 
الملكية مالم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها . مغال بشأن 
وضع اليد على أرض طرح نهر . 
( الطعن 86 السئة 8”*#ق-جلسة!١/١/4ا9ا1سه_اص4!١‏ ) 
الأموال المملوكة أملا للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة . 
صبرورتها من الاموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة عامة . 
الامرال المملوكة للافراد أوالاوقاف . لا تكتسب صفة الاموال العامة 
بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة الا اذا انتقلت الى ملكية الدولة 
باحدى طرق كسب الملكية ثم خصمت بعد ذلك للمنقعة العامة 
أو كانت من الات الخصصة للعبادة أو البر والاحساتن وقامت 
الحكومة بادارتها أو بصرف مايلزم لصيانتها . 
( الطعن "7١‏ لسنة 4”*ق_جلسة 8/١994/1ا1‏ س5" ص:4١١)‏ 
العقارات التى تزع ملكيتها للمنفعة العامة . اكتسابها صفة 
المال العام . عسدم جواز اكتساب ملكيتها بأى سبب من الاسباب . 
ملام مدتى , 
( الطعن 7814 للسلة”4ق-_جلسةغ140/1/18 سم ص766) 


الأموال العامة لا تفقد صفتها الا بانتهاء تخصيصها للمنفعة 
العامة . أثر ذلك . 


( الطعن ١7٠٠‏ لسنة ٠هق-_جنلسة‏ 489/5/4 1١‏ س87 ص51؟ل!١‏ ) 


84م 


م لالم 

أملاك الدولة العامة . الترخيص بالانتفاع بها من الاعمال 
الادارية . للمحاكم العادية يشأنها . 

( الطعن /817/" لسنة 47 ق -جلسة 9441/11/15اس؟:7 ص486؟ ) 


جسور نهر النيل ومجراه. من أملاك الدولة العامة .مما 
مدني . 
(الطعن 1" لسنة 4ق جلسة 944831/117/174ا1 س7" ص4846؟ ) 
أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو 
الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما جواز 
تملكها بالتقادم .م 4/٠.‏ مدنى المعدله بالقانون /ا4 ١‏ لسنة لادق قبل 
امتبدالها بالقانون 68 لمسنة ١٠910ا.علة‏ ذلك . 
(الطعن5 ١4‏ لسنة ٠ءق_جلسة‏ ١7/71١94481/1اس""‏ ص8 ١ا6؟)‏ 
بدك مصر.عمدور القرار الجمهورى "لام لممة ١556‏ 
بالقانون رقم 9 لسنة ١45٠‏ . أثر ذلك . حقه فى اتخاذ اجراءات 
الحجز الادارى .م١‏ /ط القانون 04" لسنة 1564 . جواز توقيع 
الحجز الادارى لمستحقات ليست أموالا عامة ولا تخضع لاحكام 
القائرن العام . 
( الطعن 7١١‏ لسنة ٠4قاجلة489/5/5١‏ س4" صاء؛ ) 
تخصيص الارض للمنفعة العامة . أثره . للكافة حق الانتفاع 
بها والذود عن هل! الحق . 
( الطعن ه لسنةم4ق-جلسة١/١١/1487‏ س4" صرلاه0ا١‏ ) 


- 46 


مولام 
لكسب الملكية بالعقادم الطويل . أثره . كمسب الدولة لملكيتها 
وتخصيصها للمنفعة العامة . : 
( الطعن ه لسمة م4ق-جلسة١/؟١58/1١‏ س4“ صل/اه7١‏ ) 
الأموال العامة . فقدها لصفتها بانتهاء تخصيصها للمتفعة 
العامة . انتهاء التخصيص قد يكون بقانون أو بانتهاء الغرض الذى 
خصصت من أجله للمنفعة العامة .عم مدنى . 
( الطعن 4 لسنة اق جلسةه/هة/484ةا سه“ ص 5١؟١‏ ) 
أراضى الاثار من الاموال العامة . عدم جواز تملكها بوضع اليد 
مهما طالت مدته . الامتئناء . ان يكرن وضع اليد عليها قد حصل 
بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وفقدانها صفة المال العام . 
مجرد سكوت مصلحة الآثارعن اقامة الغير بناء فى اراضى الاثار 
لأيؤدى الى زوال التخصيص . 
( الطعن 4 لسنة ١هق-جلسةخ/484/8ةاسه‏ ص ١ "١5‏ ) 
المجبانات اعتبارها أموالا عامة مادامت معدة للدفن بها 
وتخصصت بالفعل لهده المنفعة العامة. الاشراف عليها وادارتها 
للمجالس المحلية . قه لسنئة 1555 ولائحته التنفيذية ولائحة 
الجبانات سنة /ا/ام١‏ ودكريعو سية /إ484١ا.‏ 


( الطعن 1578 لسنة 46ق-جلسة 1544/6/5 سه7 ص ١١78‏ ) 


3 


م لام 

الأموال التى تصبح من الاموال العامة بمجرد تخصيعها 

للمنفعة العامة. هى الاموال المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية 

العامة . م 4 مدنى ملغى لاثم مدئى حالى . الاأموال المملوكة للجمعيات 

الخيرية عدم اكتسابها صفة الال العام بمجرد التخصيص مالم 
تنتقل ملكيتها للدولة . 

( الطعن 8١١‏ لسنة ٠هق_جلسة‏ ١9484/6/7اسه#اص"977١)‏ 


المال المملوك للافراد : تحويله الى هال عام . كيفيته . 
( الطعن لا لسنة 84هق-جلة؟5؟١/؟١/984اسه"صه!١٠‏ ) 
تخصيص العقار المملوك لاحد الافراد للمنفعة العامة دون 
اتباع الاجراءات القانونية . اتفاقه فى غايته مع نزع الملكية 
باجراءاته القائونية . أثره . استحقاق ذوو الشأن الحقوق المترتبة على 
نزع الملكية ومنها الحق فى تعريض يعادل الثمن . 
( الطعن لالسنة 4هق-جلسة؟١/؟١9484/1اسه“”‏ صهل!ا١؟‏ ) 
تخصيص هايملكه الافراد من عقارات للمنفعة العامة . الأمل 
وجوب ادخاله أولا فى ملكية الدولة أو الاشخاص اللمعنوية العامة 
جراز تخصيصه للمتفعة العامة مباشرة دون اتخاذ اجراءات نزع 
ملكيته التى نظمها القانون الخاص بذلك . أثره . تحقق حكم نزع 
الملكية وترتيب سائر الحقوق المنصوص عليها فى القانون لذوى 
الشأن . 


(الطعن ١1145‏ لسنة؛4 هق _جلسة 8؟1/؟1١946/1اس5؟‏ صا51١١)‏ 


-/41؟ - 


ع لالم 

تصرف السلطة الادارية فى المال العام لانتفاع الافراد به. 
مبيله . الع خيص المؤقت مقابل رسم لاأجرة . مبح الترخيص ورفضه 
والرجوع فيه ٠.‏ من الاعمال الادارية . خضوعه لاحكام القانون العام . 
( الطعن؟7١7‏ لسنة 7 هق -جلسة95/؟1١946/1١اس5"‏ ص5١؟١)‏ 


دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعى 
فيها لازم ذلك .ان تكون الامرال محل المحيازة جائز تملكها 
بالتقادم .أموال الاوقاف الخيرية ليمت من الاملاك التى يجوز 
تملكها أو كسب حق عينى عليها . مؤدى ذلك . عدم توافر شروط 
الحيازة الى يجوز حماتها بدعرى منع التعرض .م.ا5 مدنى 
المعدل . أثر ذلك . دعوى منع التعرض لجزء منها غير مقبولة . 
( الطعن ١57‏ لسنة اهق-_جلسة7١/١/986اس"75‏ ص؛ ٠١‏ ) 


الجبانات . من أملاك الدولة العامة . ق الجبانات © لسنة 91955 
ولائحة الجبانات لسنة ١4/17‏ وديكريتو سنة /ا841١‏ . عدم زوال هذه 
المفة عنها الا بزوال تخصيمها بقرار أو بالفعل . 
(الطعمان1!5او١85السينة١‏ هق جلسة:986/6/7اس75 ص 846) 

إعتبار الارض أثرية ومن ثم اخراجها من ملك الحكومة الخاصة 
الى الاملاك العامة للدولة . شرطه . صدور قانون أو مرسوم أو على 
الأقل قرار من وزير الممارف .المواد ؟ و4 و9١‏ ق 716 لسنة 
9 . 


( الطعن ؟68 لسنة ؟'هق_جلسة؟/9868/5ا1س75 ص248 ) 


7ك 


ولام 
الأماكن المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة 
وا نخصعة لانتفاع الافراد بها أموال عامة . تصرف لللطة الادارية 
فيها لايكون الا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة . 
هذا الترخيص من الاعمال الادارية يحكمها القانون العام ولا يخضع 
للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين ايجار الأماكن . 
( الطعن/89:1 السنة 6هق_جلسة /ا1؟1948/11/1اس759 ص1 1؟١)‏ 
الترخيص بشغل وحدات المنى الهيئة العامة لميناء الامكندرية 
بمحطة الركاب البحرية عدم اعتباره عقد ايجار . مؤداه. عدم 
الوحدات . 
( الطعن/651١‏ لمنة ٠دهق_جلسة/ا؟/44/11وؤاسة"‏ ص61 ١‏ ؟١ا)‏ 
الأموال العامة فى القانون المدنى . ماهيتها . ملإله مدنى . 
الشواطئ تعد من قبيل الاموال العامة . اعتبار الشترخيص بها من 
الاعمال الادارية . 
( الطعن 7477 لمسسة 4 همق جلسة 1986/1١/9٠‏ س١40‏ ص”"57” ) 


الأموال العامة . ماهيتها . العقارات والنقولات التى يتم 
تخصيصها للمنفعة العامة . ملاخ مدنى . 


(الطعن ١517‏ لمنة 7ه ق_جلسة ا؟/5/4مةاس١‏ 4 ص 6464م١ا)‏ 


( الطعن ؟18 لسنة ١أهق-_جلسة4846/6/758ةاس»١‏ 4 ص64 "4 ) 


6ي9لات 


م لالم 

التعرف على صفة المال العام . معياره . التخصيص للمنفعة 
العامة . التخصيص يكون بموجب قانون أو قرار أو بالفعل . 

الطعن 757 لسنة هق جلسة 1948/95/158 س.١.‏ 4 ص49 ) 


أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو 
الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما . جواز 
تملكها وكب أى حق عليها بالتقادم قبل ١1910/8/1م./او‏ 
مدنى المعدلة بالقانون /1417 لسنة لاوق قبل تعديلها بالقانون 8ه 
لسنة ١81/٠‏ . علة ذلك . 


( الطعن 16ل لسنة 4 هق-جلسةغ9/؟154865/17 سه ص 58١‏ ) 


تصرف السلطة الادارية فى الاموال العامة لانتفاع الافراد بها 
لايكون الا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجره . عدم 
خضوع هذا الرمم لقواعد تحديد الاجرة القانونية للاماكن الخاضعة 
لقوانين ايجار الاماكن . علة ذلك . العبرة فى تكييف العلاقة التى 
تربط جهة الادارة بالمنتفع بالمال العام . تحقيقه الواقع وحكم 
القانون . ما دام العقد متعلقا بمال عام واستهدفت تلك الجهة تحقيق 
مصلحة عامة . 00 
( الطعن 15157 لسنة ا"هق جلسة7؟9464/4/1اس١٠4‏ ص 14846 ) 


تخصيص الوحدة اغخلية جزء من رصيف الطريق العام لانتفاع 
المطعون ضدهم اقامتهم أكشاك مبينة كلية ..منازعتهم لجهة الادارة 
فى تقدير مقابل الانتفاع اعتبارها منازعة اذارية انعقاد الاختصاص 
بنظرة لجهة القضاء الادارى المواد لالممدنى  ١17216‏ من ق 45 
لمسنة 151/7 ١٠أق‏ لسنة 151/8 أنتهاء الحكم المطلعون فيه الى 


الى 4ب 


ملام 
تكييف العلاقة بينهما بأنها علاقة ايجارية تخضع للقانوت 44 
لسنئة ١5377‏ دون القانون ١4٠‏ لسنة 9565 . خطأ . 
( الطعن 1١١7‏ لسنة اهق-جلمة؟984/14/9اس. 4 صخا ) 


التصرف فى الاموال العامة . سبيله . الترخيص المؤقت مقابل 
رسم لا أجرة خضوعه للقانون العام دون القانون الخاص أو قانون 
ايجار الاماكن . 
( الطعن 7617 لسنة مدق جلمة 8؟1958495/94/1ا س٠‏ ؛ ص 814 ) 


الأمواق التى تخصصها الدولة أو الاشخاص العامة الاخرى 
للنفع العام اعتبارها من الاموال العامة . تصرف السلطة الادارية فيها 
لايكرن الا على سبيل الترخيص الموقت ومقايل رمم لا أجرة . 
أثره . اعتبارها من الاعمال الادارية وخروجها عن ولاية الحاكم 
العادية .علة ذلك . 
( الطعن 67 ١السنةأهق-_جلسة985/52/9585١اس.ء١‏ !4 ص؛1"4 ) 

تخصيص مها يملكه الافراد من عقارات للمنفعة العامة . الامل 
وجوب ادخاله أولا فى-ملكية الدولة أو الاشخاص المعدوية العامة . 
جواز تخصمه للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ اجراءات نزع 
ملكيته التى نظمها القانون الخاص بذلك . أثره . تحقق حكم نزع 
الملكية وترتيب مائر الحقوق المنصوص عليها فى القانون لذوى 
الشأن . 
( الطعن 4097السنة6:0١ق‏ اجلسة"599/١١157/1١)‏ 
(نقلض جلسة5/58١١182/1١!‏ س6" ص50١١)‏ 
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ملام 

نزع الملكية جبرا دوت اتباع الاجراءات القانونية . غصب . 

أثره . وجوب تعويض امالك كمضرور من عمل غير مشروع .له 

اقتضاء تعريض الضرر مواء ما كان قائما وفت الغصب أوتفاقم بعد 
ذلك حيتى الحكم . 

( الطشعن 7076 لسنة؟هق ‏ اجلسة0/١١/468١)2‏ 

الطعن 7491 لسنة هق _جلسة 11/154/ 19585 س7 صدة ) 

(نقلشض جلسصة١9/١/1488‏ س76 ص 80م١)‏ 

(نتضْ جلسغأ6ْ ١68١/5/6٠‏ س؟77 ص )١055‏ 


ملكية العقار اعتبارها أمرا لازما لتوافر الصفة مالك العقار فى 
الاعتراض على تقدير التعويض وأحقيته فى اقتضائه . أثره . قرار 
لجدة القصل فى المعارضات فى هذا الخصوص تضمنه فملا صريها 
أو ضمنيا فى ثبوت الصفة مالك العقار . 
( الطمن لنة ٠لق-جلسة‏ لحان اط س 69# ص911) 


أموال الأرقاف الخنيرية . عدم تملكها أو ترتيب حقرق عينيه 
عليها بادقادم .ع 47 مدنى للعدلة بالقانون رقم 67 لسية 
67 -. أموال الأوقاف الأهلية المسهية.ق ١2١‏ لسنة ١469‏ 
نلكها بالقادم الطويل . خرطه . عدم وجود حصه للخيرات شائعة 
فيها . 
( الطعن ©؟" لسنة 04 قى - جلسسة 1646/5/48 س 41 ص1717) 


1, 


ملام 
تصرف رئيس الجامعة فى الأموال المملوكة لها . شرطه. 
صدور ترخيص مسبق له من مجلس الجامعة فى إجراء التصرف 
الفقرة 54 من المادة *7؟ من القانون رقم 44 لسنة 1977 يشان 
تنظيم الجامعات . ( مثال فى بيع ) . 
إذ كان البين من الأوراق ان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى 
محكمة الموضوع أن البيع محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته 
ونفاذه قد أبرمه البائع بصقته رئيسا للجامعه مخالفا أحكام القانون 
رقم 44 لسنة 1497 بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون 
الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقرة 74 من 
المادة 7؟ ميه ..... وكان الثشابت من الأوراق ومن تقرير الخيير 
المودع ملف الدعرى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة 
لرئيسها فى إبرام البيع وذلك وفق ما تقضى به الفقرة 4؟ من 
المادة 7 من القانون رقم 44 لسنة 19477 المشار اليه . 
( الطعن رقلم 555 لسنة 6ق اجلسة!945/9/7١)‏ 


الاموال العامة , ماهيتها./اهّممدنى العقارات والمنقولات 

التى يدم تخصيصها للمنفعة العامة 
نص المادة /اممن القانون المدنى - يدل - وعلى ما أفصحت 
عنه أعماله التحضيرية ‏ بأن المشرع لم يحدد الاشياء العامة بل 
جمعها فى عبارة موجزة واضحة وتجسب فقط لتعدادها بما وضعه من 
معيار التخصيص للمنفعة العامة وهو معيار يضع تعريفا عاما تتعين 
بمقتضاه الأموال العامة دون حاجة تعدادها كما هو الحال فى 
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م لالم 


القانون المدنى القديم ومن تم فإن الطرق والميادين والاسواق العامة 
تعتبر من الاموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة. 


(الطعن 548 السنة"دق جلة ١١/51945/4١اس/!4ص!514١)‏ 


ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالأموال 
العامة .كيفيته. م” ق٠:4١‏ لسنة585١‏ والقرار الوزارى رقم 
06 لسنة 15465 تنظمه قوانين ولوائح مقابل رمم لا 
أجرة . علة ذلك. 


العبرة فى تكييف العلاقة التى تربط جهة الادارة بالمنتفع 
بالمال العام هى بحقيقة الواقع وحكم القانون. 

إذاكان ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالانتفاع بالاموال 
العامة قد تنظمه القوانين واللوائح كما هر الحال فى الطرق العامة 
إذ أصدر المشرع القانون ١4٠‏ لسنة 1585 فى شأن اشغال الطرق 
العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 9486" لسنة 
5 ونمت المادة الشانية من القانون المذكور على بعض صور 
الاشغال كأعمال الحفر والبئاء والاكشاك الخشبية ؛, كما حددت 
اللائحة أنواع الطرق العامة ودرججاتها والاشغالات التى يجوز 
الترغيص بها وأنواعها وكيفيتها وشروطها والرموم والتأمينات 
الملستحقة على كل نوع حسب نوع الطريق العام ودرجته , وأن 
الرمم المستحق على الاشغال المشار اليه يشختلف تماما عن الأجرة 
ولوكانت جهة الإدارة فد اعتبرته أجرة أو وصفت العلاقه بأنها 
إيجار إذ العبرة فى تكييف العلاقة التى تربط جهة الادارة بالمنتفع 
بالمال العام وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هر بحقيقة 
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ملام 
الواقع وحكم القائون مادام العقد قد تعلق بمال عام وكانت جهة 
الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة. 
(الطعن8م154اللنة 5ه ق جلة١١/555/4ا‏ س4 ص54) 


تخصيص الأرض المملوكة للأفراد للمنفعة العامة باقامة 
مبان حكومية عليها.مؤداه. صيرورتها من الاموال العامة التى 
ولا ترد عليها ملكية الافراد .أثره. جواز ترتيب حقوق 
بالانعفاع بها أو بالتعامل عليها . 

لا كان يترتب على تخصيص الارض المملوكة للأفراد للمنفعة 
العامة بإقامة مبان حكومية عليها أن تصبح من الأمرال العامة التى 
لا ترد عليها ملكية الافراد وحال تخصيصها للمنفعة العامة . لا 
يجوز ترتيب ثمة حقوق بالانتفاع بها أو التعامل علبها باى وجه 
من الورجوه التى تسافى حتما هع الغرض الذى خصمصت هذه الأرض 
ابتداء من أجله. 
(الطعن86؟/ا" لسنة هق جلسة5؟/١1/ا195‏ سم ص86١5١)‏ 

الأموال التى تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة 
العامة بالفعل هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص 
الإعتبارية العامة .م!1ممدنى الأموال المملوكة للأفراد . عدم 
إكتسابها صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة 
عامة إكتسابها هذه الصفة . شرطه . 

المقرر - وعلى ما جرى به فضاء هذه المحكمة - أن الأموال 
التى تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصمصها بالفعل لمدفعة عامة 


عه غ- 


ملام 
هى الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة عملا 
بالمادة لالم من القانون المدنى . أما الأموال المملوكة للأفراد فلا 
تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة 
العامة بل يبغى أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب 
الملكية المنصوص عليها. فى القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة 
العامة . : 
(الطعن 70" لسنةوهق - جلسة5؟1/١/14510اس48‏ ص6 ؟١)‏ 


الأماكن انخصصة للعبادة والبر والإحسان . اعتياوها من 
أملاك الدولة .شرطه. أن تكون فى رعايتها وتدير شثونها 
وتقوم بالصرف عليها من أموالها. 

الأماكن انخصصة للعبادة والبر والإحسان شرط اعتبارها من 
أملاك الدولة وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هو آن تكون فى 
رعاية الحكومة تدير شثونها وتقوم بالصرف عليها من أموال 
الدولة. 
(الطعن 4ه 56 لسدة "اق جلسة١7/١14510/11‏ س لم4 ص4ا1) 


تمحمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستثداف بأحقية المحافظه 
فى اقعضاء مقابل انتفاع المطعون ضده بالأوض موضوع النزاع 
واتخصصة بالفعل للمنفعة العامة لخدمة السياحة واستغلها الأخير 
بطريق النفية بالزيادة عن الأرض المرخص له باستغلالها عن مدة 
معينة قبل أن يبرم بشأنها تعاقد مع الهيئه العامة للإصلاح الزراعى 
وبصحة الحجز الموقع اقتضاء لمقابل الانتفاع دفاع جوهرى . التفات 
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م لالم 
الحكم المطعون فيه عنه دون تحقيقه والقضاء بيراءة ذمة المطعون 
ضده من مقابل الانتفاع امحادا لعدم وجود تعاقد بيئنهما قصور 
ومخالفة للثابت بالأوراق. 


لماكان البمن هن الأوراق أن الطاعن بمفته قد تمك أمام 
محمكة الاستثداف باحقية المحافظة فى اقتضاء مقابل انتفاع المطعرن 
ضذه بتمساحة ٠٠.16م؟!‏ هن أراضى طرح النهر والتى خصمت 
بالفعل للمنقعة العامة لخدمة مرفق السياحة بإقامة كازينو عليها 
والتى استغلتها المطعرن ضده بطريق الخنفية بالزيادة عن أرض 
الكازينو المرخص له باستغلاله وذلك عن المدة من 09/ 1١5/81/77‏ 
حتى 1486/17/1 مع الهيئة العامة للإملاح الزراعى وأن هذه 
المده ماكان للمطعون ضده أن ينازع الطاعن بصفته فى شأنها قبل 
إبرامه للعقد الجديد وبالتالى يصح الحجز الموقع اقعضاء كقابل 
الانتفاع بهذه الارض خلالها ‏ وكان الحكم الابتدائى مؤيدا بالحكم 
المطعون فيه قد فضى بسراءة ذمة المطعرن خدة من مقابل الاتتفاع 
المحجوؤ من أجله عن تلك الارض استنادا إلى فهم خصله مخالف 
ا هو ثابت باوراق الدعوى من عدم وجود تعاقد بشأن هذه المساحة 
من الارض النحيطة بالكازيئو فيما بين الطاعن بصفته والطعرن ضده 
وبذلك حجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن الوارد بسببى النعى 
وهو دفاع من شأن بحثه وتحقيقه أن يتغير به وجه الرأى فى 
الدعرى بما يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلا عن مخالفة الثابت 
بالاوراق . 


(الطعن 17.4 للنة اق - جلسة 7٠٠١/9/99‏ لم ينشر بعد) 


سكي 4- 


ملام 
التوادى الرياضية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام تنظيم 
نشاطها الغاية منه المادتان (؟)ق 4١‏ لسسة ١91/75‏ بإصدار قانون 
الهيئات الخاصة العامله فى ميذان رعاية الشباب . ("الا) ق /الا 
لسنة 1998 بإصدار قانون الهيئات الاهلية لرعاية الشباب 
والرياضة مؤاده تخصيص الارض المملوكة لإقامة منشآت احد هذه 
التوادى اعتباره بفرض المنفعة العامة تخصيصه بدوره الأرض للمنتفع 
اقتصار سبيله على الترخيص بالانتفاع خضوعه للقانون العام وليس 
الخاص اختصاص القضاء الادارى بنظر ما يعرض بشأنه من 
مسازعات , لا يغير من ذلك أن يكون النادى وليس الجهة الادارية 
هو المتعاقد مع المنتفع . (مثال بشأن ترخيص بالانتفاع صادر من 
الادى الأوليمبى ) . 


لماكان الغابت بالاوراق أن النادى الأوليمبى قد خصصت له 
أرض مملوكة للدوله لإقامة منشأته عليها وكان مفاد المادة الثانية من 
القانون 4١‏ لسنة 15179 بإصدار قانون الهيئات الخاصة العاملة فى 
ميدان رعاية الشباب , والمادة 7لا من القانون /ا/ا لسنة 86اة١‏ 
بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة ان النوادى 
الرياضية من الهيئات الخامة ذات النفع العام , وأن المشرع قد 
أحاط نشاطها بتنظيم تفيا به تكوين شخصية الشباب بصورة 
متكامله وبث روح القومية بين أعضائها , وأسبغ عليها ‏ تحقيقا 
لهذا الهدف ‏ بعض امتيازات السلطه العامة , يما يستخلص منه أن 
تخصيص الأرض المملوكة للدولة لإقامة منشآت النادى الأوليمبى هو 


سبار, غ- 


ولام 
بغرض النفعة العامة :ومن لم فأن تخصيص النادى ‏ بدوره ‏ عين 
النزاع للطاعنه المنتفعة » لا يكون إلا على مبيل الترخيص بالانتفاع 
يمال عام ؛ وهو ما يحكمه القائرن العام ويخرج عن نطاق القانون 
الخاص . ويختص القضاء الإدارى دون القضاء العادى ‏ بنظر ما 
يعرض بشأته من منازعات ؛ ولا يغير هن هذا النظر أن يكون 
العادى - لا الجهة الإدارية - هو المتعاقد مع الطاعنة . 


(الطعن ١47‏ لسنة الا ق جلة 5٠05/9/1١‏ لم بنشر بعد) 


-ة.غ- 


ملم 
مادة 44( ) 


)١(‏ تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء 
تخصيصها للمنفعة العامة . ويدتهى التخصيص بقعضى قانون 
أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ء أو بالفعل ء أو بانتهاء 
الفرض الذى من أجله خصعت تلك الاموال للمنفعة 
العامة. 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة لم ليبى و١5‏ مورى و"6معراقى . 
الملكرة الابصاحية : 


كماان تخصص الاموال العامة يكون بالفعل أو بمقعضى 
قانون أو مرسوم ( قرار جمهورى أو قرار من الوزير الختص ) , كذلك 
يشهى التخصيص للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو مرسوم . أو 
بانقطاع استعمالها بالفعل الإستعمال الذى من أجله إعتبرت 
مخصصه المنفعة العامه ومتى فقدت الأموال العامة صفتها بسبب 
انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ؛ أصبحت من الاموال الخاصة 
للدولة أو للاشخاص المعدوية العامة تعرد إلى التعامل ويجوز 
التصرف فيها والحجز عليها رتملكها بالتقادم . . 
ز5) هذه المادة معدلة بالقانون "8١‏ لنة 1484 . الوقائع الصرية , العدد 
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ولم 
أحكام القضاء : 


لما كان الغرض الذى من أجله خصصت الجيانات للمنفعة 
العامة ليس بمقصور على الدفن وحده .بل يشمل أيضا حفظ رفات 
المونى وينبنى على ذلك ان الجبانات لاتفقد مفتها كمال عام 
بمجرد ابطال الدفن فيها وائما بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة 
واندثار معالمها وآثارها كجبانة ومن تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل 
فى عداد الاملاك النامة فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أرض 
الجبانة قد فقدت صفتها كمال عام من تاريخ ابطال الدفن فيها 
وجعل هذا التاريخ بداية لجواز تملكها بوضع اليد ١فانه‏ يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانرن 
( نقض جلسة١١/9459/5١‏ س١١‏ مج فسنى مدئى ص ١448‏ ) 

يجوز سواء فى ظل القانون المدنى الملغى أو طبقا للمادة 
هم من القانون المدني القائم ‏ ان يفقد المال العام فته هذه 
بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل ءالا انه يتعين ان يكون 
التجريد الفعلى من جاتب الحكومة واضحا كل الوضوح حتى 
لايتعطل المال العام عن أداء الخدمة التى رمد لها فلا ترفع الحصانة 
التى أسبغها القانون على الاموال العامة الا بالنسبة لما يصبح منها 
فاقدا بالفعل لهذه الصفة فقدانا تاما بطريقة ممسستمرة لا لبس 
فيها ولا انقطاع فيما يحمل على محمل التسامح أوالإهبال من 
جانب جهة الادارة : لايصلح سندا للقول بانهاء تخميص الال العام 
للمنفعة العامة التى رصد لها وزوال مفة العمومية على هذا 
الأساس . 


( نقض جلة959//9١‏ س8١‏ مج فنى مدنى 02١‏ ) 
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عملم 


لا تفقد الاموال العامة صفتها الا بانتهاء تخصيصها للمنفعة 
العامة رهذا الانتهاء مادام لم يصدر قانون أو قرار . فانه لا يتحقق 
الا بانتتهاء الفرض الذى من أجله خصصت تلك الاموال للمنفعة 
العامة , بمعنى أن ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا 
الغرض وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة . وانتهاء التخصيص 
للمنفعة العامة بالفعل يجب ان يكون واضحا لايحتمل لبسا . ومن 
ثم فمجرد سكوت الادارة عن عمل يقوم به الفير فى المال العام 
بدون موافقتها لايؤدى الى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة 
العامة وترخيص السلطة الادارية للافراد بالانتفاع بالاملاك العامة 
ليس من شأنه أن يؤدى الى زوال تخصيصها للمنفعة العامة مادام 
الانتفاع المرخص به لايتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت 
هذه الاموال للمنفعة العامة واذ كان ترخيص مصلحة الآثار 
للمطعون ضدذه باشغال قطعة الارض محل النزاع للسكن بصفة 
مؤقتة ليس فيه ها يتعارض مع الغرض الذى من أجله خصصت هذه 
الارض للمنفعة العامة ء وهو التدقيب عن الأآثار متى خطر هذا 
الترخيص على المرخص له اجراء حفر فيهاء وكانت هذه الارض 
يوصف انها من أراضى الأثار المعتبرة من الاموال العامة التى لايجوز 
تملكها بوضع اليد مهما طالت مدته .فان وضع اليد عليها قد 
حصل بعد انتهاء تخصصها للمسفعة العامة وفقدانها صفة المال العام 
فقدانا تاما على وجه مستمر غير منقطع . 
( نقض جلسة950/5/8١‏ س8 ١1‏ مج فنى مدنى ص ١7١8‏ ) 


وضع اليد على الاموال العامة لا يكسب الملكية الا اذا وقع 
بعد انهاء تخصيعها للمنفعة العامة .اذ انه من تاريخ هذا الانهاء 
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محم 
فقط تدخل فى عداد الاملاك الخامة فتأخذ حكمها ء ثم يثبيت بعد 
ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها 
القانونية وذلك قبل تعديل المادة 81/٠‏ من القانون المدنى بمقعتضى 
القائرن رقم ١41‏ لسنة 1١981‏ . 


( نقض جلسة4١/155/56١‏ س ١؟‏ مج فنى مدنى ص 88 ) 


عدم تصديق نظارة المالية على بيع زوائد التنظيم التى 
يتجاوز ثمنها عشرة جنيهات . أثره . بقاء الارض المبيعة على 
ملك الجهة الائعة .مم1 من شروط وقيود بيع أملاك الميرى 
الحرة . 

اشترطت المادة ١4‏ من شروط وقيود بيع أملاك الميرى الحرة 
المادرة عن وزارة المالية ؛ تصديق نظارة المالية على كل بيع ماعدا 
بيع زوائد التنظيم التى لايتجارز مجموع ثمن القطعة منها عشرة 
جنيهات . واذ لم يغبت حصول تصديق على البيع لمورث المطعون 
ضدهم فان هذا البيع لايكون باتا وتظل الارض المبيعة على ملك 
البائعة . 
( الطعن 158 لسنة 44ق-جلسة 1/4١19110/1سلل؟‏ ص 15195 ) 


بيع أرض من زوائد التنظيم . عدم تمديق نظارة المالية 
على هذا البيع ' أثره . حق الجهة الادارية فى اقتضاء مقابل 
الانتتفاع بها. تراخيها فى مباشرة هذا الحق .لايعد خطأ 
يستوجب التعويض . 

اذ كان بيع زوائد التدظيم محل النزاع وثمن كل منها يعجاوز 
عشرة جنيهات لايتم قبل التصديق على البيع ‏ رما يدفعه طالب 
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. ' ملم 

الشراء من ثمن قبل التصديق يسوغ قبوله على سبيل الامانة عملا 
بالمادة 15 من منشور نظارة المالية فى شأن شروط وقيود بيع أملاك 
المرى الحرة ولما كان الحكم المطعون فيه'قد استخلص خطأ تابعى 
الطاعئة ‏ محافظة القاهرة ‏ من استلام الثمن والتأخير فى المطالبة 
بمقابل الانتفاع بالارض احدى عشرة سنة حالة ان مورث المطعون 
ضدهم سدد الثمن أمانة حتى يتم التصديق على البيع , فاذا تخلف 
التصديق ظلت الملكية للطاعنة ويكون من حقها اقتضاء مقابل 
الانتفاع بها وليس فى مباشرة هذا الحق ‏ عجلت الطاعنة فى ذلك 
أو قصرت .. خطأ تسال عن تعويض ماأحدئثه من ضررء واذ خالف 
الحكم هذا النظر فانه يكون مخطنا فى تطبيق القانون . 


(الطعن 458 لسنة #44ق-جلة 5/١1/لالا15سم7اص ١١78‏ ) 


جواز تملك الاموال العامه قبل تعديل الماده 41/٠١‏ مدنى . 
شرطه . انعهاء تخصيصها للاموال العامه . اثره. لا تأثير 
للتعديل التشريعى على ها تم كسبه منها بالتقادم قبل نفاذه . 
مؤداة . 

اذ كانت الأموال العامه ما كان يمكن تملكها بالتقادم قبل 
تعديل الماده 931/٠‏ هن القائون المدنى إذا انتهى تخعيمها للمنفعه 
العامه وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المده الطويله المكسبه 
للملكيه بشرائطها القانونيه ا3 ان انتهاء تخمصيص عقار ما للمنفعه 

العامه من شأنه ان يدخله فى عداد الاملاك الخنامه بالدوله التى 
كانت تخضع للتقادم الكسب ولا يؤثر التعديل التشريعى على ما 
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ند 
تم كسيه منها بالتقادم قبل نفاذه وتبقى حقوق الغير الثابته فيه 
كما هى لا تمسها احكامه. 


(الطعن 5١18‏ لسنة لاهق جلسة ١9917//١48‏ س"4 صالا؟) 


:وضع اليد على الاموال العامه . لا يكسب الملكيه إلا إذا 
وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعه العامه. 


وضع اليد على الاموال العامه لا يكسب للملكيه إلا إذا وقع 
بعد انتهاء تخصيصها للمتقعة العانه. 


(الطعن 16لا" لسنة ؤهق- جلسة 75/١1//ا1991‏ سلم4 ص2؟5١)‏ 
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القسمالاول 
الالتزامات او الحقوق الشخصية 
الكابالاول 
الالنزامات بوجه عام 


ملقم 
الباب الأول 
مصادر الالدرام 
١‏ أركان العقد 
الرضام : 
مادة 49 
يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين 
متطابقتين ) مع مراعاة مايقرره القانون فوق ذلك من 
أوضاع معينة لانعقاد العقد . 
النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 84 ليبى و89 مسورى و"الا 4لا شلا تلا 


عراقى و"'لاسودانى و8ل!! لبنانى و7" كويتى و6١‏ من 
قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولاة 


٠ أردنى‎ 

المذكرة الانضاحية : 

هذا النص فلم بتطلب لانعقاد العقد توافق ارادتين بل إمتلزم 
ادل التعبير عن ارادتين متطابقتين وفى الغالبية العظكمى من 
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مم 
الاحوال , ييدأ أحد المتعاقدين بالايجاب . ثم يتلوه قبول المتعاقد 
الآخر ولكن ليس هن الضرورى أن يلى القبول الايجاب » فقد يتم 
العقد بتلاقى تعبيرين متعاصرين عن أرادتين متطابقتين . كما هو 
الشأن فى الرهان على سباق الخيل . 


الشرح والنعليق ١‏ 
لكى بنشأ الإلتزام لابد من وجود معصدر يخلقه ويبعث فيه 
الحياة وقد جرت عادة الفقهاء على تناول نشأة الإلتزام أو ميلاده . 


)١( مصادرالإلتزام,‎ 

ريقصد بمصدر الإلعزام الأمر الذى يولده . أو هو الينبوع 
الذى يستقى منه الإلتزام وجوده . 

وإلى القانون ترجع نشأة الالتزامات جميعاً . فلا قيام لأحد 
منها . ما لم بقره القانون ويعترل به . شأنه فى هذا شأن سائر 
الحقوق والواجبات المالية منها وغير المالية على المواء . 

ومصادر الإلعزام 3 بالمعنى السابق ؛ عديدة متنوعة (الجيم 3 
مقلا » ينشئ العرامات متبادلة على البائع والمشترى . والإيجار 
يدشئ التزامات متبادلة على المؤجر والمستاجر والوعد بجائزرة تعطى 
عده .ولقد أخلد التشريع المصرى فى مدرنة القانوت المدنى الحالية 
وإن لم يصرح بما ينبئ عن ذلك حيث تداولت وذه المصادر بترتيب 
معين وفى فصول متعاقبة إلا أنها بمكن أن ترد إلى 
أساسين 25 


(1)(؟) راجع الدكتور/ عبد الفعاح عبد البافى . نظرية العقد والإرادة المنفردة , هراسة 
مقارنة بالفقه الإسلامى 1584 ص7؟ وما بعدها . 


لا ا 


م866 

التصرف القانونى والوافعة القائونية ثم الإرادة المفردة ثم 
الفعل الضار ثم الفعل النافع ثم القانون . 

العقد كمصشر من صادر القانون . 

لم يبين القانون المدنى ماهيه العقد . ويذهب الدكسور/ عبد 
الفتاح عبد الباقى إلى تعريف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر 
على إحداث أثر يرتبه القانون.(١)‏ 

ويذهب أستاذنا الدكتور / التهورى إلى تعريف العقد بأنه 
توافق إرادتين على إحداث أثر قانونى هو إنثاء التزام أو نقله أو 
تعديله . 

وتتناول هذه المادة بيان أحكام التراضى وهو تطابق إرادتين . 
والمقصود بالإرادة هى التى تعجه إلى إحداث أثر قانوني معين .9؟) 
أحكام القضاء ٠‏ 

ان المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة 8؟1 من القانون 
المدنى هو كون المتصرف «١‏ متميزا يعقل معنى التصرف وبقصده : 
والغرض من كونه «٠‏ تميزا بعقل معنى التصرف ه ان يكون مدركا ما 
هية العقد والتزاماته فيه . أما كرنهه يقصده » فالغرض منه بيان ان 
لابد من ارادة حقه منه لقيام هذا الالتزام . 

فالارادة اذن ركن من الاركان الاساسية لأى تصرف قانونى 
وبدونها لايصح العتصرف . 
( الطعن رقفم5 لسنة«#ق-جظلب-قة414/9/8امج 
القواعد القائونية ص 871١‏ ق1) 


. المرجع السابق عن"‎ )١( 
السسهورى : الرجيز فى شرح القانون المدنى »الجزه الأول الطبعة الغانية والتى‎ /د)1؟١‎ 
. تقحها المستشار / محمد الفقى ؛ ص6 وما بعدها‎ 
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ملم 
الأصل ان اشحراط الكتابة فى العقود الرضائية انما يكرن مجرد 
اثباتها الا انه ليس ثمة مايمنع الطرفين من اشتراط تعليق انعقاد 
العقد على التوقيع على المحرر الثبت له اذ ليس فى هذا الاتفاق ما 
يخالف النظام العام . واستشخلاص قصد المتعاقدين من هذا الشرط 
هو ثما يستقل به قاضى الموضوع .فاذا كان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه على ما استخلعه من ان الطرفين قد علقا انعقاد العقد 
على الكتابة وان العقد لم يتم بينهما بسبب امتناع الطاعن عن 
الترقيع على المنطابات المتضمنة شروط التعاقد وهو استخلاص سائغ 
فان النعى على الحكم بالفساد فى الامتدلال يكون على غير 
أساس . 
( الطعن/441 لنة ٠‏ "اق -جلسة 5؟/١5586/1ا1سةاص‏ 9416 ) 


يجب لتمام الاتفاق وانعقاده أن يكون القبول مطابقا 
للايجاب اما اذا اختلف عنه زيادة أو نقما أو تعديلا فان العقد 
لايتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضا يتضمن ايجابا جديدا فاذا 
كانت محكمة الموضوع قد امتسندت فيما قررته من انتفاء حصول 
الاتفاق على الفسخ لعدم مطايقة الايجاب بالفسخ للقبول الى ما 
استخلصمه استخلاصا سائغا من العبارات المتبادلة بين طرفى 
الخصومة فى مجلس القضاء وكان لارقابة فى ذلك لمحكمة النقض 
اذ ان امتخلاص حصول الإتفاق على الفسخ من عدمه هو مما 
تستقل به محكمة الموضوع فإن الحكم لايكون قد خالف القانون أو 
أخطأ تطبيقه . 
(نتلسض طلس -سية 8[١١ا/‏ 6 س"5"١ا‏ ص 1425 ) 


اع - 


ملم 
الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص عن ارادته فى 
أببرام عقد معين ‏ اقترانه بقبول مطابق له 6 مؤد لانعقاد 
العقد . 
الايجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على 
وجه جازم عن ارادته فى ابرام عقد معين بحيث اذا مااقترن به 
قبول مطابق له اتعقد العقد . 
( الطعن؟" لسنة هق -جلسة 1996/5/19 س.7 ص ١٠١١9‏ ) 


طرح مناقمة توريد أشياء . اعتياره مجرد دعرة للتعاقد . 
الايجاب صدوره ثمن تقدم بعطائه بالشروط المينة فيه . القبول . 
تمامه بالموافقة على العطاء متى مدرت هذه الموافقة من يملكها . 
( الطعن ١١8‏ لسنة ٠هق-<جلسة0/١986/1اس"6“"‏ ص68 ) 

العقد . ماهيته . وصف اللمتعاقد . المقصود به . لايصدق على 
من ورد ذكره بالعقد كأحد أطرافه دون ان يكون له صلة بترتيب 
الاثر القانونى محل النزاع الناشئ عن العقد . لقاضى الموضوع 
استخلاص صفة المتعاقد . 
( الطعن 44/المنة اهق-_جلسة١1488/“/“1١1‏ س5 #ص585 ) 

الايجاب . ماهيته . استخلاص مااذا كان باتا . من سلطة 
محكمة الموضوع . شرطه .. ان يكون سائغا ومستمدا من عناصر 
تؤدى اليه . تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحة ونفاذ العقد 
بأنه ايجاب بات أو نفئى هذا الوصف عنه . خضوعه لرقابة محكمة 
النقغن < 
( الطعن 86 لمسنة ؟هق-_جلسة 4/؟١/4868ا1س5‏ ص ١١84‏ ) 
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مم 

التعاقد بشأن بيع الاملاك الخاصة بالدولة . لايتم بين الحكومة 
وطالبى الشراء الا بالتصديق عليه تمن يملكه . للمحافظين كل فى 
دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجدة التنفيذية 
للمحافظة . المادة الاولى من القرار الجمهررى 644 للنة ١99/5‏ . 
تفسير ذلك . اعتبار التصديق قبولا بالبيع والرغبة والشراء ايجابياً . 


( الطعن/ا5؟ لمنة 6هق-_جلسة8١1/؟7١/9480اس5‏ ص5" )1١١‏ 


أنعقاد البيع بعلاقى الايجاب والقبول على حموله ركن 
القبرل فى حالة ابداء الشركة المؤجرة رغبتها فى بيع عقاراتها الى 
مستأجرين . شرطه . ان يكون المشترى مستأجرا للعقار المع أو 
وارثا له متفعا به . المادتان 841" مدنى قديم , "١١‏ مدنى .مثال . 


( الطعن77١٠‏ لسنة ١‏ وق جلسسة 1485/8/15 سا" ص59 ) 


طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة الى 
الجمهور أو الافراد كالنشرات والاعلانات . ليس ايجابا انما مجرد 
دعرة الى التفار ض . الأيجاب هو الاستجابة لهذه الدعوة . التقدم 
فى مساقعة بعطاء بالشروط المبينة فيه , اعتباره ايجابا يعم التعاقد 
بقبول الجهة صاحبة المناقمة له . 


( الطعن 47/7 لمسدة 0ق _جلسة ١6485/11/197‏ س/70 ص١ )٠١‏ 


الإيجاب . ماهيته . العرض الذى يعبر به الشخص العادر منه 
عن ارادته فى ابرام عقد معين , تمام التعاقد بتلاقى ارادة المتعاقدين 
على قيام الإلدزام ونفاذه . شرطه . افتران الابجاب بقبول مطابق . 
التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة تمامه بالتصديق عليه ممن 
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مم 
يملكه . بيع الاراضى الصحراوية لغير غرض استصلاحها وزراعتها . 
ق١ ٠٠١‏ لمنة 1554 ولائحته السفيذية . وجوب الترخيص فيه 
والتصديق على الثمن من وزير الاصلاح الزراعى ثم اعتماده من 
ماحب الصفة فيه .اعلان الجهة الادارية عن رغبتها فى البيسع 
واجراءاتها لهذا الغرض . لايعتبر ايجابا من جانبها . 


) ٠١49>"ص‎ :١س1ا49:/8/17١>ةسلج_قة8ةنل‎ ؟5١11١نعطلا‎ ( 


انعقاد العقد بالايجاب والقبول . تعيين القانون ميعادا 
معينا للقبول . اثره . العزام الموجب بالايجاب طوال المده 
المحدده دون حق فى العدول عنه . المادتان 4م ,2 ”4 مدنى . 
مؤداه التزام المستأجر بايجابه مده شهر من تاريخ اعلانه المالك 
بالنمن المعروض عليه قانونا دون ثمه حق فى العدول عنه 
طوال المده المذكوره . ابداء المالك وغبته فى الشراء خلال 
الميعاد القانونى مودعا قيمه ما يخص المستأجر من ثمن 
البيع .اثره. توافق الايجاب والقبول وانعقاد العقسد 
.م6٠اق5"!‏ لسنه 19481 . 


النص فى الماده 89 من القانون المدنى على أن " يتم العقد 
بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين . مع 
مراعاه ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد" 

والنص فى الماده 5 من ذات القانون على انه وإذا عين 
ميعاد للقبول المزم الموجب بالبقاء على ايجابه ...., ولما كان 
الايجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه 
جازم عن ارادته فى ابرام عفد معين بحيث اذا ما اقترن به قبرل 
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مقلم 
مطابق له انعقد العقد واذا عين ميعاد للقبول فان الايجاب لرم 
للموجب طوال لمده المحدده ما لم يكن ايجابه قد سقط برفض 
الطرف الاخر له قبل انقضاء هذه المده ولا يعتد بعدول الموجب بل 
ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول واذ اوجب 
المشرع فى الماده ٠٠١‏ من القانون رقم ١75‏ لسنه ١م9١‏ على 
المستأجر ان بلترم مده شهر على ايجابه من تاريخ اعلانه المالك فان 
هذه المهله حددها الشارع ميعادا! للايجاب فيظل الايجاب منتجا 
لاثاره من وقت علم من وجمه اليه به وليس له أن يعدل عنه بعد 
ذلك . ولما كان اعلان المستأجر للمالك برغيته فى البيع هو رضاء 
بات بالبيع واذ ابدى المالك رغبته فى الشراء مودعا قيمه ما 
يخص المستاجر من ثمن اليع خلال الميعاد القانونى فإن ذلك يعد 
منه رضاء بات بالشراء واذ توافق الايجاب والقبول خلال الميعاد 
فيعقد بذلك العقد. 
( الطعن 9لا لسنه 4هق - جلسه ١597/5/54‏ س44 صر ذةهة/ا) 


تلاقى الايجاب والقبول متطابقين . كفايته لانعقاد العقد 
ولو اآخل اى من المتعاقدين بالتزاماته نه . 


يكفى لانعقاد العقد مجرد تلاقى الايجاب والقبول متطابقين 
ولو اخل اى من المتعاقدين من بعل بالعزاماته الناقئة عنه . 


(الطعن "١١7‏ لسنه هموق -جلله 5١/١١/444١س46‏ ص1787) 


الايبجاب . ماهيته . استخلاص مااذا كان باتا . من 
سلطه محكمه الموضوع . شرطه. ان يكون مائغا ومستمدا من 
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مم 
عباصر تؤدى اليه تكييف الفعل المؤسس عليه صحه .ونفاذ 
العقد بأنه ايجاب بات او نفى هذا الوصف عنه . خضوعه 
ترقابه محكمه الدقض. 


الايجاب وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمه هر العرض 
الذى يعبر به الشخص على وجه جازم عن ارادته فى ابرام عقد 
معين بحيث اذا ما اقترن به قبول انعقد العقد , وان استخلاص مأ 
إذا كان الايجاب باتا ثما يدخل فى حدود السلطه التقديريه لمحكمه 
الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغا ومستهدا من عباصر تؤدى 
اليه من وقائع الدعوى اما تكييف الفعل المؤسس عليه طلب صحه 
ونفاذ العقد بأنه ايجاب بات او نفى هذا الرمصف عنه فهو من 
السائل التى يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابه محكمه النقض. 
(الطعن "١١"‏ لسنه دمت ق- جلمه 5١/441/1511١اس1:5‏ ص )١"809"‏ 


العقد تمامه بتطابق الايجاب والقبول المعتبر قانونا . مم 
8 مدني .غقود الايجار التى تبرمها المجالس النخليه للمدن 
والمراكز عن الاموال المملوكه للدوله . اتعقادها بتمام التصديق 
عليها من المجلس المخلى للمحافظه واعتمادها وفقا للقانون . 
المواد م؟.”7” /ه . 8/6١‏ ق"47 لسنه 1919/8 ١‏ تحصيل 
الجهه الاداريه مقابل انتفاع من واضع اليد لا يصلح سندا لقيام 
علاقه ايجاريه . ْ ش 

مفاد الماده 4 من القانون المدنى أن العقد لا يتم الا بعطابق 
الابجاب مع قبول معجبر قانونا وكان المناط فى انعقاد عقرد الايجار 
التى تبرمها الوحدات المحليه عن الاموال المملوكه للدوله وعلى ما 


- 


موقم 
بيين هن نصوص المواد 72374 7/هاو 4/61 من القانون رقم "4 
لسنه 19175 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وقرار رئيس مجلس 
الوزراء رقم /ا./ا باصدار اللائحه التدفيذيه لذات القانون هى 
بتمام التصديق عليها من الوحده المحليه واعتمادها وفقا للقانون ولا 
يعتد بما تكرن قد حصلته الجهه الاداريه من مقابل انتفاع من واضع 
اليد على الارض كسند لقيام عقد ايجار عنها مع هذه الجهه. 
(الطعن ١٠8١؟‏ لسنه "٠١‏ ق -جلسه 5386/14/95 س 5واص )٠١8‏ 


الايجاب . .ماهيته. العرض الذى يعبر به الشخص الصادر 
منه عن ارادته فى ابرام عقد معين . تمام التعاقد بتلاقى 
اراده المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه . شرطه . اقتران 
الايجاب بقبول مطابق. 
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه ‏ ان الايجاب 
هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن 
ارادته فى ابرام عقد معين بحيث اذا ما اقعرن به قبول مطابق له 
انعقد العقد ولا يعتير التعاقد تاما وملزها الا بتوافر الدليل على 
تلاقى اراده المتعاقدين على قيام هذا الالعرام ونفاذه. 
(الطعن 85؟؟ لسنه 6" ق - جله 135/8/8١اس‏ /ا4 صلم4/) 


الايجاب ماهبته . وجوب توافر الدليل على تلاقى اراده 
المتعاقدين على قيام الالترام ونفاذه . شرطه. اقتران الايجاب 
بقبول مطلق. 


يق 15 


م 5م 
المقرر- فى قضاء هذه المحكمه - ان الايجاب هو العرض الذى 
يعير به الشخص المادر منه على وجه جازم عن ارادته فى ابرام 
عقد معين بحيث اذا ها اقعرن به قبول مطابق انعقد العقد ولا 
يعتبر التعاقد تاما وملزما الا بتوافر الدليل على تلاقى اراده 
المتعاقدين على قيام هذا الالترام ونفاذه. 
(الطعنات 8545854٠‏ لسندوةق - جلسه 5/59/لا9ؤاس 
4ص 4279) 
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م4 
مادة 9٠١‏ 


(1) الععبير عن الارادة يكون باللفظ وبالكتابة 
وبالاشارة المعداولة عرفا كما يكون باتخاذ موقف لاتدع 
ظروف الحال شكا فى دلالته على حقيقة المقصود . 

١؟7)‏ ويجرز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا ء اذا 
لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على ان يكون صريحا . 
النصوص العربية المقابلة ‏ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 58 ليبى و9 سورى و4/ا1 8١.‏ عراقى و4لا 
سودانى 10/9 18٠١ ٠‏ لبنانى و4" كريتى و 47 أردنى . 


المذكرة الانضاحية : 


التفرقة بين التعبير الصريح والتعبير الضمنى عن الارادة 
ليست بممجردة من الاهمية العملية فقد يستلزم القانون أحيانا وقد 
يشعرط المتعاقدون أنفسهم فى بعض الفروض وجوب التعبير 
الصريح عن الارادة لابراز أهمية التصرف القانونى الذى يراد عقده 
. وبين مختلف العايير التى تداولها الففه فى هذا الصدد يوجد 
معياران هما أكثر هذه المعايير ذيوعا أولها يحتكم الى فكرة 
المألرف وغير المألوف فى أسلوبه أو طريقته ويرى أصحاب هذا ٠‏ 
المعيار أن التعبير يكون صريحا اذا كان أسلرب الافصاح عن الارادة 
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م6 
من الاساليب المألوفة ويكون على النقيض من ذلك ضمنيا اذا لم 
يكن اسلوب الافصاح من بين الاساليب الثى ألف استعمالها فى 
هذا الشأن بحيث لايتاح امتخلاص دلالة التعبير فى الصررة 
الاغيرة ألا من طريق الاسعنتاج . أما المعيار الثانى فيرى أصحابه ان 
التعبير يكون صريحا أو ضمنيا تبعا لما اذا كان هباشرا أو غير 
مباشر ويراعي ان الفارق العملي بين هذين المعيارين خدئيل ان لم 
يكن معدوما فالاسلوب الألوف في الععبير عن الارادة هر فى 
الوقت ذاته الاملوب الباشر فى ححين ان الأملوب غير المباشر ليس 
فى الغالب بالاسلوب الألوف ومهما يكن من شئ فقد آثر المشروع 
الا يفصل فى المسألة بدص تشريعى تاركا أمر البحث عن المعيار 
السليم لاجعهاد الفقه والققضاء ومع ذلك فمن المحقق ان اتخاذ 
موقف معين أو التزام ملوك بالذات للافصاح عن الارادة لا يستتبع 
حتما ان تكون هله الارادة ضمدية .فمن صور السلوك فى بعض 
الفروض ماقد يعتبر أسلوبا مباشرا مألوفا في الافصاح عن الارادة 
ويكون بهذه المثابة تعبيرا صريحا  »‏ 


الشرح والتعاوق ٠‏ 


تعناول هذه المادة 'بيان وسائل التعبير عن الإرادة . توضح أنه 
إما أن يكون باللفظ أم بالكعابة أم بالإشارة المتداولة عرفا . 

ويجوز أن يكون التعبير ضمناً إفا لم ينص القانون أر يتفق. 
الطرفا على أن يكون صريحا ٠‏ ويكون التعبير عن الإرادة ضمناً 
إذا ما كان المظهر الذى اتخله ليس فى فاته موضوعاً للكشف عن 
الإراعة . 


أ 7ه 


م.ة 
إحكام القضاء 0 


التوقيع على عقد البيع كشاهد . ايراد العقد أن النص فى 
عقد شراء سلف الطاعن على أن العقار خال من أى حق هن 
حقوق الإرتفاق . توقيع سلف المطعون ضده - مدعى حق الارتفاق 
على العقار البيع - كشاهد على ذلك العقد . عدم إفادته التنازل 
المريح عن حق الارتفاق . قول الحكم أن عدم اعتراض سلف 
المطعورن ضده على تعدى الطاعن لا يسقط حقه , ونفيه بذلك 
التنازل الضمعى عن حق الارتفاق . لا خطأ . 


التنازل الصريح هو الذى يصدر عن صاحبه فى عباره واضحة 
تدل على ذلك ولا تحتمل التأويل . وإذا كانت العبارة التى وردت 
فى عقد شراء سلف الطاعن هن أن العقار خال من أى حق من 
حقوق الارتفاق لم تصدر من سلف المطعرن ضده ‏ مدعى حق 
الارتفاق ‏ وكل ما يمكن نسبته إلى ذلك السلف فى هذا الصدد 
أنه وقع كشاهد على العقد المتضمن لها . دون إجازة صريحة لا 
ورد فيه ؛ وهذا لا يعنى أنه قد تنازل صراحة عن حق الارتفاق 
المقرر لمنزله على العقار موضوع العقد . وكان التنازل الضمنى عن 
حق الارتفاق قد نفاه الحكم ‏ بماله من سلطة تقديرية فى استخلاص 
القرائن متى كان استخلاصه سائغاً بما قاله من أن عدم اعتراض 
سلف المطعون ضده على تعدى الطاعن لا يسقط حقه . وأن ليس 
فى الأوراق ما يفيد تنازله عن هذا الحق , وهو منه سائغ ومقبول ١‏ 
فإن التعى عليه بالخطأ فى تطبيق القاتون يكون على غير أساس . 
(الطعن ١78‏ لسنة ٠4ق‏ - جلسة 1498/١/8‏ س5؟ ص )١4.١‏ 
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م8 
التعبير عن الارادة اما ان يكون صريحا أو ضمنيا باتخاذ 
(الطعن "9١5‏ لسنةؤمهق- جلمةخ؟/ ١45/1١١‏ س44 ص "المع 


لثن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ 

من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولاً عن الحق » 

إلا أن إذا اتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفا لا تدع ظروف 

الحال شكا فى دلالته على قصد النزول » كان هذا تعبيرا ضمنياً 
عن إرادة الترول عن الحق عملا بالمادة ٠ه‏ من القانوت المانى . 


(الطعن 551 لسنة ماق - جلة 7٠٠١/١١/8‏ لم ينشر بعد) 


اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفسخ فعرة 
من الزمن نزولا ضمنيا عن هذا الحق . شرطه . اتخاذ صاحب 
الحق مع سكوته موقفا لا تدع ظروف الخال شكا فى دلالته 
على قصد النزول .م٠‏ 8مدنى 

ان كان مجرد السكوت عن استعمال الحق فى طلب الفمخ 
فعره من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولا عن الحق » 
الا انه اذا اتخطذط صاحب الحق مع مكوته موقفا لا تدع ظروف 
الحال شكا فى دلالته على قصد النرول » كان هذا تعييرا ضمنيا 
عن اراده التزول عن الحق عملا بالمادذه 4٠‏ من القائثوت المدنى . 


( الطعن 541 لسنه خغماق - جلله 8/١١90::/1؟‏ لم تنشر بعدع) 


27م 


83 ١مم‎ 
0١ مادة‎ 


ينتج التعبير عن الارادة أثره فى الوقست الذى يتصل 
فيه بعلم من وجه اليه . ويعتبر وصول التعبير قرينة على 
العلم به ما لم 'يقم الدليل على عكس ذلك . 


النصوص العردية المقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


همادة 5و1 ليبى وهلاسودانى ولام عراقى وا" 
كريتى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 


تساول هذه المادة تعيين الوقت الذى يصبح فيه التعبير عن 
الارادة نهائيا , لايجوز العدول عنه ‏ فمن الواجب التمييز بين وجود 
التعبير وهذا الوجود يتحقق وقت صدورة ء الا يصبح عملا قانونيا 
قائما لايتأثر وجوده بوفاة من صدر منه ١‏ أو يفقد أهليته , وبين 
استكمال هذا التعبير لحكمه وتوفر صفة اللزوم له تفريعا على 
ذلك : وهذا لايتحقق الا فى الوقفت الذى يصل فيه التعبير الى من 
وجه اليه ولم يشترط المشروع لاستكمال التعبير عن الارادة لحكمه 
ان يعلم به من وجه اليه فعلاء,بل اكتفى فى ذلك بمجرد امكان 
العلم أو مجرد البلوغ الحكمى , ولعل هذا النظر أشد امعانا فى 
الاستجابة لما تقعضيه حاجة العمل , من حيث تيسير الاثبات من 
ناحية والتغلب على ماقد يعن لمن وجه اليه التعيير من رغبة فى 
امساك نفسه عن العلم به من ناحية أخرى . 
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ول 
الشرح والتعليق : 
توضح هله المادة وقت التعبير عن الإرادة لأثره وهر قد يكون 
كما سبق أن أوضحنا صريحاً أو ضمنياً وأياً ما كان فهو لا ينتج 
أثره إلا فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه . )١١‏ 
أحكام القضاء , 


ذهاب الطاعن قبل نهاية الاجل الى محل اقامة المطعون عليه 
ومقابلة ابن هذا الاخير وابداء رغبته فى الشراء واستعداده لدفع 
النمن ؛ يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول , ويقع على 
عاتقه نفى هذه القريئة . 
(نقض جلسة5/ ١484/8‏ مجموعة القراعد الفانونيةفى 78 عاما 
ص ١2ة”)ع‏ 

مؤدى المادتين 58١‏ :"5 من القانون المدئى ان السعبيسر عن 
الارادة لايدنتسج أثره الا من وقت اتصاله بعلم من وجه اليهءفاذا 
كان الموجب قد التزم فى ايجابه بالبقاء على هذا الايجاب مصدة 
معيئة فان هذا الايجاب لايلزم الموجب الا من وقت اتصال علم من 
وجه اليه به والى هذا الوقت يعتبر ان الايجاب لايزال فى حوزة 
الموجب فله ان يعدل عنه أوان يعدل فيه لان التعديل ماهو الا 
صورة من صور العدول لابملكه الا فى الفترة السابقة على وصول 
الايجاب الى غلم من وجه اليه . وعلى ذلك فمتى تبين ان طالب 
الشراء أبدى فى طلبه الموجه الى عضو مجلس الادارة النتدب 
للشركة البائعة رغبته فى شراء قدر من الاطيان المملوكة لها بشمن 
)١(‏ راجع د/ الستهررى : المرجع السابق ص 28 . 
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وك 
محذدد وبشروط معينة وضمن الطلب انه لايصبح نافذ الآثر بين 
الطرفين الا بعد هوافقة مجلس ادارة الشركة كما تعهد فيه بأن 
يظل مرتبطا بعطائه فى حالة اشهار مزاد بيع الاطيان لحين ابلاغه 
قرار الشركة باعتماد البيع من عدمه . فتحقق بذلك علم الشركة 
بمجرد وصول الطلب الى عضو مجلس الادارة المنتدب فان هذا الايجاب 
يعتبر نافذ الاثر فى حق الموجب لايجوز العدول عنه أو تعديله حتى 
تبت الشركةفى طلبه بالقبول أو الرفض وذلك عملا بنصوص 
الطلب ونزولا على حكم المادتين؟541 ١‏ 9 المشار اليهما , ولا يجدى 
الموجب التمك بأن الموافقة المعتبرة فى اتمام التعاقد هى موافقة 
مجلس ادارة الشركة دون غيره من موظفى الشركة مادام ان النزاع 
يدور فقط حول ععرفة من الذى نكل من الطرفين عن اتمام التعاقد 
لان مجال الحث فى هذا الذى يتمسك به الموجب هو فى حالة ما 
اذا كانت الشركة تعمسك بتمام التعاقد والمطالبة بتنفيذه . 


( الطعن/!4 لسنة 4اقجلسة١١/968/4اسةاصةه"”‏ ) 


الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص عن إرادته فى 
إبرام عقد معين . اقترانه بقبول مطابق له . مؤد لإنعقاد 
العقد . 


الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على 
وجه حازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به 
قبرل مطابق له انعقد العقد . 


(الطعن *؟” لسدة هلاق - جلسسة ١555/5/١4‏ س١”‏ ص7١١١)‏ 
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مادة 6 


اذا مات من صدر منه التعبير عن الارادة أو فقد 
أهليته قبل ان ينتج التعبير أثره فان ذلك لابمنع من ترتب 
هذا الاثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه , هذا مالم 
يتبين العكس هن التعبير أو من طبيعة التعامل . 
التصوص القربية المقائلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالافطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 57 ليبى و ١/١086‏ لسانى و؟4 كويتى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 


يقطضى النص بأن التعبير عن الارادة لايسقط بموت من صدر 
منه أو بفقد أهلبحه , وهذا الحكم ليس الا نتيجة منطقية للزوم 
التعبير عن الارادة فالالتزام بالابفاء على التعبير ء أو بعبارة أدق 
بالارتباط به . يظل قائما بعد الموت أو فقد الاهلية . شأنه فى ذلك 
شأن أى العزام آخر , فاذا كان التعبير عن الارادة ايجابا . وفقد 
الموجب أهليته قبل صدور القبول وجه القبول بداهة الى نائبه لا الى 
شخصه ‏ ويراعى من ناحية أخرى ان التعبير عن الارادة لا يسقط 
كذلك بوفاة من وجه اليه أو بفقد أهليته قبل القبول , وانما يكون 
لورثة المتوفى أو تمثلى فاقد الاهلية فى هذه الحالة »أن يقوموا مقامه 
فى القبول ‏ ووجود التعبير »حتى قبل ان يصبح لازمه ‏ لايتأثر هو 
أيضا بالموت أو بفقد الاهلية , سواء أكان من ماث أو فقد أهليته هو 
الطرف الذى صدر منه الايجاب , أم الطرف الذى وجه اليه . وغنى 
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عن البيان »ان حق العدول ينتقل الى ورثة الشخص أو ممثليه ‏ اذا 
حدثت الوقاة أوطرأ فقد الاهلية قبل وصول التعبير . 
الشرح والتعليق ؛ 

إن الععبير عن الإرادة له أثره ووجوده الفعلى من وقت 
صدورة وهو ييبقى كذلك حتى ولو مات ماحيه أو فقد أهليته لأنه 
انفمل عن عاحبه ما دام قد تم له الوجود الفعلى . ويستكمل 
التعبير وجوده إذا وصل إلى علم من وجه إليه حتى بعد موت 
ماحب التعبير وفقده لأهليته فإذا ها كان التعبير عن الإرادة 
قبولاً لإيجاب معروض ومات من صدر منه هذا القبول قبل أن يصل 
القبول إلى علم الموجب ثم علم الموجب بالقبول ثم العقد بيد أنه 
لا يتم إلا إذا تبين عن الإيجاب أو من طبيعة التعامل أن الشخص 
القابل هو محل التعبير . 
أحكام القضاء : 

حق الشريك فى اقرار عقد القسمة الذى لم يكن طرفا فيه 
يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع , ويكون لورئته من بعده , ذلك 
ان عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار فى 
ابرامها ء لانها لو لم تعم بالرضاء جاز اجراؤها قضاء ء ولا يحول 
دون هباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد من 
الشركاء نمن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة ايجاب موجه الى 
ذلك الشريك فلا خلافة فيه .اذ هر فى قصد من وفعه ايجاب لا 
لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يتملك نصيبه , ومن 
ثم فانه لا بنقضى بموت ذلك الشريك . 
( نقض جلسة ١566/86/١9‏ مجموعة القواعد القانونية 76 عاما ص 
45 » 
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م برذ 
ماده 4 


)١(‏ اذا عين ميعاد للقبول إلتزم الموجب بالبقاء على 
ايجابه الى ان ينقضى هذا الميعاد . 


:(؟) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من 
طبيعة المعاملة . 
النصوص العريية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة “57 ليبى و45 سورى و6 عراقى ولالا سودانى 
و75١/‏ > لبدانى و 77 تونسى . 
المذكرة الانضاحية ١‏ 

يظل الموجب مرتبطا بايجابه فى خلال الميعاد المحدد للقبول . 
متى حدد له ميعاد , سواء فى ذلك ان يصدر الايجاب لغائب أو 
لحاضر ؛ فاذا انقضى المبعاد ولم يصدر القبرل ع فلا يصبح الايجاب 
غير لازم فحسب بعد ان فقد ما توافر له من قوة الالزام بل هو 
يسقط مقوطا تماما وهذا هو التفسير المعقول لنية الموجب فهو 
يقصد الا يبقى ايجابه قائما الا فى خلال المدة المحددة , مادام قد لجأ 
الى التحديد . وقد يتصور بقاء الايجاب قائما بعد أنقضاء الميعاد , 
ولو انه يصبح غير لازم , ولكن مثل هذا النظر يصعب تمشيه مع ما 
يغلب فى حقيقة نية الموجب , ويراعى أن القول بسقوط الايجاب ١‏ 
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ليل 


عند انقضاء الممعاد . يسستتبع اعتار القول المتأخر بمئابة ايجاب 
جديد , وهذا هو الرأى الذى أخذ به المشروع فى نص لاحق . وغنى 
عن البيان ان الايجاب الملرم يعميز فى كيانه عن الوعد بالتعاقد , 
فالارل ارادة منفردة , والنائى اتفاق ارادتين . 

ويكون تحديد الميعاد فى غالب الاحايين صريحا , ولكن قد 
يقع أحيانا أن يستفاد هذا التحديد ضمناء من ظروف التعامل أو 
طبيعته: فاذا عرض مالك آلة ان يبيعها تحت شرط التجربة . فمن 
الميسور أن يستفاد من ذلك انه يقصد الارتباط بايجابه , طوال المدة 
اللازمة للعجربة , وعند النزاع فى تحديد المبعاد يمرك التقدير 
للقاضى , وتختلف هذه الصورة من صور الايجاب الموجه الى الغائب 
» بغير تحديد صريح أو ضمنى لميعاد ما وقد عالجها المشروع فى المادة 
التالية ‏ فقضى بأن يبقى الموجب ملتزما بايجابه الى الوقت الذى 
يعسع لوصول قبول يكون قد صدر فى وقت مناسب وبالطريق 
المعتاد . واذ كان الايجاب غير ملزم . فى رأى القضاء المصرى , فقد 
انحصمر لاشكال فى تعيين الفترة التى يظل الايجاب قائما فى 
خلالها ءاذا لم يكن قد عدل عنه , وقد جرى القضاء فى هذا 
الشأن عن ان الايجاب لايسقط ءالا اذا عدل عنه الموجب 2أوهالم 
يكن قد اتفق على ميعاد يسقط بانقضائه .أو مالم يكن قد تبين 
بجلاء ان المتعاقدين قد اتفقا ضمنا على ميعاد .أما فيما يتعلق 
بتحديد الميعاد الذى يتفق عليه ضما , فللقاضى ان يقوم بتحديده , 
اذا لم يحدده المتعاقدان بوجه من الوجوه , بالرجوع الى نية الموجب 
رفقا لظروف كل حالة بخصوصها . 


الشرح والتعليق ؛ 
توضح هذه المادة حالة اقتران الإيجاب بموعد للقبول فالقاعدة 
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لي 
العامة أن الإيجاب يقع غير ملزع وبرد على هذه القاعدة امعنناء(!) 
مؤداه أن الإيجاب بقع ملزما ويمتمع على الموجب الرجوع فيه إذا 
كان قد حدد موعدا إلى من وجه إليه ليبدى قبوله أو رفضه فيه » 
أو إذا اقتضته طبيعة الخال وبعبارة أخرى فإن الموجب يكون مقيداً 
وملتزما بإيجابه إلى وقت انقضاء هذا الميعاد , ولبمتنع عليه 
الرجوع عن إيجابه . 
أحكام قضاء : 


اذا رفع أحد الشريكين دعوى مطالبا بنصيبه فى أرباح 
الشركة وعرض انهاء للنزاع ان يدفع اليه شريكه ميلغا معينا 
كتقدير جزافى لارباحه وقيد هذا الايجاب بشرط الدفع فورا وحدد 
الغرض منه فلم يقبل شريكه ذلك فان هذا الايجاب يكون ققد 
سقط لتخلف شرطه والغرض منه ورفض قبوله .فاذا كان الحكم 
رغم ذلك قد أخل بهذا الايجاب الساقط , وقيد به الموجب. فان 
الحكم يكون قد اعتمد فى قضائه على دليل معدوم بما يجعل قضاءه 
مخالفا للقانون . 
( نقض جلسة ١568/8/19‏ س4 ص ١5‏ مج فنى مذتى ) 


اذا لم يعين ميعاا للقبول »فان الايجاب لايسقط الا اذا عدل 
المعروض عليه الأيجاب , فقد تم العقد بتلاقى الارادتين .ومن ثم فلا 
يجوز بعد ذلك لأى من الطرففين بارادته المنفردة التنصل منه أو 
التحلل من آثاره . 
( نقشض جلسلخة95"/4/88| س#4اص2608 ) 
)١(‏ راجع د/ عبد الفتاح عبد الباقى ‏ المرجع السابق ١78»‏ . 
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أفتتاح المرايدة ولو على أساس معر محين لا يعتبر أايجابا 
الايجاب يكون من جانب المزايد بالتقدم بالعطاء ؛ لايتم القبول الا 
بارساء المزاد . ْ 


( تقض جلسلة8/١/1954س86١ا‏ ص58 ) 


صدور الايجاب لغائب دون تصريح بميعاد للقبول , للقاضى 
استخلاص الميعاد الذى التزم الموجب البقاء فيه على ايجابه من 
ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب ١‏ لارقابة عليه فى ذلك 
من محكمة النقض معى بين الاسباب البررة لذلك . وله تحرى هذا 
القصد من أفعال صدرت عن الموجب بعد تاريخ الايجاب وكشفت 
عن قصذه هذا وله فى حالة صدور الابجاب من شركاء متعددين 
عن صفقة واحدة الاستدلال على قصدهم المتحد بأمور صدرت عن 
أحدهم كاشفة لهذا القصد . 


( فض جلة ١451/1‏ سهاص 2668 ) 


انعقاد العقد بالايجاب والقبول تعبين القانون ميعادا 
معينا للقبول . اثره . العزام الموجب بالايجاب طوال المده 
المحدده دون حق فى العدول عنه , المادتانت 4م472 . مدنى 
مؤداه التزام المستأجر بايجابه لمده شهر من تاريخ اعلانه المالك 
بالثمن المعروض عليه قانونا دون ثمه حق فى العدول عنه 
طوال المده المذكوره . ابداء المالك رغبته فى الشراء خلال 
المبعاد القانونى مودعا قيمه ما يخص المستأجر من ثمن البيع 
.أثره. توافق الابجاب والقبول وانعقاد العقد .م٠؟ق ١5‏ 
لمسنه 1١98١‏ . 
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م4 
النص فى الماده 86 من القانون المدنى على ان ' يتم العقد 
بمجرد ان يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين . مع 
مراعاه ما يقرره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد” 
والنص فى الماده "94 من ذات القاتون على انه "اذا عين ميعاد 
للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه ...لل ولما كان 
الايجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه 
جازم عن ارادته فى ابرام عقد معين بحيث اذا ما اقترن به قبول 
مطابق له انعقد العقد واذا عين ميعاد للقبول فان الايجاب ملزم 
للموجب طوال المده المحدده ما لم يكن ايجابه قد سقط برفض 
الطرف الاخر له قبل انقضاء هذه المده ولا يعتد بعدول الموجب بل 
ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول واذ اوجب 
المشرع فى الماده ٠١‏ من القانرن رقم ١"5‏ لسنه ١م9١‏ على 
المستأجر ان يلتزم مده شهر على ايجابه من تاريخ إعلانه المالك فان 
هذه المهله حددها الشارع ميعادا للايجاب فيظل الايجاب منتجا 
لأثاره من وفت علم من وجه اليه به وليس له أن يعدل عنه بعد 
ذلك ؛ ولا كان اعلان المستأجر للمالك برغبته فى البيع هو رضاء 
بات بابيمع واذ ابدى المالك رغبته فى الشراء مودعا قيمه ما 
يخص المستأجر من ثمن البيع خلال المبعاد القانونى فان ذلك يعد 
منه رضاء بات بالشراء واذ توافق الايجاب والقبول خلال الميعاد 
فيعقد بذلك العقد . 


(الطعن رقم 4ا© لسنه 4هق - جلله 4؟/147/5اص14)ص54!) 
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مم ]3 
مادة 0414 


(1) اذا صدر الايجاب فى مجلس العقد . دون ان 
يعين ميعاد للقبول . فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم 
يصدر القبول فورا, كذلك الحال اذا صدر الايجاب من 
شخص الى آخر بطريق التليفون أوباى طريق ممائل . 

(؟) ومع ذلك يتم العقد , ولو لم يصدر القبول فورا 
»اذا لم يوجد مايدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه 
فى الفترة هابين الايجاب والقبول . وكان القبول قد صدر 
قبل ان ينفض مجلس العقد . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : ش 

مادة 14 ليبى و6486 مورى و86 88 عراقى و“م١‏ 
6 لبنانى و "1 كويتى و7؟ تونسى . 


الذكرة الايضاحية ؛ 


بعد ان عين المشرع المدة التي يكون الايجاب خلائها ملزما 
عند تحديد ميعاد له واججه الحالة التى لايحصل فيها تحديد ؛ وينبنى 
التميز فى هذا القام بين صورتين : 

00 فيلاحظ ان الايجاب اذا رجه لشخص حاضر وجب ان 
يقبله من فوره . وينزل الايجاب الصادر من شخص الى آخمر 


-448- 


م8 
بالعليفون أو بأية وسيلة ثمائلة منزلة الايجاب الصادر الى شخص 
اضر وقد أخذ الشروع فى هذه الصررة عن المذهب المنفى 
قاعدة حكيمة .فنص على ان العقد يتم ولو لم يحصل القبول فور 
الوقت .اذا لم يصدر قبل اقتران المتعاقدين مايفيد عدول الموجب 
عن إيجابه فى الفترة التى تقع بين الايجاب والقبول » وقد وؤى من 
المفيد أن يأخذ المشروع فى هذا الحدود بنظرية الشريعة الاسلامية 
فى اتحاد مجلس العقد . 

(ب) أما اذا صدر الايجاب لغائب فيبقى الموجب مرتبطا به 
الى ان ينقضى الميعاد الذى يتسع عادة لوصول القبول اليه . فيما 
لو كان قد أرسل هذا القبول دون ارجاء لاتبرره الظروف . 
وللموجب أن يفترض ان ايجابه قد وصل فى المبعاد المقدر لوصوله. 
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م48 
هادة 00 


اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل المجوهرية فى 
العقد . واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد 
ولم يشعرطا إن العقد لايتم عند عدم الاتفاق عليها » اعتبر 
العقد قد تم . واذا قام خلاف على المائل التى لم يتم 
الاتفاق عليها . فان المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة 
ولأحكام القانون والعرف والعدالة . 


النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 46 ليبى و45 سررى و5م/”7 عراقى و70ه 
كويتى و941/ ١‏ من قانئون المعاملات المدنية لدولة الامارات 
العربية المتحدة. 
أحكام القضاء : 

تنص المادة 48 من القائون المدنى على انه ١‏ اذا اتفق الطرفان 
على جميع الممائل البوهرية فى العقد , واحشفظا بمسائل تفصيلية 
يتفقان علليها فيما بعد : ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم 
الاتفاق عليها اعنبر العقد قد تم ...5.2 واذ كان الحكم المطعون فيه 
قد أثلبت قى بيانه لوقائع الدعوى نص قرار اللجنة العليا للاصلاح 
الزراعى ‏ الذى احتج به الطاعنون على تمام عقد البيع ‏ بقوله انه 
« بتاريخ ١464/5/1١‏ وافقت اللجنة العليا للاصلاح الزراعي 
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م86 
على بيع ستة أفدنة للمستأئفين لقاء ثمن قدره ٠ه"‏ جنيه للفدان 
مقسطا على سبع سئوات ... مع تطبيق باقى الاشعراطات التى ترد 
فى عقد البيع الذى يحرر بمعرفة الادارة القانونية للهيئة » وأشار 
الى المستندات التى تضمنها ملف الاصلاح الزراعى المرفق بالاوراق 
ومنها طلب كشف تحديد المماحة المقدمة صورة رسمية ممه من 
الطاعنين وهو مرقع عليه منهم برصمفهم مشترين ومن مندوب 
الحكومة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعى بوصفها بائعة . ومنها 
أيضا كتاب ادارة الملكية والتعريض ردا على طلب الطاعنئين تحرير 
العقد النهائى الذى يتضمن ان ١‏ الهيئة سحقوم بأعداد عقد البيع 
النهائى والسير فى اجراءات تسجيله فور تسجيل قرار الاستيلاء 
على أطيان وقف .... التى تقع المساحة المبيعة ضمنهاء وكان 
قرار اللجنة المشار أليه قد تضمن فى عبارات صريحة تمديد طرفى 
العقد والعين المبيعة والشمن ‏ فان الحكم المطعون فيه اذ رأى 
فى « تفسير قرار الهيئة مالف الذكر ائه لايعدو ان يكون مشروع 
عقد بيع وان عقد البيع لم ينعقد , ذلك ان الهيئة علقت قرارها 
الذكور على تحرير عقد البيع بمعرفة الادارة القاتونية لها وبالشروط 
التى ترى هذه الادارة ذكرها فى العقد ؛ وما دام هذا لم يتم فان 
عقد البيع لاينعقد » دون ان يتساول بحث مستندات الطاعنين التى 
أشار أليها , ويقرل كلمته فى دلالتها فى موضوع المراع , فانه فضلا 
عن مسخه ما تضمنه القرار المشار اليه يكون مشربا بالقصور . 


( الطعن87" لسنة 8" ق -جلسة 1/15/هلاقاس75اص 1١47”‏ ) 


اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وارجاء مسائل 
تفصيلية . أثره . تام العقد مالم يعلق ذلك على الاتفاق عليها 
للطرفين اللجوء للقضاء للفصل فى المسائل التفصيلية . 
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م856 

اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية واحتفاظهما 

بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد 

لايم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقند قد ثم .واذا قام بينهما 

خلاف على المسائل التى أرجئ الاتفاق عليها كان لهما ان يلجأ الى 
المحكمة للفصل فيه . 

( الطعن ١88٠١‏ لسنة 44ق -جلسة94؟// ١487‏ س4 ص 868١‏ ) 


اتفاق الطرفين على المسائل الجوهريه وارجاء مسائل 
تفصيليه اثره تمام العقد ها لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها . 

اتفاق المتعاقدين على جميع المسائل الجرهريه لانعقاد العقد 
واحتفاظهم بمصائل تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد دون اشتراط أن 
العقد لا يتم عن عدم الاتفاق عليها يعتبر معه العقد قد تم 
(الطعن 5655 لنه مه ق - جلسه 9847/17/97اس ا غاصس109) 


عقد المقاوله تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهريه . 
الختلاف على المسائل التفصيليه. للطرفين اللجوء للمحكمه 
للفصل فبها . عدم تحديد الاجر . التزام المحكمه بتعيينه . 
تقدير عناصر الاجر عند عدم الاتفاق عليها او تقدير مدى 
توافر الارهاق الذى يهدد بخساره فادحه أو عدم توافره من 
مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .شرطه . 
ان يكون سائغا من اصل ثابت بالاوراق. 

مفاد نص المادتين 46 . 5664 من القانون المدنى ‏ وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكمه - انه اذا اتفق الطرفان على جميع 


-8غ1غ- 


م46 
المسائل الجوهريه واحتفظا بمسائل تفصيليه يتفقان عليها فيما بعد 
ولم يشترطا ان العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها اعتبر العقد 
قد تم , واذا قام بينهما خلاف على المسائل التى ارجىء الاتفاق 
عليها كان لهما ان يلجنا الى امحكمه للفصل فيه , ومن ثم قانه 
فى حالة عدم تحديد مقدار الاجر مقدما فانه يوجب على المحكمه 
تعيينه مسعرشده فى ذلك بالعرف الجارى فى الصنعه وما يكون قد 
سبقه او عاصره من اتفاقات وعلى ان تدخل فى حسابها قيمه 
العمل وما تكبده من نفقات فى سبيل انجازه والوقت الذى استغرقه 
والمؤهلات والكفايه الفنيه والممعه واسعار المواد التى استخدمت 
واجور العمال وغير ذلك من النفقات وتقدير عناصر الاجر عند 
الاتفاق عليها او تقدير مدى توافر الارهاق الذى يهدد بخساره 
فادحه او عدم توافره هر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها 
قاضى الموضوع دون رقابه عليه فى ذلك من محكمه النقض ما دام 
استخلاصه مائغا ومستمدا ما له اصله الكابت بالاوراق . 


(الطعن 775١‏ لمنة ؟إهققى - جلمة ١984/5/١8‏ س42 صخفاق) 


ةع غ- 


مدهو 
مادة كة 


اذا اقترن القبول بما يزيد فى الايجاب أو يقيد منه أو 
يعدل فيه , اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا . 


النصوص العريية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 45 ليبى ولاة سورى و85-8#/١‏ غراقى و١8‏ 
سودانى و؟8١‏ لبئانى ٠4١/؟‏ من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الامارات العربية المتحدة. 
المذكرة الايضاحية : ظ 

:يجب ان يصل القبول مطابقا تمام المطابقة للايجاب فاذا 
انطوى على مايعدل فى الايجاب ‏ فلايكون له حكم القبول الذى 
يتم به التعاقد .بل يجوز ان يكون بمنابة ايجاب جديد قد يؤدى 
عند قبوله الى قيام عقد يتم بمقعضى ارادة جديدة لا بمقتضى القبول 
المعدل على ان لمثل هذا القبول أثرا قانونيا مباشرا فهو يعتبر رفضا 
للايجاب الاول ويستتبع بذلك سقوط هذا الايجاب , وهو من هذا 
الوجه لايخحتلف عن مجره الرفض البسيط أو الايجاب العارض ». 


الشرح والتعليق : 
توضح هله المادة أحكام القبول المقعرن بما يزيد عن الايجاب 
الموجه اليه والقبرل هر ارتضاء الايجاب كن وجه اليه بيد انه 
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م 


يلزم لاعتبار ارادة من وجه اليه الايجاب قبولا لابد ان تجيئ اجابته 
مطابقة لما وجه اليه من إيجاب . 


وان وقع خلاف بين الايجاب وبين ما قعده الموجب لهءأيا ما 
كان مداه أو موضوغه , ما اعتبرت إرادة هذا الاخير متضمسة قبورلا 
للايجاب الذى وجه اليه , بل على النقيض من ذلك , تعتبر رفضا 
لهذا الايجاب متضمنة إيجابا جديدا .)١(‏ 
أحكام القضاء , 

كان الرأى مستقرا الى ماقيل العمل بالقانون المدنى الجديد 
على ان كل قبول ينطوى على مايعدل فى الايجاب يكون بمثابة 
ايجاب جديد . وهر ماأفره المشرع بما نص عليه فى المادة 4١‏ من 
القانون المذكور . واذن فمتى كان قبول الشركة المطعون عليها وقد 
اقترن بشرط جديد لم يتضمنه ايجاب الشركة الطاعنة يعتبر رفضا 
لهذا الايجاب ولا يتلافى معه فلا يتم به التعاقد بينهما ءفان الحكم 
المطعون فيه وقد انتهى الى قيام هذا التعاقد بين الشركة الطاعنة 
والشركة المطعون عليها بموجب هذا القبول وقضى بمسئولية الشركة 
الطاعنة عن فسخه يكون هذا الحكم قد خالف القانون بما انساق 
اليه من مخالفته للثنابت فى أوراق الدعوى متعين لذلك نقضه . 
( الطعن 188 لسنة6/اق-<جلة328/99/11اس؟ة ص١74:4‏ ) 


يشتحرط لانعقاد العقد مطابقة القبول للايجاب , قاذا اقترت 
القول بما يعدل فى الايجاب فلا يكرن فى حكم القبول الذى يتم 


(1) 3/ عبد الفتاح عبد الباقي , المرجع الابق - ص07 ١‏ رما بعدها. 


ماة خ- 


مك85 
به التعاقد وانما يعتبر بمثابة ايجاب جديد لا ينعقد به العقد ءالا اذا 
صادفه قبول من الطرف الآخر ء فاذا كانت محكمة الموضوع قد 
استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وللاسباب التى أوردتها ان 
الخلاف بين الايجاب والقبول يتناول مسألة جوهرية فى التعاقد 
الذى كان يراد ابرامه وانه ليس وليد خطأ مادى وقع فيه الطرف 
المقابل ورتبت على عدم القبول للايجاب ورتبت إن العقد لم ينعقد 
اصلا بين الطرفين , فانها لاتكون قد خالفت القائون . 
(نقتض جلسة959/8/5١س ١4‏ ص564) 


اذا عرض المشترى فى انذاره للبائعين بتنقيص الثمن فرفض 
البائعون فى انذارهم الذى ردوا به على انذار المشترى ‏ وأعلنوا 
عدم قبولهم هذا العرض وضمنوا هذا الانذار انهم يعتبرون ما 
تضمنه عرضا من جانب المشترى للفسخ وانهم يقبلون . فانه طاكا 
ان قبرلهم هذا يعارض الايجاب الصادر اليهم من المشترى عفان 
هذا القبول يعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديداً بالفسخ . وذلك 
بالتطبيق لنص المادة 96 من القانون المدنى . 
(نقاض جلسسة ١459/5١‏ سما ص 3864 ) 


طرح مناقصات التوريد وغير ذلك صن البيانات الموجهة 
للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات . ليس إيجاباً وإنما 
مجرد دعرة إلى التفاوض . الإيجاب هو الاستجابة لهذه 
الدعوة . التقدم فى مناقصة بعطاء بالشروط المبينة فيها . 
اعتباره إيجابا يتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة الماقصة له . 
اختلافه عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلا . اعبار قول الههة له 
رفضا يتضمن إيجاباً جديداً . 


1م46 


م45 
من المقرر ‏ فى قضاء محكمة النقض ‏ أن طرح مناقصات 
الجوريد وغير ذلك هن البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد 
كالنشرات والإعلانات لا تعتبسر إيجاباً وإنما مجرد دعرة إلى 
العفاوض والامتجابة لهذه الدعوة هى التى تعتبر إيجابا فالتقدم 
بعطاء فى مناقصة بالشروط البينة فيها يعتبر إيجاباً ويتم التعاقد 
بقبرل الجهة صاحبة الناقصة لهذا الإيجاب : أما إذا اختلف عنه 
زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يعم ويعتبر مثل هذا القبول 
رفضا يتضمن إيجاباً جديدا 


(الطعتان 45061655 السنة. لاق -- جلسة 01/1/757٠1لمينشر‏ بعد) 


تقديم الطاعن عطاء متضمناً شرطأ بتحديد مدة العقد 
بسدة واحدة لا تقبل الزيادة إلا باتفاق جديد . قبول الشركة 
المطعون ضدها هذا الإيجاب بإصدار أمر توريد متضماً تعديلاً 
مدة العقد بتقرير حقها فى وقف التوريد دون أن يكون 
للطاعن حق الرجوع عليها . اعتبار هذا القبول رفضاً يتضمن 
إيجابا جديدا . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قيام التعاقد 
بين الطرفين وقضاؤه بمسئولية الطاعن عن عدم تنفيذه رغم 
رفض الأخير للإيجاب الجديد . مخالفة للشابت بالأوراق 
ومخالفة القانون . 

إذ كان إيجاب الطاعن قد تضمن شرطا يتعلق بتحديد مدة 
العقد بسدة واحدة لا يقبل زيادتها إلا باتفاق جديد وكان الثابت 
بالأوراق أن قبول الشركة المطعون ضدها بإصدار أمر التوريد رقم 
1 يتضمن تعديلاً فى مدة العقد بتقرير حق لها فى وقف التوريد 
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مدهو 
دون أن يكون للطاعن حق الرجوع عليها فإن مغل هذا القبول 
لإيجاب الطاعن يعتبر رفضا له ولا يتلاقى معه فلا يتم به التعاقد 
بينهما ويعتبر إيجابا جديدا منها رفضه الطاعن بكتابة إليها المؤرخ 
70٠‏ .. فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى قيام هذا 
التعاقد بين الطرفين بموجب قبولها المتمثل فى أمر التوريد وقضى 
بمسثولية الطاعن عن عدم تنفيذه يكون قد خالف القاتون بما 
انساق إليه من مخالفة للنابت بالأوراق . 


(الطعنان 1555 8586 1السنة؛ لاق - جلسة 9519/ ٠١1/1‏ الم ينشر بعد) 


-4م6غ4- 


م باه 
مادة ا 


)١(‏ يعتبر التعاقد مابين الغابين قد تم فى المكان 
وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول مالم يوجد 
اتفاق أو نص قانونى يقضى بغير ذلك. 

(؟) ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول فى المكان 
وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول. 
النصوص العربية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 89 ليبى و88 سورى ولامعرافى و١م‏ سودانى 
4 لبدانى و ١479117‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة 
الامارات العربية المتحدة. 
المذكرة الابضاحية : 

تتضمن التشريعات انختلفة أحكاما , متبابنة بشأن تعيين زمان 
التعاقد بالمراسلة ومكانه وقد اختار المشروع مذهب ( العلم 
بالقبول) ولم يجعل من الرد بالقبول سوى قرينة بسيطة على 
حصول العلم به ٠‏ 

وبديهى ان هذا الحكم لايسرى حيث تنصرف نية المتعاقدين 
الى مخالفته صراحة أو ضمدا ء أو حيث يقضى القانون بالعدول عنه 
الى حسكم آخر كما هو الحال بالنسبة للسكوت أو التنفيد 
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/اة 
الاختيارى اللذين ينزلهما القانون منزلة القبول , ولعل مذهب « 
العلم ) هو أقرب المذاهب الى رعاية مصلحة الموجب ١‏ ذلك ان 
المورجب هو الذى ببعدئ التعاقدء فهو الذى يحدد مضمونه ويعين 
شروطه , فمن الطبيعى والحال هذه ءان يتولى تحديد زمان التعاقد 
ومكانه , ومن العدل ءاذا لم يفعل ,ان تكون الارادة المفروضة 
مطابقة لمصلحته عند عدم الاتفاق على مايخالف ذلك . وبعد , 
فمذهب ( العلم ) هو الذى يستقيم دون غيره مع المدأ بأن التعبير 
عن الارادة لا ينتج أثره الا اذا وصل الى من وجه اليه على نحو 
يتوفر معه امكان العلم بمضمرنه ء ومؤدى ذلك ان القبول بوصفه 
تعبيرا عن الارادة نهائيا الا فى الوقت الذى يستطيع فيه الموجب 
ان يعلم به ولايعتبر التعاقد تاما الا فى هذا الوقت . 


الشرح والنعليق : 
فى المعاملات التجارية وما شابهها وخاصة بعد ازدهار التجارة 
وتقدم وصائل الاتصال أصبح من الجائز حدوث التعاقد بالمراسلة . 


وفى هذه المالة إذا قام الإيجاب التزم صاحبه بأن يبقى عليه 
فترة من الزمن بإعبتار أن ذلك يتضمن موعدا للقبول وعليه ليس 
للموجب أن يرجع عنه خلال تلك الفترة . ولكنه ينقضى بفواتها 
. وهذه الفترة من الزمن هى التى يبقى الإيجاب خلالها قائماً . إما 
أن تكون قد تحددت من الموجب تحديداً صريحاً . وإما أن يكون 
هذا قد سكت عن تحديدها . فإن كان الأمر الأول . بقى الإيجاب 
قائماء خلال الفترة المحددة . وإن كان الأمر الشانى » وكان 
الموجب قد سكت عن تحديد ميعاد لبقاء إيجابه قائما . تحدد هذا 
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الميعاد بالفشرة المعقولة التى تقعضيها ظروف الال لإبداء الموجب له 
رأيه » ووصول قبوله إلى الموجب . إذا قدر لهذا القبول أن يكون 
. وقاضى الموضوع هو الذى يقدر الفعرة المعقولة العى يبقى فيها 
الإيجاب قائما عند عدم قيام الموجب نفسه بتحديدها . فالمسألة 
مردها لظروف كل حالة . وهى من يعد مسالة واقع لقاضى 
الموضوع فيها القول القصل. )١(‏ 

ويسقط الإيجاب بفوات الفعرة التى يبقى خلالها قائما . 
سواء أكانت هذه الفثترة قد نحددت بذاتها من الموجب . أم أنها 
تحددت وفقا لما نقتضيه ظروف الحال . 


أحكام القضام : 


ذهاب الطاعن قبل نهاية الاجل المحدد فى الايجاب ,الى محل 
أقامة المطعون عليه (الموجب ) ومقابلة ابن هذا الاخير وابداء 
رغبته له فى الشراء واستعداده لدفع الشمن » يعتبر قرينة على علم 
المطعون عليه بالقبول , ويقع على عاتقه عبء نفى هذه القريسة . 


( نقض ١564/4/5‏ مجموعة القواعد فى 8؟ عاما جا ص 781 ) 


لقاضى الموضوعم فى حالة صدور الايجاب لغائلب دون تحديد 
صريح لميعاد القبول , ان يستخلص من ظروف الحال وطبيعة 
المعاملة وقصد الموجب الميعاد الذى التزم البقاء فيه على ايجابه . 
والقاضى فيما يستخلصه من ذلك كله , وفى تقديره للوقت الذى 
يعتبر مناسبا لابلاغ القبول لايخضع لرقابة محكمة النقض ؛ متى 
كان قد بين فى حكمه الاسباب المبررة لوججمهة النظر التى انتهى 


(9) راجع د/ عبد الفتاح عبد الباقى ‏ المرجع السابق - عى؟8 ١‏ وما بعدها. 
-/8461- 
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اليها , والمحكمة وهى بسبيل استخلاص الميعاد الذى قصد الموجب 
الالعزام به بايجابه لهاءان تتحرى هذا القصد من كل ما 
يكشف عنه , ولا تشريب عليها اذا استظهرته من أفعال تكون قد 
صدرت من الموجب بعد تاريخ الايجاب , وكشفت عن قصده هذا, 
كماانه لاعلى المحكمة فى حالة صدور الايجاب من شركاء 
متعددين عن عصفقة واحدةء أن تستدل على قصدهم المتحد بأمور 
تكون قد صدرت من أحدهم كاشفة لهذا القصد . 


(تقض جلسة ١954/7/5‏ س8١‏ ص 86868 ) 


هع 


ملمة 
هادة لية 


)١(‏ اذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو 
غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن لينتظر 
تصريحا بالقبول. فان العقد يعتبر قد تم اذا لم يرفض 
الإيجاب فى وقت مناسب . 

)١1(‏ ويعتبر السكوت عن الرد قبولا .اذا كان هناك 
تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل 2 
أواذا تمححض الأيجاب لمنفعة من وجه اليه . 
النصوص العربية المقابلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة مرة ليبى و 89 سورى و 8١‏ عراقى و"47 سوداتى 
و١٠18‏ لبنانى . 
المدكرة الايضاحية ١‏ 

ينبغى التفريق بين التعبير الضمنى عن الارادة وبين مجرد 
السكوت . فالتعبير الضمنى وضع ايجابى .أما السكوت فهو مجرد 
وضع سلبى , وقد يكون التعبير الضمنى ؛ بحسب الاحوال ء ايجابا 
أو قولا .أما السكوت فمن الممتبع على وجه الاطلاق .ان يتضمن 


ايجابا وانما يجوز فى بعض فروض استشالية ان يعتبر قبولا وقد 
تناول النعى هذه الفروض ونقل بشأنها ضابطا مرنا يهيئ للقاضى 
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أداة عملية للتوجيه قوامها عنصران : أولهما التثبت من عدم توقع 
أى قبول مريح وهذه الواقعة قد تستخلص من طبيعة التعامل أو من 
عرف التجارة وسننها أومن ظروف الحال . والثانى : العثبت من 
اعتهام من وجه اليه الايجاب بالسكرت فترة معقولة . وقد ورد 
الملشروع تطبيقا لهذا الضابط .... ويراعى بالنسبة لهذه العقود ان 
انقضاء الميعاد المعقول أوالمناسب الذى يحدد وقت تحقق السكوت 
النهائى الذى يعدل القبول ويكون له حكمه . وفى هذا الوقت يتم 
العقد . أما فيما يتعلق بمكان الانعقاد فيعتبر التعاقد قد ثم فى 
المكان الذى يوجد فيه الموجب عند انقضاء الميعاد المناسب اذ هو 
يعلم بالقبول فى هذا المكان.. ويستخلص من درامة مختلف 
المذاهب ومقارنتها فى النصرص التشريعية وأحكام القضاء ان مجرد 
السكوت البسيط لايعتبر افصاحا أو تعبيرا عن الارادة . أما 
السكوت والموصوف ؛» وهر الذى يعرض حيث يفرض القانون 
العزاما بالكلام فلايغير اشكالا ماءلان القانون نفسه يتكفقل 
بعسظيم أحكامه وليس يبقى بعد ذلك سوى السكوت١‏ الملابس »: 
وهو ماتلابسه ظروف يحل معها محل الارادة فهو وحله الذى 
يراجه النص» محتذيا فى ذلك حذو أحدث التقنيئات وأرقاها » . 


أحكام القضاء , 


لا على الحكم المطعون فيه اذا كان قد استخلص من المراسلات 
المتبادلة بين الطرفين قيام التعاقد بينهما فى مادة تجحارية , وان 


( الطعن/١721‏ لسنة الاق _جلمة ؟7١/؟9١9/1ا95ا‏ سما ص ٠١٠5ما‏ 
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م 54 
هادة 946 


لايتم العقيد فى المرايدات الا برسو المزاد , ويسقط 
العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا . 


النصوص العربية المقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادةة8 ليبى وه٠١٠١‏ سورى وهو عراقى وغ85م 
مودانى وملا كويتى و44١‏ من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الامارات العربية المتحدة. 


المذكرة الايضاحية : 


ينطبق هذا النص على جميع عقود المزايدات وبوجه خاص 
على البيوع والايجارات التى تمرى بطريق المزايدة . وهو يحسم 
خلافا طال عهد الفقه به, فافتتاح المزايدة على الشمن ,ليس فى 
منطق النص الا دعرة للعقدم بالعطاءات والتقدم بالعطاء هو 
الايجاب ‏ أما القبول لا يتم الا برسو المزاد . وقد أعرض المشروع 
عن المذهب الذى يرى فى افتتاح المزايدة على الثمن ايجابا , وفى 
التقدم بالعطاء قبولا ‏ ويراعى ان العطاء الذى تلحق به صفة 
القبول . وفقا الحكم النص يسقط بعطاء يزيد عليه حتى لو كان 
هذا العطاء باطلاً . أو قابلا للبطلان , بل لو رفض فيما بعد , ويسقط 
كذلك اذا أقفل المزاد دون ان يرمو على أحد, وليس فى ذلك الا 
تطبيق للقواعد العامة فما دام التقدم بالعطاء هر الايجاب »فهو 
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يسقط اذا لم يصادفه القول قبل انقضاء الميعاد المحدد ء أما الميعاد 
فى هذا الفرض فيحدد اقتضاء من دلالة ظروف الحال » ومن نية 
المتعاقدين الضمئية ‏ وهو ينقضى بلا شك عند التقدم بعطاء أكبر , 
أو باقفال المزاد دون ان يرمو على أحد ‏ وقد أخد القضاء الممرى 
بالمذهب الذى اتبعه الشروع ؛ فاعتبر التقدم بالعمطاع ايجابا لا قبولا 
ورتب على ذلك جواز العدول عنه . 
أحكام القضام , 

افعاح المزايدة ولو على أساس سعر معين لا يعتبر إيجابا , 
الإيجاب يكون من جانب المزايد المتقدم بالعطاء , لايتم القبول الا 
باوماء امراك . 


( نقفض جلسة ١654/1/58‏ مج فنى مدئى س 18 ص 58 ) 


انه وان كان تقديم عطاء يزيد على العطاء السابق علية 
يترتب عليه طبقا للمادة 54 من القانون المدنى سقوط العطاء الاقل 
٠لا‏ انه لا يترتب عليه انعقاد العقد بين مقدم العطاء الاعلى وبين 
الداعى للمزايدة لان التقدم بالعطاء ولو كان يزيد على غيره من 
العطاءات ليس الا ايجابا من صاحب هذا العطاء , فلابد لانعقاد 
العقد هن ان يصادفه قبول بارساء المزاد عليه ثمن يملكه, ولما كان 
هذا القبول ثم يصدر من المطعون ضده , وقام بالخطار الطاعن 
برفض عطائه . فان عقدا ما لايكرن قد انعقد بينهما 


( الطعن555 لسنة 4”اق جلسة 1954/5/١7‏ س١”؟‏ ص لم9 ) 
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مفاد نصوص لمواد 8 ,/ا١ ١8٠‏ من لائحة شروط بيع أملاك 

الميرى الحرة الصادرة فى "١‏ من أغسطس سنة ١4٠07‏ مرتبطة ‏ 

وعلى ماجرى به قضاء النقض ‏ ان بيع أملاك الحكومة الخاصة 

المطروحة فى المزايدة لايتم ركن القبول فيه الا بالتصديق على البيع 

من وزارة المالية ولا يعتبر رسو المزاد وابداع مبلغ التأمين الا ايجابا 
صادرا من الراسى عليه المزاد . 


( نقفسض جلسة 1458/١١/58‏ س4اص لم1١‏ ) 


لعن مح ان الاتفاق على عدم التقرير بزيادة العشر مخالف 
للنظام العام بالدسبة للبيوع الجبرية التى تنظمها نصوص قانون 
المرافعات الا انه لايجرى على البيوع الاختيارية التى يجريها البائع 
بطريق المزاد ولايمرض فيها القانون نظام الزيادة بالعشر ء واتما 
يرجع وضع هذا الشرط فى قائمة المزاد الى محض اختيار البائع 
وارادته تحقيقا لما يراه من صالحة الخاص . واذ كان ذلك وكان يبين 
من الحكم المطعون فيه إن البيع الذى رصا مزاده على المطعون ضده 
لم يكن بيعا جبريا تم تحت اشراف القضاء وانما كان بيعا اختياريا 
فان الحكم المطعرن فيه الصادر باحالة الدعوى الى التحقيق - 
انتهى الى ان الاتفاق على عدم التقرير بهذه الزيادة يعتبر مخالفا 
لقاعدة آمرة فى قواعد النظام العام ثما يجوز معه الاثبات بالبينة ) 
يكرن قد أخطأ فى تطييق القانون. 
( الطعن 4/68 لمنة.٠+ق‏ جلة ل!ا١/١١/هل!ا!ةاس‏ ”لاص )١4٠١‏ 

ليس فى القانون مابمنع من الاتفاق على ان يتخلى أى 
شخص بارادته واختياره عن الاشتراك فى المزايدة فى بيع اختيارى 
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طالما ان حرية التزايد متاحة لغيره من الراغبين فى الاشتراك فى 
المزاد , واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض اجابة 
الطاعن الى طلب الاحالة الى التحقيق لاثبات اتفاقه مع المطعرن 
ضدهة على عدم التقدم للمزاد بيع الارؤز موضوع الدعرى على ان يبيعه 
المطعون ضده كمية من الارز التى يرسو هزادها عليه استنادا الى 
ان هذا الاتفاق مخالف للنظام العام لانه يحد من حرية المزايدة مما 
يجعل اثباته بالبيئة غير جائز قانوناء فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون . 
( الطعن8 4١‏ لسنة.»#ق ‏ جلسة 8/؟7١2/1/ا114‏ س5 صالا6١‏ ) 


بيع المنقرل المحجرز عليه وفق أحكام القانون رقم مه" لسنة 
6 بشان الحمجز الادارى ينشئ للراسى عليه المزاد حقوق 
المشترى فى البيع الاختيارى ويلزهه واجباته . باعتبار ان جوهر البيع 
هو نقل ملكية شئ أو حق مالى آخر مقابل ثمن نقدى , غير انه 
يتم فى البيع الاختيارى بتوافق ارادتين» ويقع فى البيع الجبرى 
بسلطة الدولة وبقرار منها دون توافر رضاء البائع 1 
( الطعن 6068 لسنةمكؤق -جلسة١8/5/9/ا9اس."‏ ص١88)‏ 

يعرتب على بيع المتجر أو المصتع متى توافرت شرائط انطباق 
المادة 75/644 من القانون المدنى نقل حقوق المستأجر الاصلى 
للراسى عليه المزاد بما فى ذلك عقد الاجارة بحيث يصبيح الاخير 
مستأجرا مثله سواء م البيع جبرا أو اختيارا .ما مؤدأه أن يعد 
الراسى عليه المزاد خلفا خاصا للمستاجر الاصلى . 


( الطعن 06 لسسةهم4ق -جلة١5/9؟/84ا4اس.”‏ ص1اره) 


-34غ- 


م84 
اذا كان حكم ايقاع البيع ليس حكما بال معنى المفهوم للاحكام 
الفاملة فى القصومات واثما هر محضر يحرره القاضى باستيقاء 
الاجراءات والبيانات التى تطلبها القانون فان هذا الحكم يعتبر 
باطلا اذا بين وجود عيب فى اجراءات المزايدة أو كانت هذه 
الاجنراءات قد تمت على خلاف مانص عليه القانون لان صحة 
الحكم المذكور تفترض صحة اجراءات المزايدة فاذا كانت باطلة بطل 
الحكم بالتبعية . 
( الطعن 56568 لسنة .هق جلسة 8؟/؟448:/1١1‏ س١"‏ ص5؟١؟)‏ 


اذ كانت المحكمة لم تثبت بمحضر جلسة ايقاع البيع ان 
المزايدة قد بدأت بمناداة انحضر على الثمن الاساسى والمصاريف فان 
اجراءات المزايدة تكون قد تمت على خلاف القانون , ولايكفي ان 
يغبت الحكم ان هذه الاجراءات قد استوفيت وفق القانون بل يتعين 
عليه بيان الاجراءات التى اتبعت . 
( الطعن 558 لسنة ٠هق ‏ جللمة 8؟/؟١/584.0ا1‏ س١‏ ص75 ١1؟)‏ 


الطعن على مرسى المزاد بدعوى بطلان مبتدأة ‏ فى ظل 
قانون المرافعات السابق ‏ لايقبل الا من الغير الذى لم يكن طرفا 
فى اجراءات التنفيذ أو تمن كان طرفا فيها ولم يصح اعلانه بها . 
أما من كان طرفا فى اجبراءات التنفيذ وصح اغلائه بها فلا يكون 
سبيل للطعن على حكم مرسى المزاد الا باتباع طرق الطعن 
المنصوص عليها فى المادة 567 من القانون المذكور . 


( الطعن 8م١4‏ لسنة ٠4ق ‏ جلسة 1١84.0/91/١6‏ س١"‏ ص64١)‏ 
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من المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الحكم الصادر برسو المزاد 
ليس حكما با معنى المفهوم للاحكام الفاملة فى الخصومات وانما هو 
عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار المنعقد عليه وبين المشترى 
الذى ثم ايقاع اللبع عليه ومن ثم فانه يترتب على صدور حكم 
مرسى المزاد وتسجيله الأثار التى تعرتب على عقد البيع الاختيارى . 
( الطعن05١١‏ لسنة لا4ق-_جلسة 8؟5/9/١8ةاس؟"‏ ص ة"؟١‏ ) 


حكم مرسى المزاد لاينقل الى الراسى عليه المزاد الا ذات 
الحق المقضى به فى دعوى البيوع ولا يصلح ان يكون سندا تنفيذيا 
الا بالنسبة لما قضى به فيه ولا تتعدى حجيته من حيث موضوع 
الدعرى وهى نزع ملكية المدين جبرا ولامن حيث موضوع المند 
التنفيذى عند اجراء التنفيذ الى شئ لم ينصرف اليه قضاؤه . 


( الطعن “47 لسنة4م4ق .. جلسة 58/١١1/١9481ا1‏ س9" ص1ام74 ) 


اذ كان المشرع قد نص فى القانون ٠١١‏ لسنة ١554‏ على 
ان يكون البيع بطريق الممارسة أوالمزاد العلنى وفقا للقواعد 
والاجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية فقد أفصح فى 
المذكرة الايضاحية على ان الهدف من هذه الاحالة هو ترك مايتطلبه 
تفصيل الاحكام وما يتعلق بالاحتمالات التى تكشف عنها تطبيقه 
لععالجها اللائحة حتى يتيسر تعديلها كلما اقتضى ذلك ظروف 
الحال . لما كان ذلك وكان المسعفاد من الاحكام التى انتظمتها 
اللائحة بشأن شروط البيع ‏ ومنها شروط مداد الشمن ‏ انها تقوم 
على اساس جوهرى هو أن يتم السيع بطريق الممارسة أو المزاد 
العلنى وبواسطة لجان خاصة ضمانا لسلامة الاجراءات وكقالة 
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لحقرق ذرى الشان وفيما عدا ذلك فان تلك النصوص لاتعدو وان 
تكون تباينا للقواعد والاجراءات التى ترخص للجهة الادارية القائمة 
على البيع مراعاتها ثما يسوغ معه القول انها وضعت فيودا على 
حق الدولة فى وضع شروط أكفر ملاءمة من ان عقد ابيع من 
العقرد الرضائية التى تتم وفقا للشروط التى يرتضيها طرفاهة . واذ 
كان ذلك وكان المضرع لم يرتب البطلان جزاء مخالفة تلك 
الشروط الموضوعية ولم يحظر الاتفاق على شروط مغايرة ومن ثم 
فانها لاتكون متعلقة بالنظام العام وبالتالى لابجوز الاتفاق على 
( الطعن 1١5946‏ للمسة لم4ق جلمسة4485/115/4ا1س7” ص88 ) 


لا كانت المادة 8 من اللائحة التنفيذية تقضى بانه يجب 
على الممزايدين ان يوقعوا على قائمة شروط البيع بالمراد قبل 
دخولهم فيه وكان التقدم بالعطاء ليس ايجابا من صاحب هذا 
العطاء وفق شروط المزاد الذى قيل دخوله على أسامهاء وكان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى فى حدود سلطنه التقديرية وبأسباب 
مائغة من شأنها أن تؤدى الى مارتبه عليها الى ان الطاعن تقدم 
بعطائه فى المزاد وهو عالم وموافق على شروطه دون اعتراض منه 
عليها وانه لايقبل منه بعد ذلك القول بانعقاد العقد وفق شروط 
أخرى ٠ 1 ٠‏ 
( الطعن6 ١56‏ لمنةم4ق ‏ جلسة 1/86١85/1ة8ا‏ س7 ص 7م ) 


تنص المادة ”/١5‏ من القانون رقم "١8‏ لمنة ١4686‏ بشأن 
الحجز الإدارى على أن المندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية 
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وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته ... سبب التاجيل 
والميعاد الجديد ... ويعلن فى الوقت ذاته بهذا الميعاد كل من 
الحارس والمدين وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه 
فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك ؛. ومؤدى ذلك 
أنه يجب عند تغيير الميعاد المحدد بمحضر الحجز - بتأجيله ومن 
باب أولى بتعجيله - يجب إعلان الحارس والمدين به , وقد حرص 
المشرع للتشبت من حصول هذا الإعلان أن يسجل على المدين 
إمعناعه عن توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع عليها من مندوب 
الحاجز وشاهدين إثباتا لحصول هذا الإعلان ثم الإمتناع عن التوقيع 
وهذا الحرص من المشرع سبق أن أكده لدى إعلان محضر الحجز 
ذاته حين نص بامادة لا من ذات القانون على أنه « إذا رفض المدين 
أو من يجيب عنه التوقيع على المحضر وإستلام نسخة منه أثبت 
ذلك فى المحضر ... وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت 
ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه الى مامور القسم أو البندر 
... همع تعليق نسخة أخرى فى الأماكن المنصوص عليها .... 
ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان .٠‏ ورائد المشرع فى ذلك هو 
إتاحة الفرصة للمدين لكى يتدبر أمره بتفادى بيع منقولاته بالوفاء 
أو المعاونة فى المزايدة أو بالاعتراض على الإجراءات حسيما يراه 
محققا لمصلحته فى هذا الصدد . فإذا ما شاب هذه الإجراءات ما 
يحول دون تحقيق غاية المشرع من وجوب إتباعها فإنها تقع باطلة 
وتضحى عديمة الأثر . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمنى عن الحق 
الملقط له يجب أن يكون يقول أو عمل أوإجراء دال بذاته على 
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ترك الحق دلالة لاتحتمل الشك وهو ما لا يتحقق فى هجرد تأخير 
قلع المدين ببطلان إجراءات البيع والمزاد وسكوته عليه وعدم 
إعتراضه زهاء ما يقرب من سبع سنين . 


لعن كان بيع اغل التجارى بمحتوياته ومقوماته بما فى ذلك 
حق الإيجار يعتبر بيع منقول وتسرى فى شانه المادة 5/ا81/١‏ من 
القانون المدنى, إلا أن الص فى هذه المادة على أن « من حاز 
منقولا أو حقا عينيا على منقول أو مندا لحامله فإنه يصبح مالكا 
له إذا كان حسن الئية وقت حيازتهه يدل على أنه لتطبيق هذه 
القاعدة فى المنقول يتعين أن تنعقل حيازة المنقول بسبب صحيح 
وأن يكون الحائز قد تلفى الحيازة وهو حسن الئية من غير مالك إذ 
التصرف لا ينقل الملكية مادام قد صدر من غير مالك ولكن 
تنقلها الحيازة فى هذه الحالة وتعتبر سببا لكسب ملكية المنقول 2 
أما إذا كان التصرف صادرا من مالك المنقول امتنع تطبيق القاعدة 
لأن التصرف هو الذى يحكم العلاقة بين لمالك والمتمرف اليه . 
ولا كان فى البيع بالمزاد يعتير المدين فى حكم البائع والراسى عليه 
المزاد فى حمكم المشترىء لما كان ذلك وكان البين من أوراق 
الدعوى أن الراسى عليه المزاد قد تلقى حيازة المنقولات الراسى 
مزادها عليه من مالك - هو المدين مورث الطاعنين - فإته لا يجوز 
له العمسلك بقاعدة الحيازة سند الملكية فى هذا المقام ولا تملح 
سندا لكسب ملكية المنقولات المتسازع عليها ويبقى بعد ذلك البيع 
كتصرف جبرى هر الذى يحكم علاقة طرفيه ؛ لما كان ما تقدم 
وكان الحكم المطعون فيه - قد إنتهى صحيحا الى بطلان إجراءات 
البيع ومن مقتغى ذلك عودة الطوفين ( المدين والراسى عليه 
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المزاد) الى الحالة التى كانا عليها قبل رسو المراد أى بقاء ملكبة 
المنقولات للمدين وورثته من بعده ( الطاعنين ) فإن قضاءه برفض 
طلب رد لمنقولات بالحيازة القائمة علئ السيبب الصحيح وحسن 
النية يكون قد خالف القانون . 
(الطعطون؟1!28:1948:149 لسنةاهق جلة 
لسغ" ص/ا” ١١‏ ) 

لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 71١86‏ من 
قانون المرافعات ( والعى خصت قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل 
فى منازعات التدفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها ) يشترط 
أن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة 
فى مير التنفيذ وإجراءاته » وإذ كانت الخصومة منعقدة بشأن 
بطلان إجراءات بيع حق الإيجار وطلب المدين إعادة الحال الى ما 
كانت عليه بإعادة تمكينه من العين المؤجرة له وبيعت جبرا ء 
وبالطبع سيؤثئر الفصل فى هذا الطلب على مجموعات التنفيذ من 
حيث مضيها قدما فى إنعاج أثرها أو العدول عنها ومن ثم يدخل 
التراع بشان حق الإيجار المنفذ به وكل ما يتعلق به فى خصومة 
النفيذ . 
(الطعون 409ا 1م2354 28!١السنةأهق‏ جلسة/"8م9١‏ 
س4” ص/ا ١5‏ ) 


إذ كان الثابت من محاضر الحجوز ووسو المزاد أن المجرز لم 
تنصب على المصنع كمدثأة ممارية بمدقولاتها المعنوية . وإنما 
اقتصرت على بعض منقولات مادية . وهى التى جرى بيعها بالمزاد 


سا لاذه 
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العلنى الذى رسا على الطاعنة الشانية, فلم تتملك سرى هذه 
المنقرلات دون الرخصة وهو ما لازمه أن يكون البيع الصادر منها 
الى الطاعن الأول فى شان هذه الرخصة بيها ملك الفير غير ناقفذ 
فى حق المطعرن ده الأول . 


لا كان المطعون ضده الأول لم يوجه ثمة مطاعن على رسو 
المزاد على الطاعنة الثانية فيما بيع لها من أدوات الممتع ولا على 
بيعها لها للطاعن الأول , وكان عدم نفاذ هذا البيع الأخير فيما 
تضمنه من تنازل الطاعنة الغانية عن رخصة المصنع الى الطاعن 
الأول لا يئال من صحة البيع فيما عداه لقابلية المبيع للتجزئة . 
فإن الحكم إذ قضى رغم ذلك بعدم نفاذ البيع بريته يكون قد 
أخطا فى تطبيق القانرن فى هذا الخصرص . 
(الطعن578 لسسة اق اجلسة 1187/15/55 س4”#صتا15١)‏ 


لما كانت الادة 15 من القانون 46 سنة 19/9 بشان 
المسلطة القضائة قد أوجبت على المحكمة وقف الدعوى متى كان 
الفصل فيها يتوقف على الفصل فيما أثير فيها من نزاع تختص 
الفصل فيه جهة قضاء أخرى . وكان مفاد نصوص المواد " .4 , لا 
هم من قرار وزير الأوقاف رقم ”7 سبة ١95٠‏ ونص المادة 414٠‏ 
من قانون المرافعات أن قرار لجئة القسمة بوزارة الأوقاف برمو المزاد 
على صاحب أكبر عطاء يتعقد به البيع للراسى عليه المزاد وذلك 
ما لم يتم إيقاع الببع على غيره من بعد نتيجة إعادة اجراءاته 
سواء كان ذلك لتخلف الراسى عليه المزاد الأول عن الوفاء بباقى 
الشمن فى الموعد المحدد أو لحصول زيادة العشر بالاجراءات المرسومة 
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قانوئا . لما كان ذلك وكان الثابت أن لجئة القسمة بعد أن قررت 
إرساء المزاد على الطاعن اعادت إجراءات البيع لحصول زيادة 
بالعشر ولعدم اعتدادها بوفاء الطاعن بباقى النمن ثم قررت إيقاع 
البيع على المطعون ضدهم من الثاني الى الثامنة وكان طلب الطاعن 
الحكم بصحة عقده جاء محمولا على ما يراه من بتات هذا العقد 
كأئر لما طلبه من بطلان القرار النهائى للجنة القسمة بإيقاع البيع 
على غيره وذلك غالفته القانون بعدم إعتداده بوفائه الصحيح بباقى 
النمن ولقبوله زيادة العشر التى لم تتبع فيها الإجراءات المرسومة 
قانونا فإن الفصل فى طلب صحة التعاقد يترقف على الفصل فى 
طلب بطلان ذلك القرار والذى تختص بنظره وعلى ما سلف - 
محكمة القضاء الإدارى بما كان يوجب على محكمة الإسعيناف 
وقف الفصل فى طلب صحة التعاقد حتى يفصل نهائيا فى طلب 
بطلان قرار لجنة القسمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
يكرن قد خالف القانون . 
(الطعن رقم ٠١‏ لسنة١دق‏ اجلسة9/؟1480/1) 


النص فى المادة 48 من القانون المدنى على أن ٠‏ لا يتم العقد 
فى المزايدات الا برسو المزاد .... » مفاده أن العقد فى المزايدات 
ينعقد كأصل عام بإيجاب من المزايد هو العطاء الذدى يتقدم به 
وقبول من الجهة صاحبة المزاد يتم برسو لمراد , إلا أنه إذا تضمئت 
شروط المزاد احكاما خاصة فى هذا الشأن فإن هذه الأحكام هى 
التى يجب الرجوع اليها بإعتبارها قانون المتعاقدين . 


(الطعن رقم 1957 لسنة 4هق اجلة1985/7/15١)‏ 
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المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم بإيقاع البيع فى 
التنفيذ العقارى لا يعتبر حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصئة فى 
الخصومات وإنما هر بمثابة عقد بيع ينعقد جبر! بين مالك العقار 
المنفذ عليه وبين المشترى الذى ثم إيقاع البيع عليه . ومن ثم فإن 
مجرد صدوره وتسجيله لا يحمى المشترى من دعاوى الفسخ 
والبطلان وعدم النفاذ , ومن ثم يجوز لكل ذى مصلحة رفع دعرى 
اصلية بطلب الحكم ببطلانه أو عدم نفاذه لقيامه على الغش أو 
بإجراءات صورية . 
(الطعن رقم 75١/السنة‏ اهدق داجلسة!؟/585/9١)‏ 


إذ كان الحكم الصادر برسو المراد لم يفصل فى خصومة 
مطروحة وإنما تولى فيه القاضى ايقاع البيع بما له من سلطة ولائية 
فإنه لا يعتبر - وعلى ما يجرى به قضاء هذه المحكمة - حكما 
بالمعى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخنصومات » وإنما هو عقد بيع 
ينعقد جبرا بين مالك العقار وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع 
عليه » ويترتب على صدور هذا الحكم وتسجيله الأثار المترتبة على 
عقد البيع الإختيارى وتسجيله . فهو لا يحمى الشترى من دعاوى 
الفسخ والإلغاء والإبطال ما كان ذلك . وكان القرار المادر بإيقاع 
البيع لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع التزاع 
:بل قضى بإيقاع بيعه بوصفه لمبين بتقرير الخبير المؤرخ 
٠‏ 2 فإن الحكم المطعون فيه إِذ قضى برفض دعرى 
الطاعن بتخبيت ملكيته لذلك العقار وبمحو تسجيل قرار إيقاع البيع 
- لا يكون قد أهدر حجية هذا القرار ويكون هذا النعى - أيا 
كان وجه الرأى فيه - غير منتج . 
(الطعن رقم 1595 لسدة ادق ا جلسة19١/١١/585١)‏ 
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مفاد نص المادة 444 هن قانون المرافعات على أن يفعمل 
منطوق الحكم بإيقاع البيع بأمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينى 
بعسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه : أن حق الراسى عليه 
المزاد قى إستلام العقار المبيع والإنتفاع بغلته وثمراته يكون هن يوم 
صدور الحكم بإيقاع البيع لا من يرم تسجيله . وإذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وعلق حق الطاعن فى ريع الأرض محل 
النزاع على تسجيل الحكم بإيقاع البيع فيكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ثما بستوجب نقضه . 


(الطعن رقم 6+4 "لسئة*هق ‏ اجلسة11485/15/18١)‏ 


النص فى لمادة 44 من العقنين المدنى على أنه ٠‏ لا يتم 
العقد فى المزايدات إلا برسو المزاد ...... * يدل على أن التقدم 
بالعطاء سواء فى المزايدات أو المناقصات ليس إلا إيجابا من صاحب 
العطاء يلزم لإتعقاد العقد أن يصادفه قبول بإرساء المزاد أو المناقصة 
عليه بمن بملكه وإستخلاص تلاقى الإيجاب والقبول واقع تسعقل 
بعقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض 
متى كان استخلاصها سائغا ‏ وكما يجوز للمتعاقدين وققا لنص 
الفقرة الأولى من المادة ١41‏ من القائون المدئى تعديل العقد 
بإتفاقهما فإنه يجوز أيضا لكل من صاحب الدعرة الى التعاقد 
بطريق المرّاد بعد الإعلان عن شروطه والمتقدمين بالعطاءات . لا 
كان ذلك وكان العابت من الأوراق أن الطاعن أرفق بعطائه الذى 
تقدم به فى المزاد محل التداعى مبلغ مائتى جنيه كتأمين ابتدائى 
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وهو يقل عن النسبة المحددة فى البند الشانى من شروط المزايدة 
وتعهد بسداد باقى التأمين عند رسوها عليه فقبلت هنه المطعون 
ضدها هذا الإيجاب المتضمن تعديلا لهذا الشرط وأخطرته برسو 
المزاه عليه ما مفاده انعقاد العقد بينهما وفقا لهذا التعديل ولا 
ينال من ذلك مطالبتها له بسداد باقى التامين إذ أن هذه المطالبة 
تنصرف الى إستكمال التأمين الإبتدائى ليصل الى قيمة التأمين 
النهائى إعمالا للبند الثانى عشر من شروط المزاد ووفقا لتعهده 
آنف الذكر » وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى فى 
حدود سلطعه التقديرية وبأسباب سائفة لها أصلها النابت بالأوراق 
ومن شانها أن تؤدى الى ما رتبه عليها - أن الطاعن أخل 
بإلتزاماته الناشئة عن ذلك العقد بما يرتب مسثوليته ويخول 
للمطعون ضدها مصادرة مبلغ التأمين المدفوع منه نفاذا للبند الثالك 
عشر من شروطه فإنئه يكون قد أعمل صحيح حكم القائرت . 
(الطعن رقم ١6!‏ السنة*وق جل ْة(/990/5١1)‏ 


إيقاع البيع للراسى عليه المزاد . ماهيته ٠‏ بيعم ينتعقد 
فى مجلس القمضاء وتحت إشرافه . وجوب تسجيل الحكم 
الصادر بإيقاع البيع لإنتقال الملكية إلى الراسى عليه المزاد . 
مؤدى ذلك. تسجيل حكم مرسى المزاد تعرتب عليه الآثار 
المترتبة على عقد البيع الاختيارى وتسجيله . 


إن المقرر ‏ فى قضاء هله المحكمة - أن إيقاع البيع للراسى 


-4/8- 


م85 
عليه المزاد ما هو إلا بيع ينعقد فى مجلس القضاء وتحت إشرافه , 
ينطق به القاضى بإيقاعه جبرا عن المدين » ويوجب القانون تسجيل 
الحكم الصادر بإيقاع البيع لكى تنتقل الملكية إلى الراسى عليه 
المزاد ويترتب على حكم مرسى المزاد وتسجيله الاثار التى تعرتب 
على عقد البيع الاختيارى وتسجيله فيكون الحكم المسجل سندا 
بملكية من أوقع البيع عليه على أن هذا الحكم لا يقل سوى ها 
كان للمدين من حقوق فى العقار المبيع إعمالا للمادة لا414 من 
قانون المرافعات . 


(الطعن رقم1ة5 لسنةااق جلسة ١147/5/5‏ س"64ص الام) 


4 


١ م‎ 
٠١٠١ مادة‎ 


القبول فى عقود الاذعان يقعصر على مجرد التسليم 
بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها . 
النصوص العربية اللقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانرن المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ٠٠١‏ ليبى و9١١٠‏ سورى و5١!ا/١‏ عراقى و6م 
سودانى و 9 لبنانى و ٠١4‏ أردني . 


المذكرة الايضاحية ١‏ 
تتميز عقود الاذعان عن غيرها باجتماع مشخصات ثلاثة : 


أولها : تعلق العقد بسلع أو مرافق تعشبر من الضروريات 
الاولى بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين .والشانى : احشكار هذه السلع 
أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو قيام منافسة محدودة النطاق 
بشأنها. والغالث: توجينه غرض الانتعشاع بهذه السلع أو المرافق الى 
الجمهور بشروط متمائثلة على وجه الدوام بالنسبة لكل فئة منها . 
وعلى هذا النحو يعتبر من قبيل عقود الاذعان تلك العقود التى 
يعقدها الافراد مع شركات الكهرباء والغاز والمياه والمسكك 
الديدية أو مع مصالح البريد والتليفونات والتلغراف أو مع شركات 
التأمين . 


اليا - 


م66 
الشرح والنعليق ؛ 
تعناول هذه المادة بيان أحكام القبول فى عقود الإذعان 
وعقود الإذعان تعميز بالخنصائص التالية : 
-١‏ تعلق العقد بسلع أو بمرافق تعتبر من الضروريات . 


؟- أحتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو 

«- صدور الإيجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى 
نحو مستمر أى لمدة غير محددة , ويغلب أن يكون ذلك فى صيغة 
مطبوعة تحتوى على شروط مفصلة لا تجوز فيها المناقشة وأكثرها 
لمصلحة الموجب ء وأمثله هذه العقود كثيرة . فالتعاقد مع شركات 
الور والماء والغاز » ومع مصالح البريد والتلغراف والتليفون . 


ويتمثل القبول فى هذه العقرد بمجرد إذعان للشروط 
المعروضه من الموجب ذلك أن الموجب يعرض إيجابه فى شكل بات 
ونهائى ولا بقبل المناقشة فيه ولا يملك الطرف الآخر أن يأخذ أو 
يعرك بيد أنه الطرف الآخر لا يكون أمامه سوى القبول ولعل هذا 
ما حدى بالشارع إلى حماية المتعاقدين فى العقرد التى تحتاج إلى 
رعاية كالمرافق العامة وعقد العمل وعقد التامين )١١.‏ 


أحكام القضاء : 


من خصائص عفرد الاذعان انها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر 
من الضروريات بالنسبة الى المستهلكين أو النتفعين . ويكون فيها 


. راجع الدكتور/ السنهورى - المرجع المابق ع7‎ )١( 





فلا - 


م 
احستكارا لموجب هذه السلع أو المرافق احمتكارا قانونيا أو فعليا أو 
تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة 
النطاق » وان يكون صدور الايجاب الى الداس كافة وبشروط واحدة 
والمدة غير محددة . واذن فمتى كانت الحكومة قد أشهرت شروط 
مناقصة فى عملية انشاء طريق » وكان من مقتضى هذه الشروط ان 
يتقدم كل ذى عطاء بشروط العمل وتحديد زمنه وتكاليفه . ولم 
يكن الايجاب فيه مستمرا لزمن غير محددءوكان لكل انسان 
حرية القبول أو الرفض بعد تقديم عطائه أصلا أو بتضمينه الشروط 
التى يرتضيها وتلك التى لا يقبلها ء فان التعاقد عن هذه العملية لا 
يعتبر عقدا من عقود الاذعان . 

) ق -جلسة؟؟/14824/1اس هص ؤمملا‎ "1١ الطعن م١7 لسنة‎ ١ 


اتفاق ورثة العامل الذى توفى أثناء أداء وظيفته وبسببها مع 
الحكومة على هبلغ معين وتوقيعهم على امخالمة الخاصة بهذا المبلغ 
ليس من الاتفاقات التى تتضمنها غقود الاذعان . 
ونقتض جلسةغ[2662/14ةاس_اص )١٠١18‏ 
هلاك بسبب القوة القاهرة اتفاق جائز قانونا ولا مخالفة فيه للنظام 
العام . كما ان عقد الايجار الذى يتضمن هذا الاتفاق لايعتبر من 
عقود الاذعان . 


(الطعن "٠.‏ لسنة 4ق جلسة*4268/15/5اأس اع 5486 ) 


مةلاغ- 


٠.٠6.١ 

التمسك بأن فيود البناء الواردة فى عقد البيع الصادر من 

الشركة المطعون عليها يعتبر من شروط الاذعان التى لا سبيل 

للمشعرى عند توقيعه الى المناقشة فيها لايصح التحدى به لاول 

مرة امام محكمة النقض مادام انه لم يسبق طرحه من قبل أمام 
محكمة الموضوع . 

( الطعن١8؟‏ لسنة 8؟ق -جلسة 586/؟959:/9ا1س١ااص؟؟‏ ) 


يجب لكى يعتبر العقد عقد اذعان ‏ على ماجرى به قضاء 
محكمة الدقض ‏ أن يتضمن احتكارا قانونيا أو فعليا أو فى القليبل 
سيطرة على السلعة أو المرفق تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق , 
واذ كان تأميم شركات النقل الحرى لايقوم فى ذاته دليلا على 
الاحتكار لان التأميم لايقتضى بطبيعته انعدام المنافسة بين 
الشركات الؤئمة ولو عملت فى قطاع اقتصادى واحد . وكان البزاع 
بين طرفى الخصومة ‏ على هاييين من الحكم المطعون فيه يدور 
حول عملية نقل داخلى ثما يتولاه الى جانب شركات المقل المؤممة 
أفراد أو مؤمات تابعة للقطاع الخاص ما يوفر عنصر المنافسة بين 
جميع هؤلاء فى عمليات السقل وينتفى معه الاحتكار فيها فان 
الحكم المطعون فيه اذ انتهى فى حدود السلطة التقديرية لقاضى 
الموضوع الى القول بعدم قيام احتكار فى عملية النقل محل النزاع , 
وبالتالى فلا يكون العقد موضوع الدعرى عقد اذعان , لايكون قد 
خالف القانون . 


( الطعن 748 لسنة مهلاق جلسة ١195/5/7“‏ س١ه؟‏ ص ١6م)‏ 


ع مغ - 


١ 
اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة محتكرة‎ 
للسيارات التى أعلنت عن انتاجها والمعدة للاستعمال الخاص دون‎ 
ان يبين بأسباب سائغة وجه اعتبارها من اللوازم الاولية للجمهرر‎ 
فى هلا المجتمع . ورتب الحكم على ذلك ان الاعلان الموجه من تلك‎ 
الشركة يعد ايجابا باليع ملزما لها , وان طلب حجز السيارة المقدم‎ 
من المطعون ضده الاول الى الشركة الموزعة يعتبر منه قبولا‎ 
للايجاب الصادر من الشركة المنتجة . وان العقد الذى ثم بناء على‎ 
ذلك يكون من عقود الاذعان ولايمنع من انعقاده ماورد بطلب‎ 
الحجز من شرط تعسفى أهدرته المحكمة وبذلك حجب الحكم نفسه‎ 
عن بحث ماتمسكت به الشركة الطاعنة من ان ماصدر منها‎ 
لايعدو ان يكون دعوة الى التعاقد وان طلب حجز الميارة المقدم‎ 
الى الشركة الموزعة هو الذى يعتبر ايجابا وكذلك عن بحث ماذا‎ 
كان هذا الايجاب قد صادفه قبول انعقد به عقد بيع السيارة‎ 
موضوع المزاع  فانه يكون مشوبا بقصور فى التسبيب أدى به الى‎ 
. الخطأ فى تطبيق القانون‎ 
) الطعان 845” :7848 لسنة لالاق جلسة 175١/4/9/ا9اس78 ص157‎ 


من المقرر فى فضاء هله المحكمة ان من خضصائص عقود 
الاذعان انها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة الى 
المستهلكين أو المنتفعين, ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع 
والمرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها من شأنها 
ان تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وان يكون صدور الايجاب 
منه الى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة, والسلع 
الضرورية هى التى لاغنى عنها للناس والتى لاتستقيم معالحهم 


-489- 


٠٠١+ 
بدونها بحيث يكوئون فى وضع يضطرهم الى التعاقد بشأنها‎ 
ولايمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب ولو كانت جائزة‎ 
وشديدة .ولما كان ذلك عوكانت هذه الخنمائص لا تتوافر فى‎ 
التعاقد الذى تم بين الطاعنين والبنك المطعون ضده على التعيين فى‎ 
وظيفة من الفعة التاسعة .فان الحكم المطعون فيه اذ نفى عن هذا‎ 
التعاقد صفة الاذعان يكون متفقا مع صحيح القانون , وما ينعاه‎ 
الطاعنان على الحكم بعد ذلك من اخلال بقواعد المساواة فهو نعى‎ 
يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. هو التحقق‎ 
من توافر شرط الماواة .ومن ثم فلا يجوز التحدى به لاول مرة‎ 
. أمام محكمة النقض ويكون النعى غير مقبول‎ 
) ه١ الطعن 14لالسنة45ق _جلسة؟5/١/585١ س““" ص‎ ( 


مؤدى النص فى المادة ١44‏ من القانون المدنى انه اذا تضمن 
العقد الذى تم بطريق الاذعان شروطا تعسفية فان للقاضى ان يعدل 
هذه الشروط أوان يعفى الطرف المذعن منها وفقا لما تقضى به 
العدالة ومحكمة الموضوع هى التى تملك حق تقدير مااذا كان 
الشرط تعسفيا أملا. وكات اللبين من الحكم المطعون فيه انه قد 
انتهى بأسباب سائغة الى اعتبار الشرط الو ارد بالبد الثانى من 
العقد شرطا تعسفيا رأى الأعفاء منه 


( الطعن 88” لسنة لادق -جلسة ؟١1/؟١9484/1١‏ س١4‏ ص18 ) 


خصائص عقود الاذعان ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة 
تعلقها بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات ويكون فيها احتكار 
الموجب احتكارا قانونيا أو فعليا وتكون سيطرته عليها من شأتها ان 


-485- 


ل 
تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وان يكون صدور الايجاب منه 
الى الئاس كافة بشروط واحدة ولمدة غير محدودة والسلع الضرورية 
هى التى لا غنى عنها للئاس والتى لا تستقيم مصالحهم بدونها 
بحيث يكونون فى وضع يضطرهم الى التعاقد بثأنها ولايمكنهم 
رفض الشروط التى يضعها ولو كانت جائزة وشديدة . 
( الطمن ١٠السهةهوق_جلسبة؟4/!5/١141١ا)‏ 


تقدير مااذا كان الشرط المببع بعقد الاذعان شرطا تعسفيا 
يملك القاضى تعديله بما يزيل أثر التعسف أو يلغيه ويعفى الطرف 
المذعن ممه فى حدود ما تقتضيه قواعد العدالة عملا بنص المادة 
من الققانون المانى من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها 
محكمة الموضوع . 
(الطعن 6 "النةههق جلة ١441/4/55‏ ) 


مغ - 


١١م‎ 
٠١١ مادة‎ 


)١(‏ الاتفاق الذى يعد بموجسه كلا المتعاقدين أو 
أحدهما بابرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد ء الا اذا 
عيندت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه : والمدة 
التى يجب ابرامه فيها . 

(؟) واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل 
معين , فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى 
يتضمن الوعد بابرام هذا العقد . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


64 ركام سودانى و"لا كريتى و545١‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة - و86١١‏ أردنى 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

و .. ومع ذلك فالوعد بابرام عقد رسمى لايكورن خلوا.من أى 
<< أثر قانونى .اذا لم يستوف ركن الرسمية فاذا صح ان مثل هذا 
الوعد لايؤدى الى اثمام التعاقد الموجود فعلا فهو بذاته تعاقد كامل 
يرتب العزامات شخصيةء طبقا لدأ سلطان الارادة وهو بهذه 
المنابة قد ينتهى عند المطالبة بالسفيذ الى اتمام عقد الرهن أو على 


-184- 


ملا 


الاقل الى قيام دعوى بالتعريض بل والى سقوط أجل القرض الذى 
يراد ترتيب الرهن لضمان الوفاء به » . 


الشرح والتعليق: 

تتضمن هذه المادة أحكام الوعد بالتعاقد الإبتدائى والوعد 
بالتعاقد له أركان يجب أن تتوافر فيه بالإضافة إلى الأركان العامة 
اللازمة فى العقود بصفة عامة وهى الرضاء والسبب ولحل أما 
الأركان الخخاصة بالوعد بالتعاقد هى : 


يلزم أن يتضمن الوعد ٠‏ إلى جانب طبيعة العقد الموعود 
بإبرامه . بيعاً مثلاً . كان أم إيجاراً ('2؟ , جميع المسائل الجوهرية 
لهذا العقد . ويقهد بالمسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه الأمور 
التى لا ينعقد هذا العقد بغير التراضى عليها . فهى ., بالتسبة 
إلى البيع الشئ المبيع والثمن . وهى , بالنسبة إلى الإيجار ‏ العين 
المؤجرة والأجرة؛ وهى بالنسبة إلى الرهن ؛ العين المرهونة والدين 
المضمون . 

ويلزم أن يتضمن الرعد المدة العى يلتزم الواعد بإبرام العقد 
الموعود به خلالها إذا ما ارتضاه الموعود له . فإن تمرد الرعد عن 
هذا التحديد . وقع باطلا » ؛ بيد أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون 
تحديد المدة السابقة صريحا , بل يكفى أن يسعدل عليه ضمنا من 
ظروف الخال . كما إنه لا يلزم أن يكون تحديد تلك المدة تحديدآ 
عددياً , بالأيام أو الأشهر أو السنين مثلا » وإنما يكفى أن يتضمن 
الرعد أماس ذلك التحديد طالا كان سليماً من شأنه أن يمكن 
قاضى الموضوع من إجرائه على نحو سائغ ومقبول . 
)١(‏ راجع الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي - المرجع السابق ص 94؟! ومابعدها . 


قمع - 


مم ؤ؟١٠١‏ 
فإذا ها توافر هذان الركنان بالإضافة إلى توافر الإركان العامة 
مالفة البيان قاما الوعد بالتعاقد . 


غير أنه من الجدير بالذكر أن الوعد بالتعاقد قد يلزم فى 
العقود الشكلية توافر ركن ثالث وهو تحقق الشكل الذى يستلزمه 
القانون لقيام العقد الموعود بإبرام وتطبيقاً لهذا يقع باطلاً الوعد 
بالرهن الرسمى إذا ما وقع فى ورقة عرفية لأن القانون يستلرم 
الرسمية لقيام الرهن الرسمى . 
أحكام القضاء ؛ 


يشترط لاتعقاد الوعد بالبيع سواء فى القانون المدنى القديم 
أوفى القانون القائم اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل 
الجوهرية للبيع الوعود به . فضلا عن المدة التى يجب فيها على 
الموعود اظهار رغبته فى الشراء ؛ وذلك ححتى يكون السبيل مهيأ 
لأبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة الى اتفاق 
على شئ آخر . والمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه 
الاساسية التى يرى العاقدان الاتفاق عليها والتى ما كان يتم البيع 
بدونها ‏ فاذا كان الطرفان قد أفصحا فى البيد الرابع من عقد 
البيع المبرم بينهما الذى اعتبره الحكم المطعون فيه متضمنا وعدا 
من جائب الحكومة ببيع خمسمائة فدان ثانية للمطعون عليه عند 
وجود شروط أخرى ‏ الى جانب الشروط الواردة فى العقد ‏ لم 
يعينها الطرفان وانما تركا لوزارة المالية وضعها عند ابرام. بيع هذه 
الصفقة .وكان حرص الحكومة على الاشارة في العقد الى تلك 
الشروط الجوهرية للبيع والتى بدونها لاتقبل ابرامه , فان اظهار 
الطعون عليه رغبته فى الشراء لا يؤدى بذاته الى انعقاد بيع تلك 


-1مع- 


م١١٠١‏ 
الصفقة ,بل لابد لذلك من تعيين الشروط التى اتفق الطرفان على 
ترك أمر وضعها لوزارة المالية ومن قبول المطعون عليه لها بعد 
اطلاعه عليها ‏ ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ اعتبر الاتفاق 
الوارد فى البند الرابع من العقد وعدا ببيع الخخنمسيائة فدان الثانية 
وذلك مع خلوه من بيان بعض شروط البيع الجوهرية ؛ واذ انتهى 
الحكم الى اعتبار بيع هذه الصفقة قد تم صحيحا باظهار المطعرن 
عليه رغبته يكون قد أخطأ فى القانون وخرج بقضائه عما اتفق 
عليه المتعاقدان . 


( نقض جلسة ١554/1١/59‏ س6١ا‏ ص ١١٠١‏ مج فنى ) 


يشترط قانونا لانعقاد عقد بيع اذا ما أبدى الموعود له رغبته 
فى التعاقد . مطابقة ارادته لارادة الواعد التى عبر عنها فى وعده 
مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التى تناولها التعاقد .فاذا 
اقترنت هذه الرغية بما يعدل فى الموعد فلا ينعقد العقد مالم يقبل 
الراعد هذا التعديل ءاذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة ايجاب جديد فلا 
ينعقد به العقد الا اذا صادفه قبول من الطرف الآخر فاذا كانت 
محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفى نطاق سلطتها 
الملوضوعية ان ارادة طرفى العقد لم تتطابق بشأن ركن الشمن فان 
الحكم اذ انتهى الى أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا جرهريا من أر 
كان اتعقاده وهو الثمن :ورتب على ذلك بقاء عقد الايجار المبرم 
بينهما من قبل ساريا كما كان قبل اظهار المستأجر رغبته فى 
الشراء لايكون قد خالف القانون . 


( نقض جلسة 5١/؟١/9560١‏ س ١١‏ ص ١75١‏ مج فنى مدنى ) 


-لابمغ- 


١٠١كم‎ 

اذا كان الثابت فى الدعوى ان( .... ) وعد بشراء قطعة 
الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ .... وبالسعر المحدد به, كما وعدت 
الشركة المطعوت عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ءفان هذا 
الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جائب (....) 
هو بيع تام ملزم للطرفين , تعرتب عليه كل الآثار التى تترتب 
على البيع , ولا يؤثر عليه ارجاء التحديد النهائى لمساحة المبيع ‏ 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاتفاق المؤرخ ... عقد بيع 
كامل الاركان . ورتب على تنازل الشعرى عن حقرقه فى هذا 
العقد الى الطاعنين » وقبولهما الحلول فيه .ثم قبول الشركة 
المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشعرى الأول اليهما 
إعتبارهما مشتريين . فانه لايكون قد خالف القانون أو أخطأ فى 


(الطعن 4١7‏ لسنة #5 ق - جلسة 1997/8/98 س "اص )1١٠١‏ 
ما يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد . 


يشعرط لانعقاد الوعد بالتعاقد طبقا للمادة ٠١١‏ من القانون 
المدنى ان يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد 
ابرامه فضلا عن المدة التى يجب ابرامه فيها , وذلك حتى يكون 
السبيل مهيئا لابرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود له 
دون حاجة الى اتفاق على شئ آخر والمقصود بالمسائل الجوهرية 
أركان هذا العقد وشروطه الاسامية التى يرى العاقدان الاتفاق 
عليها . والتى ما كان يتم العقد يدونها. 


( الطعن١١‏ لسمة لالاق اجلسة١610/4/95ا‏ س4 ص 5498 ) 


سايم ع 


م١١٠١‏ 
مؤدى نص امادتين 406 ١/١١١٠‏ من القانون المدني أنه متى 
اتفق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به 
وعلى المدة التى يجب فيها على الموعود اظهار رغبعه فى الشراء» 
يتعقد العقد بمجرد اعلان هذه الرغبة خلال مدة الوعد . ولا يؤثر فى 
صحة انعقاده ونفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تتفيذ أى 
منهما لالتزاماته المدرتبة عليه لانهما فى النهاية يخضعان فيما 
اختلفا فيه لاحكام القانون الواردة فى هذا الخنصوص لا كان ذلك , 
وكان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الاساسية التى 
يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتى ما كان يتم البيع بدونها , وكات 
الطرفان ‏ على مايبين من عقد 1917/4/١4‏ لم يفصحا عن 
وجود شروط أخرى أرادا تعيينها لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه 
الاساسية وهى المبيع والشئمن ,ولم يشترطا ان العقد لايتم عند عدم 
الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء بالغمن ء فان هذا 
الوعد الصادر من المطعون ضدهما قد إنقلب الى عقد بيم تام 
يرتب كافة آثاره القائرنية بمجرد ظهرر رغبة الطاعن فى الشراء 
بانذاره المعلن لهما فى 1995/45/9 واذ لم بلتزم الحكم 
اللأعرن فيههذا النظر فانه يكون قد أخطأ فسى تطبيق 
القانونت . 1 
( الطعن٠‏ 6 لسنة 44ق جلسة0؟/؟/98.0ا1 س١"‏ ص8١"‏ ) 


البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءءه إبتداء على أن 
قيام البدك بإجراء نشره داخلية عن مسابقة لتعيين كتبة قضائيين 
بالفئة السابعة لا يعتبر وعدا بالتعيين على هذه الفئة لمن ينجح فى 
المسابقة لعدم توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى الوعد 


ومع 


موذء١‏ 
بالتعاقد , إذ أن النشر لا يعتبر إيجابا باتا وإنما مجرد دموة الى 
التفاوض لا يرتب القانون عليها أثر قائرنيا وللبتك أن يعدل عنها 
فى أى وقت يشاء . ثم إنتهى الحكم إلى أن تعيين الطاعنين على 
الفئة التاسعة كان منبت الصلة بالإجراءات التى تمت بناء على 
النشرة الداخلية المشار الها وأنه تم بناء على نشره جديدة أعقبها 
قيام الطاعنين بسحب طلبيهما السابقين وتقديم طلبين جديدين 
بالتعيين على الفئة التاسعة واستبعد الحكم أن يكون قد وقع 
عليهما إكراه فى ذلك كما نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان . 
( الطعن 49/ا لسدة 45ق -جلسة5/9؟/485١1س98”‏ صضأه ) 
الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هو - وعلى ها يبين من نص 
المادة 1١١‏ من القائون المدنى - عقد بمقتضاه يتعهد صاحب الشئ 
بأن يبيعه لآخر إذا ما رغب فى شرائه بما مؤداه أن الوعد بالبيع 
ينطوى على العزام من جانب واحد وأن تنفيذ الواعد بالتزامه هذا 
منوط بإبداء الموعود له رغبعه فى الشراء . 


( الطعن ١848‏ للنة4ة4ق جل ة؟9١/9448“/4١اس4"‏ صلل 4؟ ) 


الوعد بالعجع الملزم لجانب واحد . ماهيته . عقد يلزم لانعقاده 
ايجاب من الواعد وقبول من الموعود له . عدم اعتباره بيعا نهائيا . 
علة ذلك . 


( الطعن 76 لسنة اةق-جلمة ؟5١/484/5ةاسه‏ ا ص/ا؟5١)‏ 


الإتفاق الذى يعد من قبيل الوعد بالتعاقد الذى نصت عليه 
المادة ٠١1١‏ من القانون الدنى هو الذى يتفق بمرجبه الطرفان على 


ةع 


١٠١١م‎ 

جميع المسائل الجرهرية للعقد المراد إبرامه بما فى ذلك المدة حتى 
يكون السبيل مهيئا لإبرام العقد النهائتى . 

(الطعنرقمة5؟١لمسةء56ق ‏ اجلبة11/خ#/1461) 


: النص فى المادة ٠١١‏ من القانون المدنى على أن «الاتفاق 
الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبزام عقد معين فى 
المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد 
إبرامه » والمدة الى يجب إبرامه فها ...ل وفى المادة © 45 
من ذات القانون على أن (إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد 
الميع خلال مدة معيئة وقع البيع باطلا» مفاده أنه يشترط لإنعقاد 
الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية 
للبيع الموعود به حتى يكون السبيل مهيا لإبرام العقد فى المدة 
المتفق على إبرامه فيها . 


(الطعن 746٠.‏ لمنة “اق - جلسة 1448/5/5١‏ لم يشر بعد) 


-959غ- 


م١١‏ 
عادة ٠١١‏ 
اذا وعد شخص بابرام عقد ثم تكل وقاضاه المتعاقد 
الآخر طالبا تدفيذ الوعد , وكانت الشروط اللازمة لتمام 
العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة . قام الحكم 
متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد . 
التصوص العربية القابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 1 


مادة ٠‏ آيبى ١٠١"‏ سورى ولام سودانى 
وك١١إردنى‏ . 
الشرح والتعلق: 

يتضمن هذا النص بيات اثار الوعد بالتعاقد فتوضح أنه إذا ما 
قام الوعد بالتعاقد فإنه انتج أثره . 

وهذا النص منتقد ويشير الاستاذ د. عبد الفتاح عبد الباقى 
إلى :”)من شأن هذا النص أن يشير اللبس . لا بالكسبة إلى وجوب 
أن يبر الواعد بوعده . ولا بالسبة إلى تحمله بالإلتزام بإبرام العقد 
الموعود بإبرامه إذا ما أبدى الموعود له رغبته فيه خلال المدة المحددة 
فهذا الأمر وذاك واضحان بينا الوضوح . ولكن النص يثير اللبس 
بالنسبة إلى كيفية قيام العقد الموعود به . إذا ما أبديت من الموعرد 
له الرغبة فيه فى ميعادها . 


وإنه في حالة إذا ابدى الموعود له رغبته فى موغدها وامتثل 


(1) المرجع الابل ص1ثم 1 . 
5غ 


١٠١م‎ 

الواعد لرغبته وحرر العقد الموعود به فى تاريخاً لاحق فيئور التسال 
فى هذا المقام هل بعتبر العقد أنه قد قام عند إبداء الموعود له 
رغبته فيه أم عند تحريره ؟ وإذا نكل الواعد عن وعده . برغم 
إبداء الموعود له رغبته فى ميعادها . وقاضاه هذا الأخير . فهل 
يحكم القاضى بإيقاع العقد بحكم إنشائى , فيرجع قيامه إلى 
تاريخ صدوره , أم أن الفاضى يحكم بتقرير وقوع العقد من تاريخ 
إبداء الموعود له رغبته فيه ؟ 

ويستطرد الدكتور/ عبد الفتاح عبد الباقى إلى أن نص المادة 
7 لا يقطع فى هذا الأمر بقول فصل(١)‏ 


(1) راجع . د . عبد الفتاح عبد البافى للرجع السابق ص ١84‏ . 


- 


١٠١م‎ 
١٠١7 مادم‎ 


)١(‏ دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من 
المتعاقدين الحق فى العدول عنه . الا اذا قضى الاتفاق بغير 
ذلك . 1 

(؟) فاذا عدل من دفع العربون فقده . واذا عدل من 
قبضه. رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر. 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدني بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١٠١“‏ ليبىر ١٠١4‏ سورىر؟4 عراقى وغ8لم 
سودائى و١١‏ كويتى ٠‏ /ا١٠‏ أردنى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 


فاذا اتفق المتعاقدان على خيار العدول جاز لكل مبهما ان 
يستقل بنقض العقد , فان عدل من دفع العربون وجب عليه تركه , 
وان عدل من قبضه رد ضعفه . على ان خيار العدول هذا لايفترض 
بل يجب الاتفاق عليه مراحة , أمااذا لم يتفق المتعاقدان على خيار 
»فلا يجوز لأيهما ان يستقل بالعدول عن العقد مالم يقض العرف 
بغير ذلك . ويجب رد العربون اذا اتفق الطرقان على الالغاء أو 
الآقالة أو فسخ العقد بخطعهما أو وقع الفسخ لامتحالة التنفيذ 
بسبب ظروف لا دخل لهما فيها .على ان لكل من المتعاقدين فى 
غير هذه الاحوال »ان بطلب تدفيذ العقد . 


--1ةغ- 


١١ م"ا‎ 

وفى حالة التخلف الاختيارى عن الوفاء , يكون للعاقد الآخر 
ان يختار بين التنفيذ الجبرى وبين الفسخ من اقتضاء العربون على 
سبيل التعريض . بأن يحتفظ بالعربون الذى قبضه ء أو بأن يطالب 
بضعف العربون الذى دفعه ولو لم يلحق به ضرر من ججراء ذلك » 
ويكون لاشتراط العربون فى هذه الحالة شأن الشرط الجزائى ولكنه 
يفترق عنه من حيث عدم جواز التخفيض أو الالغاء , فهو يستحق 
ولو انتفى الضرر على وجه الاطلاق ,أما اذا كان الضرر الواقع 
يجاوز مقدار العربون فتجوز المطالبة بتعويض أكبر وفقا للمبادئ 
العامة . وفى حالة تدفيذ الالتزام اختياريا يخصم العربون من قيمة 
الالتزام ‏ فاذ!ا استحال الخصم وجب رده إلى من أدأه . 
الشرح والنعليق ؛ 

تتناول هذه المادة أحكام العربون فى التعاقد وهذا النوع شائع 
فى العمل وخصوصا فى البيع والايجار 2١0‏ . 

والعربون هو مبلغ من النقود ١‏ أوأى شئ آخر غيره, يقوم 
أحد المتعاقدين باعطائه للآخر عند التعاقد . وإن كان الغالب فى 
العمل أن يقتصر العربون على اللقود . 

ومن ('©هذا النص يبن انه اذا لم يتفق المتعاقدان صراحة أو 
ضمنا على ان العريون انما دفع لتأكيد البتات فى التعاقد ‏ كان 
دفعه دليلا على الاحتفاظ لكل من المتعاقدين بالحق فى العدول . 
فإذا لم يعدل أحد منهما عن العقد فى خلال المدة المتفق عليها 
أصبح العقد باتا واعتبر دفع العربون تنفيذا جزئيا له ,أما اذا عدل 


. ١89 المرجع الابق د . عبد الفتاح عبد البافى ص‎ )١( 
. 49 (؟) راجع الدكتور السنهورى , المرجع السابق ص‎ 


-446- 


١١م‎ 

أحد المتعاقدين فانه يجب عليه ان يدفع للآخر مقدار العربون ‏ فاذا 

كان هو الذى دفعه فإنه يفقده , واذا كان هو الذى أخذه فإنه يرده 
ويرد معه مثله . 


وغرامة العربون على هذا النحو لاتعتبر تعويضا عن ضرر إذ 
هى لازمة حتى ولو لم يترتب على العدول أى ضررء ولكتها المقابل 
الذى اتفق عليه المتعاقدان لحق العدول , وفى هذا يختلف العربون 
عن الشرط الجزائى . فالشرط الجزائى تقدير اتفاقى لضرر وقع , 
فجاز للقاضى تخفيضه اذا كان مبالغا فيه.بل جاز له الا يحكم 
به أصلا اذا لم يقع أى ضرر ,أماالعربون فلايجوز تخفيضه 
مطلقا. 


أحكام القَضيام ؛ 


استظهار نية العاقدين من ظروف الدعوى ووقائعها ثما يدخل 
فى سلطة قاضى الموضوع ء ولا رقابة محكمة النقض عليه فيه فله ان 
يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى وأحوالها ان 
العاقدين قصدا به ان يكوت البيع بيعا تاما منجرا بشرط جزائى . 
ولم يقصدا ان يكرن بيعا بعربون أو بيعا معلقا على شرط فاسخ . 
( الطعن خ؛ لسلسلتة #وق - جللة ف/ؤ/# 2١9‏ 

اذا كانت المحكمة قد انتهت فى حكمها الى القول بان 
المتعاقدين قد قعدا بالعقد العرفى المحرر بينهما ان يكون البيع باتا 
خاليا من خيار الفسخ مستخلصة ذلك مما لا حظته من ان العقد 
خلو من ذكر عربون وما هو ثابت به من ان كل ما دفعه المشعرى . 


-41غ - 


م١٠١‏ 
سواء أكان للبائع أم لدائنيه المسجلين على العقار المبيع ءانما هو من 
الثمن المتفق عليه لا مجرد عربرن يضيع عند اختيار الفسخ ؛ ومن 
ان المتعاقدين أكدا نيتهما هذه بتصرفاتهما التالية للعقد بما جاء فى 
الاقرار الصادر من البائع من قولهه حيث انى بعت ... ولم يوقع 
على العقد النهائى فى ... فأقرر بهذا نقاذ هذا البيع نهائيا بين 
الطرفين مع استعدادى للترقيعالنهائى بالبيع أمام أية 
جهة قضائية . الخ ه ءفان ما استخلصته من ذلك تسوغه المقدمات 
التى بنى عليها الحكم . ولا يتجافى مع ماجاء فى ذلك العقد من 
انه اذا عدل أحد الطرفين عن اتمام العقد وتنفيذه كان ملزما بدفع 
مبلغ كذا بدون تنبيه ولا انذار . 
(الصعنه#هلسدة"؟اق جلمسة؛١544/4/9١)‏ 


العربون هو مايقدمه أحد العاقدين الى الآخر عند انشاء 
العقد , وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه ان يجعلا عقدهما مبرما 
بينهما على وجه نهائى , وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق 
فى امضاء العقد أو نقضه . ونية العاقدين هى وحدها التى يجب 
التعريل عليها فى اعطاء العربون حكمه القانونى . وعلى ذلك فاذا 
استخلص الحكم من نصوص العقد أن نية عاقديه انعقدت على 
تمامه . وان المبلغ الذى وصف فيه بأنه عربون ماهو فى الراقع الا 
قيمة التعويض الذى اتفقا على استحقاقه عند الفسخ المسبب عن 
تقصير أحد المتعاقدين فى الوفاء بما التزم به , وكان مااستظهرته 
محكمة الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تفسيرا للعقد 
تحعمله عباراته . فذلك يدخل فى سلطتها التقديرية التى لا تخضع 
فيها لرقابة محكمة النفض . 
(الطعن !الالنةو٠اق-_جلسة'545/9/99١)‏ 


-/51غ1- 


١٠١م‎ 

اذا طالب المدعى المدعى عليه بتعويض عن صفقة من 
الجبيهات الذهب يقول انه عقدها معه ثم نكل المدعى عليه عن 
اتمامها مع دفعه عربونا فيها ءفرد المدعى عليه بأنه بفرض عقد 
هذه الصفقة بالشروط التى ادعاها المدعى فان دفع العربون منه 
يفيد خيار نقض البيع من جانبه فلا يلزم عند نكوله بأكثر من 
العربوت الذى دفعه وقدم شهادة من بعض مار الذهب تؤيد هذا 
الدفاع . فرد الحكم على قوله هذا بأنه غير صحيح لان التعامل فى 
الذهب كالتعامل بالعقود فى القطن لايعتبر العربون المدفوع فيه 
كالعربون فى بيع الاشياء المعيئة بل هو مبلغ يدفع سلفا من أحد 
الفريقين لتغطية الحساب عند تقلب الاسعار , وذلك دون أن يبين 
سنده فى هذا التقرير فانه يكون حكما قاصراً قصوراً يستوجب 


(الطعن 8؟السنة9اق-_جلسة0؟/؟١/١42681١)‏ 


اذا كانت المحكمة لم تبين فى أسباب حكمها فى حخصرص 
الملغ المدفوع للبائع بموجب عقد البيع أن كان عربونا فيفقده 
المشترى كفدية يتحلل بها عند نكوله عن اتام مااتفق عليه مع 
البائع أم انه كان جزءا من الثمن لايحكم به للبائع كتعريض الا 
متى ثبت خطأ المشترى وحاق ضرر بالبائع .بل قررت ان المشترى 
قد فقد المبلغ الذى دفعه نتيجة تقصيره فى اتمام العقد سواء اعتبر 
البلغ المدفوع عربونا أم جزءا من الثمن دون ان تمحص دقاع 
المشترى ومؤداه ان عدوله عن اتمام الصفقة كان بسبب عيب خفى 
فى المنتزل المبيع سلم له به البائع وبسببه اتفق واياه على التفاسخ 
وعرض المنزل مشتر اخرء وكان هذا الدفاع جوهريا يتغير به وجه 


موع- 


١٠١م‎ 

الرأى فى الدعوى فانه كان لزاما على المحكمة ان تتعرض له 
وتفصل فيه وتبين مااذا كان الملغ المدفوع من الشترى هر فى 
حقيقته عربون أم جزء من الثمن لاختلاف الحكم فى الحالتين واذ 
هى لم تفعل يكون حكمها قد شابه قصور يبطله ويستوجب 
(الطعن ١47لسنة١ااق ‏ جلة515”#مفاع 


محكمة الموضوع ان تمتظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعوى 
ووقائعها ومن نصوص العقد لعتبين مااذا كان المبلغ المدفوع هو 
بعض الشمن الذى انعقد به البيع باتا أمانه عسربوت فى بيع 
مصحوب بخيار العدول اذ ان ذلك ثما يدخل فى سلطتها الموضوعية 
متى كان ذلك هقاما على أسباب ماثئغة . 
( الطعن اءالسنة؟؟ق-جلسة4865/7/9:9١)‏ 


متى قد نص فى عقد البيع صراحة على ان المشتعرى دفع 
عربونا وحدد مقداره والحالة التى تبيح للمشترى استرداده وتلك 
التى تبيح للبائع الاحتفاظ به كما حدد فى العقد موعد الوفاء 
بباقى الشمن وشرط استحقاقه فان تكييف محكمة الموضوع لهذا 
العقد بأنه بيع بالعربون يحرى خيار العدول هو تكييف مليم ‏ ولا 
يعيب الحكم عدم تعرضه للعبارة التى ختم بها العقد من انه ه 
عقد بيع نافذ المفعول » مادامت هذه العبارة لا تعنى أكثر من نقاذ 
العقد بشروطه ومن بينها ان حق المشترى فى العدول عن 
العقد لايسقط الا عند تمام الواقعة التعى حددها الطرفان 
لانتهاء خيار العدول . 
(الطعن /70” لستة الاق جلسة565/4/68١)‏ 


-4948- 


٠١ م*‎ 

مقتضى نص المادة ١٠١7‏ هن القانون المدنى ,»ان دفع العربون 

وقت ابرام العقدءيدل على جواز العدول عن البيع الا اذا اتفق 

الطرفان صراحة أوضمنا على ان دفع العربون قصد به تأكيد العقد 
» فيعتبر المدفوع تنفيذا له وجزءا من الدمن . 

( الطعن 865ه لسنةه#ق ب جلسصسة 55/؟/:./ا9ةا١)‏ 


العربرن هو مايقدمه أحد العاقدين الى الآخر عند انشاء 
العقد , وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه ان يجعلا عقدهما مبرما 
بينهما على وجه نهائى وقد يريدان ان يجعلا لكل منهما الحق فى 
امضاء العقد أو نقضه ونية العاقدين هى وحدها التى يجب التعريل 
عليها فى اعطاء العربون حكمه القاتونى . 
( الطعن 6كلسلنة “#ق ‏ جلسة 0١*/0/4اة١)‏ 


دلالة دفع العربون . المرجع فى بيانها لما تستقر عليه نية 
المتعاقدين واعطاء العربون حكمه القانونى . 


السص فى الفقرة الآولى من المادة ٠١“‏ من القانون المدنى 
على ان ددفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين 
الحق فى العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك » يدل على انه 
وان كان لدفع العربون دلالة العدول ءالا ان شروط التعاقد قد 
تقضى بغير ذلك والمرجع فى بيان هذه الدلالة هو لما تستقر عليه 
نية المتعاقدين واعطاء العربون حكمه القانونى واذ كان الحكم 
المطعون فيه بعد ان أورد نص البددين .... ..... من عقد البيع - 
وقد جاء صريحا فى ان مادفعه المشتريان هو" عربون" ‏ والذى 


م" ١١‏ 
بتص أولهما على موعد محدد للتوقيع على العقد النهائى ويتضمن 
الثانى الشرط الفاسخ المصريح انتهى الى ال نية المتعاقدين استقرت 
على ان يكون العقد باتا ‏ وهو استخلاص موضوعى سائغ ‏ ثم 
رتب الحكم على ذلك رفض دقاع الطاعنين البائعين بأن لهما الحق 
خيار العدول فانه لايكرن قد خالف القانون أو أخطا فى 
(الطعنان85؟س 8"اق , وس لاق جلسة98/؟/591/6اس5؟ 
صرلاه ؟ ) 
النعى بأن العقد موضوع النزاع هو بيع بالعربون . عدم 
جواز التحدى به لاول مرة امام محكمة النقض . 
اذ كان الطاعن لم يتمسك امام محكمة الموضوع بأن العقد 
موضوع الدعوى هو بيع بالعربون فانه لايقبل التحدى بهذا الدفاع 
لأول مرة أمام محكمة النقض . 
( الطعن55 لسنة 4 #4ق-جلسة4/18/غلاةاس1794ص.:”“١١)‏ 
دقع العربون قرينة قانونية على جواز العدول عن البيع . 
جواز الاتفاق على انه يفيد البت والتأكد . 
النص فى المادة ٠١7‏ من التقنين المدنى على انه دقع 
العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق فى 
العدول عنه , الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك ؛ يدل على قيام قرينة 
قانونية ‏ قابلة لاثبات العكس ‏ تقضى بأن الامل فى دفع العربون 
أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيعالا اذا اتفق الطرفان 
صراحة أو ضمنا على ان دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء 
فى تدفيذ العقد . 
( الطعن ١6‏ لسنة 45ق جلسة؟/؟١0/1٠88اسا9‏ !ص؟449١1)‏ 


سأ همه 


١١م‎ 


عدم اتفاق المتعاقدين على دلالة دفع العربون . تشوب 
الخلف بينهما أثناء تنفيذ العقد عن أى منهما عدل عن اللبيع 
٠‏ العزام المحكمة ببيان هله الدلالة وأى من الطرفين الذى عدل 
ثم إنزال أحكام القانوث على النراع . قضاء الحكم المطعون فيه 
بإلزام المطعون ضده (البائع) برد المتبقى من العربون دون بيان 
الأساس الذى أقام عليه قضاءه وبرفض دعراه الفرعية بإلزام 
الطاعن (المشترى) بالتعريض لعدم قيامه بسفيذ العزامه لعقده 
. قصور . 

إذ كان العابت من عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ 
سلللل. ل وبما لا خلاف عليه بين الطرفين ‏ أن المطعون ضده 
(اللشعرى) دفع للطاعن (البائع) مبلغ مائة ألف جنيه عريون 
الصفقة . ولم يتفق الطرفان فى العقد على دلالة دفع العربون . 
ثم نشب الخلاف بينهما أثناء تنفيذ العقد . عن أى منهما الذى 
عدل عن البيع الأمر الذى كان يوجب على المحكمة قبل أن تفصل 
فى موضرع النراع ؛ أن تعمدى للفصل فى أمرين أولهما دلالة 
دفع العربون . هل كان لإثبات حق العدول للطرفين أم لتأكيد 
الصمفقة . والشانى أى هن الطرفين الذي عدل ثم تنزل أحكام 
القانون الواجب إعمالها على أى النزاع . وإذ انتهى الحمكم المطعرن 
فيه إلى إلزام الطاعن برد المتبقى من العربون دون أن يبين الأساس 
الذى أقام عليه فضاءه ورفض دعراه الفرعية , فإنه يكرن معيباً 
بالقصور. 
( الطعن8م١5‏ لسنة ٠لاق ‏ جلسة 5٠09/1/4‏ لم ينشر بعد) 


رةه 


نل 
لوقائع 

فى يوم ٠٠١١/6/6‏ طعن بطريق النقض فى حك المحكمة 
استتناف القاهره الصادر بتاريخ 7٠١١/14/04‏ فى الإستئناف رقم 
للنة ”" قى - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم 
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت 
القضية إلى محكمة إمتئناف القاهره وذلك للفصل فيها من جديد 
مع إلزام المطعون ضدهة المصاريف والأتعاب . 

رفى اليوم نفسه أودع. الطاعن مذاكرة شارحه. 

وفى ٠٠0١/86/5١‏ اعلن المطعون ضدة بصحيفة الطعن. 

ثم أودعت النيابه مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا 
وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 

ربجلة 65١/4/؟١٠٠‏ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة 
0848 روبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائره على ما 
هر مبين بمحنئر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابه كل 
على ما جاء بمذكرته ‏ والمحكمة أرجأت إعدار الحكم إلى جلسة 


اليرم . 
المعكمة 
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد 
المستشار المقرر / ...0 - والمرافعه وبعد المدارله. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليه. 


على 8د 


م٠١‏ 
وححصيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه 
وسائر الأواق ‏ تمحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن 
الدعرى /ا.4" لسنة 1595 مدنى شمال القاهره الإبتدائيه بطلب 
الحكم بفسخ عقد الإتفاق المؤرخ ١959/1١١/١5‏ وما تلاه بتاريخ 
والتسليم مع اعتبار ماتثم دفعه بموجب هذا 
الإتفاق مقابل انتفاع بالشقة محله وفى حالة رفض طلب الفسخ 
بإلزام الطاعن بأن يدفع له خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار 
الماديه والأدبيه العى لحقت به على سند من أنه اتفق معه على أن 
يبيعه الشقه البينه بالصحيفة لقاء ثمن قدره ثمانين ألف جنيه 
سدد منه ستين الف جنيه كعربرن على قسطين معساويين وان 
يسدد باقى الشمن عند كتابه عقد البيع وتحديد الشروط وموافقة 
باقى الملاك الاان الطاعن غصبها زاعماً شراءه لها ورفض سداد باقى 
الثمن . وأقام الطاعن على المطعون ضده الدعوى رقم ؟4١‏ 
لسنة ١991/‏ مدنى شمال القاهره الإبتدائيه بطلب الحكم بصحة 
ونفاذ عقد الإتفاق سالف الذكر المتضمن بيع المطعون ضده له شقه 
النزاع وقام بسداد كامل الثمن وأودع باقى الشمن خرانة المحكمة ‏ 
ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ ١554/4/78‏ قضت فى الدعرى 
الأولى بالرفض وفى العانيه بالطلبات ‏ استأنف المطعون ضده هذا 
الحكم بالاستئناف 475٠0‏ مسة ” ق القاهرة مأمورية شمال القاهرة 
وبعاريخ ١444/4/95‏ قضت فى الدعوى الأولى بالرفض وفى 
القانيه بالطلبات ‏ استانف الطعون ضده هذا الحكم بالإستئنتاف 
سنة "# ق القاهره مأمورية شمال القاهره وبتاريخ / ٠.٠١١‏ 
14 4 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستانف وقضت فى دعرى 
المطعون ضده بفسح عقد الإتفاق والتسليم وردها تسلمه من مبالغ 


ع هه 


١٠١ام‎ 

للطاعن وألزمت الأخير بدفع ثلاثين ألف جنئيه مقابل الإنعفاع 

بالشقه منذ ١987/١7/١6‏ وحتى تاريخ الحكم والتسليم الفعلى 

وفى دعوى الطاعن بالرفض ‏ طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 

النقض . وأودعت اكيابه مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضة عرض 

الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة . فحددت جلسة لنظره وفيها 
الترمت النيابه رأيها. 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 
تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الإسعدلال إذ 
كيف العقد مرضوع الدعويين بأنه وعد بالبيع لما أثبت بسندى 
الاتفاق المحررين بعاريخ 14945/1١1١/18: 19495/1١١/1١5‏ وان 
ماتم سداده بمرجيهما هو عربون لحين كتابة العقد الإبعدائى 
لخلرها من تحديد المبيع محل الإتفاق تحديد! نافيا للجهالة من حيثُ 
الموقع وتصيب الوحده من أرض العقار » فى حين أن الثابت يهذين 
المستندين أنهما تضمنا بيعا باتا لشقة النزاع حدد فيهما المبيع 
تحديدا نافيا للجهالة والشمن بملغ تدددءلم قام بسداد 56٠6٠٠‏ 
جنيه منه . وقد خلا الإتفاق بموجبهما من خيار العدول لطرفى 
التعاقد أو أى شرط جزائى ما يعيب الحكم ويستوجب نقطة . 


وحيث إن هذا النعى فى محلة ذلك أنه من المقرر فى قمضاء 
هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة ٠١‏ من القانون 
المدنى على أن ' دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من 
المتعاقدين الحق فى العدول عنه إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك « 
يدل على أنه وإن كان لدفع العربون دلالة المدول إلا أن شروط 
التعاقد قد تقضى بغير ذلك والمرجع فى بيان هذه الدلالة هو بما 


١1م‎ 

تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطاء العربون حكمه فى القانوت وأن 
لمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف الدعورى 
ووقائعها لتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الشمن الى 
إنعقد به البيع باتأ أم أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول 
إذ أن ذلك يدخل فى سلطتها التقديرية التى لا تخضع فيها لرقابة 
محكمة النقض طاأما أن قضائها يقوم على أسباب مائغه لما كان 
ذلك وكان البين من الإيصالين المؤرخين 21١467/١١/١5‏ 
“0 أنهما تضما اليانات اللازمه لتوافر أركان عقد 
البيع من تراض ومحل وثمن ومعاينة للشقة المبيعه المحددة تحديداً 
نافيا للجهالة وإقرار المطعون ضده فى كل من الإيصالين بأن المبلغ 
المسدد دفعه مقدمة من الثمن الإجمالى للشقة ابالغ مقداره ثمانين 
ألف جنيه ولا يبال من ذلك إطلاق لفظ عربون على المبالم 
المسدده إذ لم يقصد به إعطاء الحق للمتعاقدين فى العدول عن 
البيع وإنما قصدا به أن عقدهما هبرم على وجهنهائى وبدليل أن 
المطعون ضده لم يختر العدول عن العقد برغم فوات وقت على 
العقد ووضع المشترى يده على شقة النزاع بل قام المطعون ضده 
بمطالبه الطاعن باعلان على يد محضر بسداد باقى الشمن وقدره 
عشرون ألف جنيه بما ينبىء وبطريق اللزوم العقلى أن النيةقد 
انصرفت إلى إتام السيع وليس إلى مجرد الوعد به أو بيعا 
بالعربون -وإذا الحفت الحكم المطعون فيه عن دلالة الايصالين 
والإعلان سالف الذكر وكيف العقد بأنه وعد بالبيع مجرد اختلاف 
المبيع فى الإيصالين وخلوهما هن تحديد الشقة المبيعه تحديداً واضحاً 
ومن بيان حصة الشقة فى أرض عقار النزاع رغم ان اختلاف المبيع 
فى كلا الإيصالين على فرض صحته لا أثر له فى التعرف على نية 
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المتعاقدين طللما أن الطرفين لا يختلفان على أن الشقة التى وضع 
الطاعن يده عليها هى موضوع الإتفاق بينهما أيا كان هذا الإتفاق 
بيعا تاما أو بيعا بالعربون أو وعدا باليع ومن ثم ففإن هذا 
الإختلاف أو خلو العقد من بيان, الحصه فى الارض لا يؤدى إلى 
تلك النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن البيع غير نهائى بما 
يجعله معيبا بالفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب وهو ها 
جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون إذ رتب على ذلك أن الإتفاق 
محل التعاقد ليس بيعا باتأ وهو ما يعيبه ويرجبي نقضه لهذا 
السبب دون حاجه إلى بحث باقى أسباب الطعن. 


(الطعن1“88السنةالاق ‏ جلسة ٠١١/15/91‏ لم يدشر بعد) 


على © حل 


١٠١4م‎ 

)١(‏ اذا تم العقد بطريق العيابة: كان شخص الدائب 
لاشخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر فى عيوب 
الارادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخامة ء أو افتراض 
العلم بها ححتما . 

(؟) ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفمقا 
لتعليمات معينة صدرت له من موكله , فليس للمروكل ان 
يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من 
المفروض حتما ان يعلمها . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ٠١4‏ ليبى و8١٠١‏ سورى و6 سودانى و؟6١‏ 
من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المعحدة » 
والمواد من لم١٠1 ١١6‏ أردنى(١)‏ . 


)١(‏ تضدن القانون الاردنى فى المواد من لم١٠١‏ الى ١١#‏ أحكام 
النبابة فى التعاقد ونوردها على النحو التالى 

المادة م١٠‏ بجرز التععاقد بالاعمالة أو بطريق النمابة ما لم يقض 
القالون بغير ذلك . 

المادة ١ ٠١65‏ تكون النبابة فى التعاقد اتفاقية او فانونية . 

؟ - ويسدد سند الانابة الماهر من الاصيل نطاق سلطة النائب عنلدما 
تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك اللطة اذا كانت النيابة 


قادونية. 


٠١4م‎ 


المادة ١١١‏ - من باشر عقدا من العقود ببفسه لدنفه فهر الملزم دون 
غيره بما يترتب عليه من أحكام . 

المادة 1919 - ١‏ -اثا تم العقد بطريق النهابة كان شخص النائب لا 
خض الامبل هو محل الاعتبار عند النظر في عيرب الارادة او فى اثر العلم 
ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها. 

؟ 2 ومع ذلك اذا كات التائب وكيلا يتصرف وففا لتعليمات معبنة 
صدرت له من موكله . فليس للموكل ان يدشمسك يجهل النائب لظروف كات 
يعلمها هو او كان من المفروض ات يعلمها . 

المادة 1١9‏ اذا ابرم النائب فى حدرد نيابعه عقدا باسم الاصبل فان 
ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق واحكام يضاف الى الاصيل الا اذا نص 
القائرت على خلال ذلك . 

المادة ١١7‏ اذا ابرم النائب فى حدود نبابته عقدا باسبه فان حكم 
العقد يرججع الى الاصيل وتنصرف حقوق العقد الى النائب الا اذ! كان العاقد 
الآخر بعلم وقت التعاقد بوجود النيابة فعرجع المقرق الى الاميل كل ذلك 
ما لم ينص القائون على خلاقه . 

المادة 8 11 اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا رقت ابرام 
العقد القضاء الكيابة فان أثر العقد الذى يرمه يغاف الى الاميل ار خلقاله. 

المادة ١1١١©‏ - لا يجوز لششس أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينرب عنه 
سوام أكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون ترخيص من 
الاعيل على أنه يجوز للاصبل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد وهذا كله مع 
مراعاة ما يخالفه من احكام القانون او قواعد التجارة . 
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المذكرة الأيصاحية : 


ليست الاحكام الواردة فى هذه المادة سوى تطبيقات للنظرية 
الحديئة فى النيابة القانونية فما دامت ارادة النائب هى التى تنشط 
لابرام العقد بجميع ما يلابسها من ظروف فيجب ان يناط الحكم 
على صحة التعاقد بهله الارادة وحدها دون ارادة الاصيل وعلى هذا 
الدحسر يكون للعيوب التى تلحق ارادة النائب أثرها فى التعاقد, 
فاذا انتزع رضاه بالاكراه أو صدر بتائير غلط أو تدليس كان العقد 
قابلا للبطلان لمصلحة الأصيل رغم أن ارادته براء من شوائب العيب 
أما فيما يتعلق بالظروف التى تؤثر فى الآثار القانونية للتعاقد 
فيجب أيضا ان يكون مرجع الحكم فيها لشخص النائب لا لشخص 
الاصبل وعلى ذلك يجوز ان يطعن بالدعوى البوليصية فى بيع 
صادر من هدين معسر تواطأ مع نائب المشترى ولو ان الاصيل ظل 
بمعزل عن هذا التواطؤ . 
الشرح والتعليق ء 

وهذه المادة تساول أحكام النبابة فى التعاقد والنيابة فى 
الععاقد هى : 


حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل فى إبرام تعرف 
قانونى مع اضافة آثاره إلى شخص الأصمل / كما لو تعاقد شخص 
بطريق النيابة عن شخص آخر فى بيع عقار تملوك له . فان العقد 


سيأمة- 


م4١‏ 
ينعقد بإرادة النائب وإرادة المشترى , أما اثار البيع فيضاف ما تعلق 


منها بحقوق والتزامات البائع الى شخص الأصيل لا إلى شخص 
النائب الذى حل محله فى إتمام العقد . ونظام التيابة وليد 
الحاجات العملية إذ به يمكن للقاصر أو لعديم الأهلية أن يصبح 
دائا أو مدينا عن طريق التصرفات التى يبرمها نائبه , كما أن به 
يمكن لكامل الأهلية الذى قد مول الظروف دون وجوده فى 
مجلس العقد من اتمام التمرف القانونى الذى يريده عن طريق 
نائب يختاره . )١(‏ 


أحكام القضام , 


متى كان الحكم اذ قضى ببطلان عقد بيع الاطيان المملوكة 
للقاصر والصادر من أبيه بصفته وليا طبيعيا عليه الى اين آخر من 
زوجة أخرى قبل صدور قانون المحاكم الحسبية رقم 55 لسنة ١9641‏ 
قد أقام قضاءه على قوله ( ان ولاية الاب على أموال أولاده القصر 
وان كانت فى ظاهرها مطلقة الا انها مقيدة بحدود احتاط لها 
المشرع عند اصدار قانون المجالس الحسبية بالتسبة الى تصرفات 
أولياء المال مراعاة لما أمر به الشرع من المحافظة على أولثك الضعفاء 
وأموالهم وقد كان على الولى ان يرجع فى تصرفه هذا المنطوى 
على العبرع الى المحكمة الحسبية لعأذن أو لا تأذن به .فلو قيل ان 
هذا التصرف قد صدر قبل العمل بأحكام قانون المحاكم الحسبية 
فالئابت من أقوال علماء الشرع وماجرت عليه أحكام المحاكم ان 


-059- 


م غ١٠‏ 
الاب اذا كان فاسد الرأى سيئ العدبير وباع مال ولده فلا يصح 
هذا البيع الا اذا كان بالخيرية وهى بالنسبة للعقارات لاتكون الا 
بضعف قيمته فان باعه بأقل من الضعف لم يجز هذا البيع ) . 
وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاؤه لا مخالفة فيه للقالون وهو يعفق 
وأحكام الشريعة الإسلامية التى كانت واجبة الإتباع قبل صدور 
قانون المحاكم الحسبية . 
( نسسض جل ة ١965/5/‏ س لاص )10١1‏ 


من يعير اسمه ليس الا وكيلا عمن أعاره وحكمه هر حكم 
كل وكبل فيمتنع عليه قانونا ان يستأثر لنفسه بشئ وكل فى ان 
يحمل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء الا 
من ناحية ان وكالته مستترة - وهذا يقتضى ان يعتبر الصفقة فيما 
بين الموكل والوكيل قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل 
ما يدشأ عن التعاقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق 
شينا ولا يكون له ان يتحيل بأية وسيلة للاستتفار بالصفقة دوئه , 
ومن ثم فإذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت الملكية للاصيل 
فيما بينه وبين وكيله وان كانت للوكيل معير الاسم فيما بينه 
وبين البائع والغير . ويرجع ذلك الى انه مهما كان للوكيل المسخر 
من ملكية ظاهرة فى مراجهة الكافة فانها ملكية صررية بالعسبة 
الى الاصيل يمنع مسن الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة 
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الكاشفة الحقيقة الامر بينهما . وينتج من هذا ان الاصيل لايحتاج 
لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية مااشتراه ‏ الى صدور 
تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية اليه ءاذ يعتبر الاصيل فى 
علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة الى أى اجراء وانما ينزم ذلك 
الاجراء فى علافة الأصيل . 


(الطعن/!١‏ لسدة. #ق -اجلسة1/095١/5514ا1سهةاص/١١1)‏ 


اذا كانت الجمعية التعاونية ليناء المساكن لم تعلن ‏ وقت 
ابرامها عقد المقاولة ‏ انها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها 
وكان لايوجد فى نصوص العقد .مايفيد وجود نيابة صريحة أو 
ضمنية بينها وبينهم فان أثر العقد ينصرف الى الجمعية وليس الى 
أعضائها ‏ فاذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم 
قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذى 
صفة »على ان العقد قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها 
وان ماينشأً عنه من حقوق والتزامات يضاف اليهم ء فائه يكون 
قد اإستخلص هن العقد مالايمكن ان يؤدى الينه مدلول عباراته , 
وقد جره ذلك الى خطته فى تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية 
وأعضائها فيما يختص بهذا التعاقد والخنطأ فى ترتيب آثار العقد - 
ومتى كان اعمال آثار عقد المقاولة وفقا للقانون يؤدى الى اعتبار 
الجمعية التعاونية وحدها الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها 
بتنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد وبتعويض الاضرار النايمة عن 
. .سالاخلال بتلك الالتزامات , فانه لايجوز قبول دعوى أحد أعضاء 
الجمعية بطلب هذا التعريض اذا ثبت ان حق الجبمعية فى طلبه قد 
انعقل اليه بما ينعقل به هذا الحق قانوناء اذ لاتقبل الدعوى الا من 
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صاحب الحق المطلوب الحكم به ولا يكفى لاعتبار هذا العضو مالكا 
للحق وذا صفة فى التداعى بشأنه مجرد اقرار الجمعية له بهذا الحق 
» اذ يجب بوت انه اكتسب باحدى الطرق المقررة فى القانون 
لكسبه . 
(تنقض جلس ةة/؟١/455١‏ سلا١ا‏ ص5١0")‏ 

المتعاقد . ماهيته صدور التعبير عن إرادة إنشاء الالتزام 
ثمن لا يملك الععاقد . أثره . عدم إنتاج العقد أثره . علة 
ذلك . 

المقصود بالمتعاقد ‏ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - 
هو الأصيل بش خصه أو يمن ينوب عنه قانونا,) وعلى ذلك فإذا 
صدر التعبير عن إرادة إنشاء الإلتزام ممن يملك التعاقد أصلاً فلا 
يج أئرأ . 
( الطعن ١١‏ لسنة 8ه ق جلسة١١/59/4اس‏ 44 ص 0ه ) 

الوكالة . ثبوتها أو نفيها . من مسائل الواقع . استقلال 
محكمة الموضوع بتقديرها . 

لبوت قيام تلك الوكالة أو يدفيها من مسائل الواقع التى 
تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب 
مائغة لها أصل ثابت فى الأوراق . 


( الطعن4854 لسنة 4ق جلسة١9948//1اس‏ 45 ص44 ) 


86١غ‎ 


١٠١6م‎ 
٠١6 مادة‎ 


اذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم 
الأصيل فإن ماينشا عن هذا العقد من حقرق والتزامات 
يضاف الى الأصيل . 


النصوص العربية اللقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد العالية : 

مادة ١٠١6‏ ليبى و56١٠‏ مورى 8١‏ سودالى و7 ؟ 
لبئانى . 
مذكرة المشروع التمهيلى : 

١‏ - إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما 
يتعلق بإتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغى أن يرجع إلى 
شخص الأميل رحده , عند تعيين مصير آثاره , فالأصيل دون 
النائب هو الذى يعتبر طرفا فى التعاقد وإليه تتصرف جميع دأثاره 
فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ؛ ويقع علي عاتقه 
كل ما يعرتب من التزامات . ولعل هذا الأثر الباشر أهم ما أحوز 
القانون الحديث من تقدم فى شان النيابة القانونية . 


؟ 2 ومع ذلك فيبفى التفريق بين مور مختلفة . فالقاعدة 
التى تقدمت الإشارة إليها تنطبق حيث يتعاقد الشائب باسم الأصيل 
وهي تنطبق كذلك حيث يتعاقد النائب باسمه الشخصى . رغم 


-0190- 


مة١ ١‏ 
حقيقة نيابته » متي كان من تعاقد معه يعلم أو كان ينبغى أن 
يعلم ؛ بوجود التيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل 
أو نابه . وقد امتحدث المشروع ء. باقتباس هذا النص من تقنين 
الالعزامات السويرى . حكما هاما يطابق أحكام الشريعة 
الإسلامية . أما القواعد الخاصة بالاسم المستعار أو التسخير وهى 
التي تقضى بانصراف آثار العقد إلى النائب أو المخر . فلا 
تنطبق إلا إذا كان من يتعامل مع هذا التائب يجهل وجود النيابة 
أو كان لا يستوى عنده التعامل معه أو مع من فوضه . )١(‏ 


الشرح والنعليق 
شروط وجود النياية : 


لكى يتحقق وجود النيابة لابد من توافر شروط معينة وهى : 
أولا إحلال إرادة النائب محل إرادة الأصيل ء ثانيا : التزام النائب 
حدود النيابة , ثالنا : العلم بالنيابة . 

آثار النيابه بالنسبه للأصيل :. 

تتناول هذه المادة بيان أحكام آثار التيابه بالنسبه للأصيل. 

حيث تشير إلى انمراف ما يبرمه النائب إلى الأصيل مباشرة 
ولهذا يرجع للأصيل عند النظر فى الأهليه وفئى مدى صلاحيته 
لإكتساب الحق الذى يرتبه وليس للأصيل إذا ما توافرت شروط 

النيابه قرار اختيارى فيقبل النافع ويرفض ما ليس فى مصلحته . 


. راجع الاعمال التحضيرية ج؟ ص 58 وما بعدها‎ »١( 


كوت 


١١6م‎ 1 

آثار النيابه بالنسبه للنائب.. 

يعتبر النائب اجنبى بالنسبه لوضوع التمابه فى هذا التصرف 
لأن ها يرتبه هذا التصرف من اثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل . 
اثلرالنيابه بالنسبه للفير:. 

بموجب التصرف الذى اجراه النائب يتعقد العقد بين الغير 
والأميل. 
طبيمة النيابه:. 

هناك نظريات عده فى الفقه حميث اختلف الشارع حول 
طبيعة الكنيابه ,. 

أولا :. نظرية الإفتراض . وأساسها افتراض قيام الأصبل 
بالتصرف القانونى موضروع الكيابه . وان كان القائم به فعلا هو 
النائب . ويعيب هله النظريه أن الأصيل قد يكون عديم الإراده , 
فكيف يقال أن التصرف قد تم بارادته. 

ثانياأ:. نظرية إرادة الأصيل , وأساسها أن الإراده لا تلزم إلا 
صاحبها وعلى ذلك فالتعرف الذى ثم بطريق النيابه , يعتبر 
منعقداً بإرادة الأصيل التى نقلها النائب ويوجه إلى هذه النظريه 
نفس الدقد الموجه إلى النظريه اللابقة. ا 

الث :.نظرية إرادة العائب ؛ وأمامها أن التصرف ينعقد بإرادة 
النائب لا بإرادة الأصيل : لأن النيابه تؤدى إلى إنقصال السبب 
(العصرف ) عن الآثر القانونى الى يرتبه , فالسيب من عمل 
النائبء أما الأثر الذى يرتبه فيضاف إلى الأصيل مباشرة. )١١(‏ 


, "4 للرجع المابق ص‎ )١( 


للاأهم- 


م6 ١‏ 
أحكام القضام : 


سواء أكان المستاجر حسن النية أم سيئها فان تجاوز الوكيل 
حدود توكيله لايجعل الموكل مسولا عن عقد خروجا عن تلك 
الحدود وعلى من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه 
وحدود تلك الصفة فاذا قصر فعليه تبعة تقصيرة فإذا كانت ورقة 
الإتفاق التى بمقعضاها عين ثلاثة أشخاص حراساً على أعيان وقف 
قد حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل وإلا كان باطلاً . ثم 
أجر أحدهم وحده هذه الأرض فإن الوفف لايتحمل نتيجة عمل 
هذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية . 


(الطعن ٠.7‏ النةوق جلة 1975/8/١4‏ س؟ فىت؟ عاما ص 78؟١)‏ 


الوكيل ككل متعاقد ملزم قانونا ان ينفذ ماتعهد به بحسن 
ئية فاذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده . وهو ممنوع قانونا من 
ان يسعأثر نفسه بشئ وكل فى ان يحصل عليه لحساب موكله . 
كما ان من القواعد الاولية فى القانون ان الغش يفد كل شئ ولا 
يجوز ان يفيد منه فاعله . فمتى أثبت الحكم ان البيع الصادر من 
مصلحة الاملاك إلى ( فلانة ) انما تم على أساس الطلب المقدم منها 
والذى دلت ورقة الضد المورخة فى ذات تاريخه علئ انه قد تم فى 
الواقع لمصلحة زوجها ولحسابه فلا يكون لها أن تححيل بأية وسيلة 
للامتعشار بالصفقة كسفسها من دونه ويجب ان ترد الامور إلى 
تصابها الصحيح بنفاذ ورقة الضد المحترية على الاقرار الصريح. بان 
الشراء كان لروجها وان ظهورها هى كمشترية لم يكن الا صوريا . 
واذن فالملكية فى حدود العلاقة بين فلانة هذه وبين زوجها وورثته 


ماه 


١٠١6م‎ 


من بعده تكون لم تتتقل اليها وحدها بل اليها مع باقى الورثة , أما 
فيما بينها وبين مملحة الاملاك البائعة فالامر مختلف . 


( الطعن رقم 7/ لسنةل/ااق -جلس3ة51484/1959/8١)‏ 


السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لايكون 
مالكا للشئ أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فاذا كان 
الغابت ان عقد اللبيع الصادر للطاعنين ‏ انما صدر لهما من وكيل 
عن المالك للاطيان المبيعة فانه لايتأتى فى هذا المقام الاستناد الى 
وجود سبب صحيح واتما يتعين فى هذا امجال اعمال ما تقضى به 
الاحكام الخنامة بالنيابة فى التعاقد وبآثار الوكالة فيما تقرره هذه 
الاحكام من أن على الوكيل ان يقوم بتنفيذ الوكالة دون ان يجاوز 
حدودها المرسومة ومن انه اذا خرج عن حدودها وأبرم عقد باسم 
الأصيل فان ماينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات لايضاف 
الى الاصيل الا اذا أجاز التصرف . 
( الطعن 4لا لسنة هلاق-جلسة5١5"50/68/1١1س١١ا‏ ص١8"‏ ) 


خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منه 
اعتبار تصرف آخر لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذا فى حق 
الموكل مادام ان هذا التمرف كان حمادرا من وكيل خارج حدود 
الركاله اذ هو لا ينفذ فى حقه الا باجازة ذات التصرف . 
(نقض ١550/8/١5‏ س١ا‏ سج قفلنى مح ١995١‏ ) 


مقاد نضصورص المادتين .05 من القانوث المدنى انه 
يجوز للوكيل ان يبرم العقد الذى تخوله الوكالة اصداره لا بصفته 


ؤاآه- 


١١6م‎ 


وكبلا ولكن بصفبه أصيلا وذلك اذا لم يعلن وقت التعاقد عن 
صفحه كنائب ء ويعتبر وكأنه قد أعار اسمه للأصيل الذى وكله فى 
ابرام العقد , وحكم هذه الوكالة المستترة انها ترتب قبل الاصيل 
جميع الاثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة » فينصرف أثر 
العقد البرم الى الاصيل والى من يتعاقد مع الوكيل المستتر . 


(الطعن 6489 لسنة هلاق جلسة غ58؟9/ت/:ا9١‏ سالا ص 41090 ) 


تصرف الوكيل بالتواطؤ مع الغير اضرارا بموكله . عدم 
انصراف أثره للموكل . مثال فى ايجار أرض زراعية . 

لتن كان الاصل وفقا للمادة ٠١86‏ من القانون المدنى ان ما 
يبرمه الوكيل فى حدود وكالته بنصرف الى الاصيل الا ان نيابة 
الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ءفاذا تواطأ الوكيل مع 
الغير للاضرار بحقوق موكله ,فان العمصرف على هذا النحو 
لاينمرف أثره الى الموكل واذ كان البين من الحكم الابتدائى الذى 
أحال اليه الحكم المطعون فيه لاسبابه انه استخلص فى حدود 
سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الاول ان عقدى 
الايجار سند الطاعن الاول صدرا فى ظروف مريبه وفى غير مواعيد 
تحديد عقود ايجار الاراضى الرراعية , وان الطاعن الثانى لم يبرزهما 
الا بعد ان دب الخلاف بينه وبين الطعون عليه الاول . واتخذ من 
عدم اشارة الطاعن الثانى فى الانذار الموجه منه الى هذين العقدين 
قريئة على اصطناعهما وكانت هذه الاسباب سائغة ومؤدية الى 
النتيجة التى انتهى اليها الحكى من ان عقدى الايجار قد حررا 
بطريق الغش والتواطؤ . وكان الحكم اذ تحدث عن صورية عقدى 


امد 


١١مم‎ 


الايجار الصادرين الى الطاعن الاول من شقيقه ‏ الطاعن الشانى - 
بوصفه وكيلا عن اللطعون عليه الآاول مستددا الى القرائن التى 
استظهرها انما قصد الصورية التدليسية المبئية على الغش والتواطؤ 
بين طرفى العقد اضرارا بالمركل ) فاته لايكرن قل خالف القانون . 
( الطعن؟؟ لسندة ؟4ق-_جلةل/ 1997/5/4 س/الاص885 ) 


مفاد نص المادة 24 من القانون ١6٠١‏ لسنة 1888 بشان 
تنظمم المدارس الخاصة إن ادارة المدرسة المستولى عليها مؤقتا بما 
تتطلبه من اشراف مالى وادارى لايجعل الجهة القائمة عليه صاحبة 
عمل وانما هى يصريح نص المادة نائيبه عن صاحب المدرمة نيابة 
قانونية . 


( الطعن اها لسنة؟#4ق-جلة!0؟7/9١/194481س؟!” ‏ ص/ا"4؟ ) 


لا كان مقتضى النيابة حلول ارادة النائب محل ارادة الاصيل 
مع انصراف الاثر القانونى لهذه الارادة الى شخص الاصيل كما لو 
كانت الارادة قد صدرت منه هو فهى فى جوهرها تخويل للنائب 
حت ابرام عمل أوتصرف تتجاوز آثاره ذمة القائم به الى ذسة 
الأصيل باعتبار ان الالنزام فى حقيقته رابطة بين ذمتين ماليتين 
ولمس رابطة بين شخصين . ولازم ذلك ان النائب فى النسابة 
القانونية لايكون مسبئولا قبل الغير الا اذا ارتكب خطأ تماوز به 
حدود هذه الديابة يستوجب مسئوليته فاذا لم يرتكب هذا الخطأ لم 
يكن مسئولا حتى لو أصاب الغير ضرر من تنفيذ الديابة . 


( الطعن ١61!‏ للسنة"غؤ4ق-جلة0١/؟7١/989اس!7‏ ص17”7؟ ) 


-8059ة- 


ع ١٠١6‏ 
إضافة الحقرق والاإلتزامات التي تنشا عن التصرفات التى 
ييرمها النائب بإسم الأميل إلى هذا الأخير.م ١٠١6‏ مدنى 
.مؤداه. التزام الأصيل باداء الديون المترتبه فى ذمته بناء على 
تصرف النائب عبه . أثره. عدم جواز توقيع الحجز إلا على ما 
هو ملوك للأصيل وليس للدائب لا يغير من ذلك الإعتصام 
بالقرار رقم 5 لمنة ؟ قضائية عليا تفسير». 
من مقتطى القواعد العامه فى النيابه حسبما ييين من نص 
المادة ه ١٠‏ من القانون المدنى إضافه الحقوق والإلتزامات التى تدشأ 
عن التصرفات التى يبرمها النائب بإسم الأصيل إلى هذا الأخير 
أخذا يأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل إلا أن الأثر 
القانونى لهذه الإراده يتصرف إلى شخص الأصيل كما لو كانت 
الإراده قد صدرت منه هو وبالتالى فإن استيفاء الديون المرتبه في 
ذمته بئاء على تصرف النائب عنه يكون إما بأدائها إخعيارا أو 
بطريق التنفيذ الجيرى ثم الوفاء بها من حصيلة هذا التنفيذ ثما 
لازمه ألا يوقع الحجز الا على ماهو ثملوك للمدين دون النائب إذ لا 
يسأل هذا الأخير في امواله عن آثار التصرفات التى يبرمها بأمسم 
الأصيل . 
(الطعن7١7السنةءاق‏ جلسة4؟/١١444/1اس16ص455١)‏ 


6س 


وكا 
مادة ٠١5‏ 


اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد انه يتعاقد بصفعه 
نائبا » فان أثر العقد لايضاف الى الاصيل دائثنا أو مدينا » 
الا اذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب 
يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده ان يتعامل مع 
الاصبل أو النائب . 


النصوص العربية المقابلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة 5 ليبى و/ا١٠١‏ مسورى و١8‏ سودانى غ7 
لبنانى و684١‏ من قائون المعاملات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 


أحكام القضام 0 


عدم افصاح الوكيل على صفته فى العقود التى يبرمها مع 
الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته الى صورية التوكيل لآن تعامل 
الوكيل باسمه مع الغير لا يفير من علاقته مع مركله فيلتزم الموكل 
مرجب عقد الوكالة بسفيذ ماالتزم به الوكيل ‏ وكل مايغرتب 
على ذلك من أثر هو ان الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون 
منزما قبل الغير الذى تعامل معه الا اذا كان من المفروض جتما ان 
هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده ان يتعاقد مع 


-9ه- 


مك١١‏ 
الاصيل أو النائب فعبدئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع 
الوكيل وبين الموكل كما هو الخال فى الوكالة الظاهرة . 
( الطعبان 4864 و١490‏ لسسنة 5اق جللة86؟/3457/4١1س14١ا‏ صثلاة ) 
متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم 
نفمه فان الموكل يقى أجنبيا عن العقد ولا تنشا بينه وبين من 
تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تميز لأحدهما الرجوع على الآخر 
بدعرى مباشرة . 
9( نقلض جلسة4١1/؟55١‏ س”١‏ ص "149) 
( الطعسن 755 لسنة لاق -جلسة 1475/86/99 س4١‏ ص 7955 ) 
( نقض جلسل ب -سة 1455/١9/98‏ سا١‏ ص 5١١؟)‏ 
اذ كان تمقيق قيام الوكالة الظامرة هو مما يخالطه واقع فلا 
يجوز اثارته لاول مرة أمام محكمة النقضش . 
( الطعن ١65‏ للنة 6'اق-جلسةغ4594/4/8١1‏ س١7‏ صللاة ) 


يشعرط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل .ان يكون 
المظهر الخارجى الذى أحدثه هذا الاخير خاطئا ‏ وان يكون الغير 
الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجى 
دون ان يرتكب خطأ أو تقصيرا فى استطلاع الحقيقة . 


( الطعن5؟؟ لسدة “"ق -_جلسة ١؟9/١9971/1ا1س؟7!‏ ص ١٠١٠١‏ ) 
( الطعن6؟7١١‏ لنةخ44ق- جلسة 1994/86/07 س.# ص "759 ) 
( الطعن 464 لسسدةءهق _جلس سس ة19484/5/95) 


غ058 


وكو1ا 

بشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل قيام مظهر 

خارجى خاطئ منسوب للموكل من شأنه ان يخدع الغير الذى 
تعامل مع الوكيل الظاهر . 

( الطعن 57٠‏ لسنة 4لاق -جلسة ؟1517/١949/82/91ا1س75اص‏ ؟1451١)‏ 


الغير المتعامل مع الركيل يعتبر أجنبيا عن تلك العلاقة بين 
الوكيل والموكل ‏ ثما يوجب عليه فى الاصل ان يتحقق من صفة 
من يتعامل معه بالنيابة عن الاصيل ومن انصراف أثر التعامل تبعا 
لذلك إلى هذا الاخير الا انه قد يغنيه عن ذلك ان يقع من الاصيل 
ماينبئ فى ظاهر الامر عن انصراف ارادته الى انابعه لسواه فى 
الععامل باسمه كان يقوم مظهر خارجى منسوب اليه يكون من 
شأنه ان يوهم الغير ويجعله معذورا فى اعتقاده بأن ثمة وكالة 
قائمة بينهما »اذ يكون من حق الغير حسن النية فى هذه الحالة ان 
يتمسك بانمراف أثر التعامل ب الذى أبرمه مع من اعتقد بحق انه 
وكيل ‏ الى الاصيل لا على أماس وكالة حقيقية قائمة بينهما ‏ 
وهى غير موجودة فى الراقع بل على أماس الوكالة الظاهرة ذلك 
لان ماينسب الى الاصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه 
صورة من صور الخطأ الذى من شأنه ان يخدع الغير حسن الئية فى 
نيابة المتعامل معه عن ذلك الأصيل ويحمله على التعاقد معه بهذه 
الصفة وهو مايستوجب من ثم الزام الاصمل بالتعريض عن هذا 
الخطا من جانبه . 


( الطعن 5178 لسنة 45 ق-جلسة 8؟1/؟١4/1/ا19‏ س:٠اص‏ ؟17١4)‏ 
التصرفات العائرة من صاحب المركز الظاهر انخالف للحقيقة 
الى الغير حسن النئية ‏ يترتب عليها مايترتب على التصرفات 


-86590- 


١١5م‎ 


المادرة من مهاحب المركر المحقيقى متى كانت الشواهد المحميطة 
بالمركر الظاهر من شانها ان تولد الاعتقاد العام مطابقة هذا المركز 
للحقيفة . ويحتج بهذه التصرفات على صاحب المركز الحقيقى . 


صاحب المركز الظاهر لايعتبر ممفلا قانرنيا لماحب المركز 
الحقيقى فى التصومة امام القضاء لانتفاء الرابطة القانونية بينهما . 


(الطعن 614" لسنة 44 ق-_جلسة ١195/؟١981/1١1س#5ص04ا1)‏ 


الأمل ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان التصرفات 
التى يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالته لاتنفذ فى حق الموكل مالم 
يجزها هذا الآخير , وخروجا على هذا الاصل يعتبر الوكيل الظاهر 
نائبا عن الموكل فينفذ فى حقه التصرف الذى يبرمه متى ثبت قيام 
مظهر خارجى خاطئ منسوب الى الموكل وان الغير الذى تعامل مع 
الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون ان يرتكب 
خطأ أو تقصيرا فى استطلاع الحقيقة . 


(الطعن ١١‏ لسنة اهق_جلسة99/؟١19484/1‏ س6" ص 17) 


مقاد نص المادتين 7١7‏ . /ا١١‏ من القانون المدنى ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان القانون لايحمى الغير الذى تعامل 
مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة الا اذا كان النائب والغير 
كلاهما معا يجهلان انقضاء السيابة وقت التعاقد . 


( الطعن 11:5 لسنةءوق-جلسغخة9882/9/598١)‏ 
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١٠١كم‎ 


الأصل ان العقود لا تعفد الا فى حق عساقديها وان 
صاحب الحق لا يلتزم بما صدر عن غيره من تصرفات بشأنها الا 
انه باستقراء نصوص القانون المدنى . يبين ان المشرع قد اعتد فى 
عدة تطبيقات هامة بالو ضع الظاهر لاعتبارات توجبها العدالة 
وححماية حركة التعامل فى المجتمع وتنضبط جميعا مع وحدة علتها 
واتساق الحكم المشترك فيها . بما يحورل ووصفها بالاستثناء وتصبح 
قاعدة واجبة الاعمال متى توافرت موجبات اعمالها واسترفت 
شرائط تطبيقها . ومؤداها انه اذا كان صاحب الحق قد أمهم بخطنه 
سلبا أو إيجابا ‏ فى ظهور التصرف على الحل بمظهر صاحيه , 
ثما يدفع الغير حسن النية الى التعاقد معه . للشراهد المحيطة بهذا 
المركز , والتى من شأنها ان تولد الاععقاد الشائع بمطابقة هذا 
المظهر للحقيقة , مقتضاه نفاذ التصرف الميرم بعوض بين صاحب 
الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحية الحق . 


( الطعن 87١5‏ لسنة 4هق د هيئة عامة وجلسة5/15؟/9485١1)‏ 


وان كان الأصل ان تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج 
حدود الوكالة لا تكون نافذة فى حق الاصيل الا باجازته على الغير 
الذى يتعاقد مع الوكيل ان يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من 
انصراف أثر تعاقده الى الاصيل ءفاذا قصر فى ذلك تحمل تبعه 
تقصيره ءالا انه اذا أسنهم الاصيل بخطثه- سلبا أوايجابا ‏ فى 
خلق مظهر خارجى من شأنه ان يرهم الغير حمن النبة -ويجعله 
معذورا فى اعتقاده ‏ باتساع الوكالة لهذا العصرف فان من حق 
الغير فى هذه الحالة ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه امحكمة ‏ ان 
يعمسك بانصراف أثر العصرف الى الاصيل على أساس الوكالة 


/ ]هس 


مكة|] 
الظاهرة متى كان هذا الغير قد سلك فى تعامله ملوكا مألوفا لا 
يشوبه خطأ غير مفتفر هلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه على ان المطعون ضده الثنانى كان وكيلا ظاهرا عن 
زوجته المطعون ضدها الاولى فى ابرام عقدى البيع. وأستسخلص 
الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما ومظهر 
رب الاسرة وفقا للعادات المائدة وبيعه هذه الشقق ضمن وحدات 
عمارة مخصمعة للتمليك بالشروط السارية على باقى الورحدات 
وقيامه بتسليم الشقق المبيعة الى المشترى عقب البيع وتوالى قبضه 
اقساط الثمن جميعها بايصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلا عن 
زوجته ووليا طبيعيا على أولاده وكل ذلك دون اعتراض من الزوجة 
معذ حدث التعاقد فى عام ١91/4‏ حتى أقيمت الدعوى فى عام 
14 وكان هذا الاستخلاص سائفا وله أصل ثابت بالاوراق 
ومؤديا الى ماانتهى اليه الحكم وكافيا لحمل قضائه فى هذا 
التصوص فانه لا يكون قد أخغطأ فى تطبيق القانون . 
( الطعنان 986957و659هلسنة##هق-جلسة./5/لام4ة١ا)‏ 
(السطعن؟485١السنة#هق-_جلسة؟5/8١1/١441١)‏ 


الوكالة الظاهرة . ماهيتها . تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير 
حمسن النية . نفاذها قبل الموكل . شرطه . محكمة الموضوع . 
استقلالها بتقدير المظاهر المؤدية الى قيام الوكالة الظاهرة . شرطه . 


( الطعن66 لسدة 5«ق جلسة 9484/82/١٠‏ اسء. 4ص 7448 ) 


الغير المتعامل مع الوكيل يعتبر أجنبيا عن تلك العلاقة - بين 


سر ؟ 0 - 


وك ١‏ 
الوكيل والموكل ‏ ثما يوجب عليه فى الاصل ان يتحقق من صفة 
من يتعامل معه بالنيابة عن الاصيل ومن انصراف أثر التعامل تبعا 
لذلك الى هذا الاخير الا انه قد يغنيه عن ذلك ان يقع من الاصيل 
ماينبئ فى ظاهر الامر عن انصراف ارادته الى انابته لسواه فى التعامل 
باسمه كأن يقوم مظهر خارجى منسوب اليه يكون من شانه ان 
يوهم الغير ويجعله معذورا فى اعتقاده بأنه ثمة وكالة قائمة بينهما 
اذ يكون من حق الضيمر حسن النية فى هذه المالة أن يتمسك 
بانصراف أثر التعامل الذى أبرمه مع من اعتقد بحق انه وكيل الى 
الاميل لأعلى أساس وكالة حقيقية قائمة بينهما ‏ وهى غبر 
موجودة فى الواقع ‏ بل على أساس الوكالة الظاهرة, ذلك لان ما 
نسب ألى الاصيل فى هذا الصدد يشكل فى جانبه صررة من صور 
الخطأ الذى من شأنه ان يخدع الغير حسن النية فى ثيابة التعامل معه 
عن ذلك الاصيل ويحمله على التعاقد معه بهذه الصفة وهو ما 
يستوجب من ثم جعل التصرف الذى أجراه الغير حسن النية نافذا 
فى حق الأصيل. 
ثبوت الوكالة الظاهرة أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة 
للواقعة متى كان استخلاصها لما استخلصته سائغا ومستمدا من 
وقائع ثابتة لها أصلها الثابت فى الاوراق . 
(الطعن 1:5 لسة ووق- جل ة!1/١/١59١)‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه يشترط لنفاذ التصرف المبرم 
بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية فى مواجهة صاحب 
الحق ان يكون صاحب الحق قد أمسهم بخطنه ‏ سلا أو ايجابا ل 
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مك١‏ 
فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن 
النية الى التعاقد معه للشواهد المخيطة بهذا المركز والتى من شأنها 
ان تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة .يمحكمة 
الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية استخلاص قيام الوكالة 
الظاهرة من القرائن الا انه يتعين ان يكون امستخلاصها سائغا 
ومؤديا لما انتهى اليه قضاوها وكافيا لحمله . 
(الشعن*27السنةههق_جلس ة )١495١/4/1١١‏ 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمةان المناط فى التعرف على 
مدى معة الوكالة من حيث هاتشتمل عليه من تصرفات قانونية 
خول الموكل للوكيل إجسراءها أومن أموال تقع عليها هذه 
التصرفات يتحدد بالرجوع الى عبارة التوكيل ذاته وماجرت به 
نصوصه والى الملابسات التى صدر فيها وظروف الدعرى . فاذا 
استعمل المتعاقدان ثموذجا مطبوعا للعقد أو المحرر وأضافا اليه بخط 
اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطا أو عبارات تمعارض مع الشروط 
والعباوات المطبوعة وجب تغليب الشروط والعبارات المضافة 
باعتبارها تعبيرا واضحا عن ارادة المتعاقدين . 
( الطعن:46١‏ لسنة ١ق‏ اجلس ة1445/5/598١)‏ 


تفسير عبارات الوكالة ونحديد سعتها هو ثما يختص به قاضى 
الموضوع بغير معقب عليه من محكمة النقض مادام هذا التفسير 
يقع على توكيل لم يتم الغاؤه وما تحتمله عباراته بغير مسخ 5 
( الطعون "١6‏ 25175 16ه لسنة هق جلسة.//ا/ 96517 )١‏ 


( اللطضعنئن؟4" لسنة ١٠كق‏ جل ة 68ط/١١/١9441١)‏ 


الاير 5 


١كم‎ 


الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية 
. إثباتها على عاتق مدعيها . إنصراف أثر العقد للأصيل فى 
علاقته بالغير. شرطه 8"؟١٠(‏ مدلى . 

الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد 
الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر يحكمها 
العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما , وبالتالى فعلى من يدعي 
بقيامها أن يغبت وجودها , أما فى علاقة الغير بهذا الأميل فإن 
المقرر وعلى ما تقضى به المادة ٠١5‏ مدنى أن أثر العقد لا يضاف 
إلى الأصيل دائنا أو مدنيا إلا فى حالتين هما إذا كان من 
المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو 
كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب . 
(الطاعمان749. 455 السنةههق جلة 44/6/#9اس44 
ص ١ع‏ 

التصرفات التى يعقدها الوكيل خارج حدوة وكالته . الامل 
عدم ثفاذها فى حق الموكل إلا باجازته . الاستثناء . اعمتبار الوكيل 
الظاهر نائيا عن الموكل .مؤذاه . نفاذ التصرفات التى ييرمها مع 
الغير حسدى الدية فى حق الموكل متى أسهم الاخير بخطئه سليا أو 
ايجابا فى ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق . 
(الطعنغ4لاالسنةةوق ‏ جلسة18[م١١14/1١)‏ 
(الطعن0" ١6‏ لسبة هوهق - جلة ل؟/؟/7؟484١)‏ 
( نقض جلسة 8090/5/8 8مجمرعة المكتب الفدى س "اص 86537) 

تمسك الطاعن فى دفاعه بأنه لايعدو ان يكون وكيلا 
مستترا . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأمباب لاتكفى 
لحمل قضائه بالزامه بأتعاب انحاماه على قالة ان وكالته المستترة 


011 


م#»كول 


بغرض صحتها لاحول دون الزامه بها ثما حجبه عن بحث مدى 
توافر شروط الفقرة الأخيرة عن المادة ٠١5‏ مدنى وما ترتبه 
تلك الفسقرة من وجوب رجروع الغير على المركل . خطأ 
وقصور. 

ما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن 
من دفاع بأئه لا يعدو أن يكون وكيلا مستترا وأطرحه بقوله « إن 
الشابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التركيل 
الرسمى وصحف الدعاوى أنها جميعها باسم الطاعن الأمر الذى 
يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوى 
ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد 
من جانب آخر وهو وشأنه فى الرجوع على صاحب المصلحة 
الحقيقى على نحو ما يدعيه ء واستسد لهذا فى القضاء بإلزام 
الطاعن بأتعاب المطعوت ضده . وكان هذا الى أورده الحكم فى 
نفى وكالة من يدعى .... المستترة للطاعن لكونها لم تذكر فى 
المستندات المقدمة منه لا يكفى لحمل قضائه فى هذا الشأن باعتبار 
الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن مفته فى العقود 
التى يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل فى 
الحالتين المنصرص عليهما فى المادة 5 هن القانون المدنى » وقد 
ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر 
شروط الفقرة الأخيرة من المادة ١١5‏ سالفة الذكر وما يترتب 
عليها من أثر فى وجوب رجوع الغير على الموكل وجره من بعد 
إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام 
الركيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه 
يكوت معيباً . 
(الطعن !8 هلسنة هاق جلسة١11/9/ا849اس8؛‏ ص"5١1)‏ 
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مك١‏ 
تمسك الطاعن الأجنبى بأن زوجته المصرية المطعون ضدها 
الأولى كانت إسماً مستعاراً له فى تعاقدها لشراء عقار النزاع 
اتقاء تطبيق القانون ١‏ لسنة 195175 . تدليله على ذلك بعدة 
قرائن وطلبة الإحالة للتحقيق لإثبات وكالتها عنه . دفاع 
جوهرى . قعود الحكم المطعون فيه عن تمحيصه تأميسأً على 
أن المستندات المقدمة من الطاعن الدالة على إرماله مبالغ نقدية 
إلى المطعون ضدها الأولى لا تقطع فى أنها أنفقت فى شراء 
العقار وإن إرساله هذه الأموال إليها أراد به تأمين مستقبلها 
وبالتالى يكون تعاقدها باسمها لحسابها لا بصفتها وكيلة 
وترتيبه على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة المستترة كخطأ 
وقصور . 
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن . وهو غير مصرى ‏ قد 
ذهب إلى أن زوجته المصرية المطمون ضدها الأولى لم تكن فى 
تعاقدها لشراء عقار النزاع إلا اسمأً مستعاراً له وذلك اتقاء تطبيق 
أحكام القانون رقم ١495/4١‏ فى شأن تنظيم ملك غبير 
المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وساق للتدليل على 
ذلك قرائن عدة منها تحريلات مصرفية وسحوبات من ماله الخاص 
إلى زوجحه المطعون ضدها الأرلى ومراملات متبادلة بيته وبين 
شقيقيها المطعون ضدهما الثانى والقالث وأخرى دالة على تعامله 
مع فريق المهندسين والمقاولين الذين شيدوا البناء وطلب الإحالة 
إلى التحقيق لإثبات وكالتها عنه , .... لما كان ما سلف. وكان 
الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أن الستسدات المقدمة 
من الطاعن الدالة على إرساله إلى المطعون ضدها الأولى مبالغ 


-677ك- 


مك١١‏ 
نقدية لا تقطع فى أنها انفقت فى عملية شراء العقار وأن إرساله 
هذه الأموال إليها باعتبارها زوجة له أراد به أن يؤمن مستقبلها 
وبالتالى يكون تعاقدها باسمها لحسابها لا بصفتها وكيلة ورتب 
على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة المستترة وكان هذا القرل من 
الحكم لا يواجه دعوى الطاعن ولا يحسم القول فى شأن ها يدعيه 
فإن فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعن رغم جوهريته ما يصمه 
بالخنطأ فى تطبيق القانون علاوة على القصور فى التسبيب . 
( الطعن ”/ا1٠5‏ لسنة الاق جلسة /9؟5/١1/١٠١٠٠٠لمينشر‏ بعد) 


الوكيل المتعاقد باممه مع الغير . إضافة أثر العقد له 
دون الأصيل. علم الغير أن الوكيل يتعاقد لحساب الموكل 
وانصراف قصدهما وقت إبرامه إلى إضافة أثاره للأصيل أو 
استواء الأمر لديه أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل . اعتبار 
الوكيل نائبا عن الأصيل وممثلاً له فى مواجهة الغير بشأن 
تنفيذ العقد . همؤداه . الأحكام الصادرة على الوكيل المعير 
لاسمه حجة على الموكل الذى لم يكشف عن اممه ولم يكن 
مختصما فى الدعرى . م5١٠١‏ مدنى . 

النص فى المادة ٠١5‏ من القانون المدنى . يدل على أن تعاقد 
الوكيل باسمه مع الغير ينصرف أثره إلى الوكيل فى علاقته بالغير 
ويبقى الأصيل أجنبيا عن العقد إلا إذا كان المتعاقد مع الوكيل 
يعلم باليابة وانصرف قمده والنائب وقت إبرام العقد إلى إضافة 
آثاره للأصيل أو كان يستوى عند الغير التعامل مع الأصيل أو 
النائب وفى هاتين الحالتين يعتبر الأصيل ممثلاً فى شخص النائب 


غ65 


١٠ءكوع‎ 

فى كل عمل يصدر من الأخير أو فى مواجهته من الغير بشأن 

تنفيذ العقد قبل أن يكشف الأصيل عن صفته ويعلن رغبته فى 

التعامل مباشرة مع الغير وتكورن الأحكام الصادرة على الوكيل 

المعير لاسمه حجة على الموكل الذى لم يكشف عن اسمه ولم 
يكن مختمما فى الدعوى . 

(الطعن اهم لسدنة هق جلة١١/07/5٠:7لمينشر‏ بعد) 


8070 


١١ ما‎ 
٠١17 مادة‎ 

اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت 
العقد انقضاء النيابة »فان أثر العقد الذى يبرمه حقا كان 
أو التزاما يضاف الى الاصيل أو خلفائه . 
النتصوص العربية المقابله , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة لا ٠١‏ ليبى و8١٠١‏ سورى و49 مسودانى . 
الملذكرة الانضاحية : 

قد تنقضى الئنيابة دون ان يعلم النائب بذلك كما اذا كان 
يجهل موت الاصيل أو الغاء التوكيل فاذا تعاقد فى هاتين الهالتين 
مع شخص حسن البة لايعلم بانقضاء اكيابة كان تعاقده ملزما 
للاصيل وخلفائه وقد قصد من تقرير هذا الحكم الى توفير ما 
يبفى للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار , 
أحكام القضام ؛ 


لم يشحرط القاتون المدتى القديم فى خموص عدم نفاذ 
التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل 
وجوب اعلان الغير بانقضاء الوكالة ,وانما شرط لنقاذ مغل هذه 
التصرفات على الموكل ان يكون الغير حسن النية أى غير عالم 


17م 


ولا ١‏ 
بانقضاء الوكالة ويستتبع هذا انه يجب على الغير ان يتمسك فى 
هذا الخصوص بحسن نيته أى انه بحسب الموكل الذى يحاج 
بتصرف أجراه الوكيل بعد انقضاء وكالته ان يغبت انقضاء الوكالة 
وعلى الغير الذى يغفى الاحتجاج بهذا التصرف ان شاء ‏ 
التحدى بحسن نيته أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع ان تبت 
فى هذا الدفاع على الوجه الذى رمسمه القانون . 
( نقلض جلسصسة ١680/١١/94‏ سُْ ص 49لا ) 


الزام الشارع الموكل ان يعلن عن انقضاء وحمله مسئولية 
اغفال هذا الاجراء ‏ فاذا انقضت الوكالة بالقول أو الاعتزال ولم 
يعلن الموكل خصمه بذلك . سارت الاجراءات صحيحة فى مواجهة 
الوكيل عكذلك اذا انقضت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أو باعتزاله 
فان ذلك لايقطع سير الخخنصومة , ويتعين على الموكل ان يتقدم 
الى المحكمة لتمنحه أجلا مناسبا يتمكن فيه وكيلهالجديد من 
مباشرة الدعوى يفان هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجزاء 
الذى رتبه القانون على غياب الخصم . 
١‏ تقض جلسلة٠19451/4/506س١١‏ ص85" ( 


ننص المادة ١٠19‏ من القانون المدنى على أنه .... ؛ » ومفاد 
ذلك ان القانون لابحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر بعد 
انقضاء النيابة الا اذا كان النائب والغير كلاهما صعا يجهلان 
انقضاء النيابة وقت التعاقد فاذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت 
فى نطاق صلطتها الموضوعية التى لا معقب عليها الى ان المطعون 
عليه الاخير كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين 


1م 


م/ا١ ١‏ 
وانعهاء وصايته على باقى الدائئين ببلوغهم سن الرشدءفان 
الطاعن (المدين ) لايتمتع بالحماية التى أسيغها القانون على من 
يتعامل مع النائب الظاهر والتى تتمثل فى انصراف أثر العقد الى 
الاصيل . وبذلك لايكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره 
وكيلا ظاهرا مبرئا لذمته . 
(فئشض جل ة»55*/8/90١‏ س4١ا‏ ص ٠١58‏ ) 


العقد الذى برمه النائب مع الغير بعد إنقضاء النيابة . 
إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه . شرطه ويكون النائب 
والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . و1١١1‏ مدنى 
(مفال بشأن تعاقد الوكيل انقضاء وكالته ‏ محلى إيجار عينى 
العراع عن“ . 

النص فى المادة لا١٠‏ من القانون المدنى . يدل على أن 
القانون لا يحمى الفغير الذى تعامل مع النائب الظاهر مع إنقضاء 
النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل ‏ إلا إذا كان النائب والغير 
كلاهما معأ يجهلان إنقضاء النيابة وقت التعاقد . لما كان ذلك 
وكان الحكم الابتدائى المؤبد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
بقوله « وكان الشابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول 
الملطعرن ضده الأول المؤرخ 1584/5/58 إلغائه للتوكيل الصادر 
منه للمدعى عليه الأول المطعون ضده الثالثك ‏ وكان الثابت أيضاً 
إتمال علم المدعى عليه الأول علماً يقينيا بإلغاء التوكيل وذلك 
من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات ‏ إدارة البريد قسم 
الاستعلامات الريدية والمؤرخة ١584/8/٠١‏ بدولة الكويت 


ارا 


ع/ا١ ١‏ 
والتى تفيد وصول المسجل رقم ...... حسب العنوان المدون عليه 
بتاريخ ١984/7/18‏ وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك من 
عقد الاتفاق المورخ 14865/4/1١‏ المحرر فيما بين المدعيين ‏ 
المطعون ضدهما الأول والشانى ‏ والمدعى عليه الأول بالبند الرابع 
بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أى تصرفات بناء على 
التوكيل الصادر له أو تصرفات أخرى على عين التزاع . وكان 
البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء . 
وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار اغخخزن محل 
النزاع وأن محكمة الموضوع قد أمستدلت على أن هذا الأخير قد 
علم علما يقييداً بإنقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثاتى 
فى أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ ه١986/5/1١‏ وهو 
تاريخ توزيع الرسالة الملسجلة رقم .... التى أرسلها له ال مطعون 
ضدة الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة المادرة من 
قسم الإستعلامات البريدية بدولة الكريت المزرخة ١984/8/1٠١‏ 
» وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة الممجلة على 
عنوان المرمل إليه ‏ على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضدهة 
الثالث بإلغاء وكالعه عن المطعون ضدهما الأول والثائى لا يعادى 
منه وصور إليه واستلامه لها حتى يمكن القول بأنه علم بفحواها 
وبإنقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه لعقد إيجار اتخزن موضوع النزاع 
المؤرخ 1988/1/5 والذى ألبت تاريخه فى ١145/4/١‏ . 


( الطعن 4" لسنة الاق جلسة 1157/9/91 س44 ص/501) 
الوكالة المستعرة . ماهيتها . أن يعير الوكيل أسمه 
للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلا لا بصفته وكيلا . أثرها . 


678 


م /ا ١‏ 


إنصرف العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة . علة 
ذلك . 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن هن يعير اسمه ليس إلا وكيلاً 
عن هن أعاره وحكمه هو حكم كل ركيل فيمتدع عليه قانوناً أن 
يستأئر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ولا 
فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستتره 
ومن شأن هذه الوكالةان ترتب فى العلاقة بين الموكل والوكيل 
جميع الآثار التي ترتبها الوكالة السافرة فيصبح الوكيل فيما يجريه 
من عمل مع الغير نائباً عن الموكل وتنصرف أثاره إليه فيكسب كل 
ما يدشأ عن العقد من حقوق ولا يكسب الوكيل من هذه الحقوق 
شيئا ولا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للإستئفار بالصفقة دون 
موكله فإذا كان التعاقد يععلق بعقد إيجار فإن الأصيل دون الوكيل 
الإنتفاع بالعين المؤجرة . 
( الطعن 48514 لسنة 54 قى جلسة ”7١1/“/ت942ؤاس"4‏ ص474) 


الوكالة . عدم إنتهائها بمجرد تحقق سببها . وجوب علم 
الوكيل بسبب الإنتهاء . علة ذلك . شرط إضافة أثر العقد 
الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء الوكالة إلى الأصل أو 
خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء 
النيابة وقت التعاقد . علا٠ ١‏ مدلى . 


المقرر ‏ أن الوكالة لا تنسهى بمجرد تحقق سبب اتتهائها . بل 
يجب أن يعلم الوكيل بسبب الإنتهاء . وقد يعمل الوكيل بعد 
إنتهاء الوكالة إذا امتمر يعمل وكيلاً باسم الموكل بعد أن انعهت 


و م مه 


١ ملا‎ 


مهمته التى وكل فيهاء أو بعد أن عزله اللوكل أو بعد أن انتهت 
الوكالة بأى سبب آأخراسباب انتهائها وهذه الحالة هى أكثر 
حالات الوكاله الظاهرة وقوعاً , وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد 
إنتهاء مهمته أو بعد عزله . فإنه من السهل فى هذه الفروض أن 
يتوهم الغير الذى يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية .ع 
فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل يعد انتهاء مهمته فيطمئن 
الغير إليه » سيما إذا كان النائب ومن تعاقد معه ‏ يجهلان إنقضاء 
الوكالة ومن ثم إختص المشرع فى هذه الحالة ببص خاص هو المادة 
٠7‏ من القائون المدنى وتنص هذه المادة على أنه إذا كات النائب 
ومن تعاقد معه يجهلان معأ وقت العقد إنقضاء النيابة فإن أثر 
العقد الذى يبرمه حقاً كان أو إلعزاماً . يضاف إلى الأصل أو 
خلفائه ومفاد ذلك وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض أن 
القانون لا يحمى الغير الذى تعامل مع النائب بعد انقضاء النيابة 
إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان إنقضاء النيابة وقت 
التعاقد . 


( الطعن 446"لسنة ٠*ق‏ جلسة ١9945/4/1اس45‏ ص١67)‏ 


-11ه6- 


مم١١‏ 
مادة 4م١١‏ 
لايجوز لشخص إن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب 
عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر 
دوت ترخيص من الاصيل. على انه يجوز للاصيل فى هذه 
الحالة ان يجيز التعاقد. كل هذا معمراعاة مايخالفهءثما 
يقضى به القانون أو قواعد التجارة. 


النصوص العربية المقايلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية لمواد التالية : 


مادة ١‏ ليبى و ٠١56‏ سورى و89 مسوداتى . 
الملنكرة الايضاحية : 


ويجوز ان تقضى بعض نصوص التشريع أو بعض قواعد 
التجارة بصحة تعاقد الشخص مع نفسه فمن ذلك اباحة تعامل 
الولى مع ولده وفقا لاحكام الششريعة الاسلامية واباحة تعامل 
الوكيل بالعموئة باسم طرفى التعاقد وفقا لقواعد القانون العجارى 
... ولهذه العلة اعتبر تعاقد الشخص مع نفسه قابلا للبطلان 
لمصلحة الاصيل .. ومن الواضح ان البطلان المقرر فى هذا الشأن قد 
أنشئ بمقتضى نص خاص . 


أحكام القضاء , 


ليس مايمنع فى القانون من أن يكون البائع وكيلا بالعمولة 


لكك 


١١مم‎ 

ولم يحرم القانوت اجتماع الصفتين فى شخص واحد حتى مع وححدة 

البضاعة ووحدة المشترى ولايغير من الامر شيئا الا يكرن الوكيل 

بالعمولة قد قبض أجره لان انعقاد الوكالة أمر مستفقل عن قيض 
أجرها . 

فض جل ة ١465/5/58‏ سلا ص 5لا )2 


متى قررت محكمة الموضوع ان مديئا متضامنا قام بتسوية 
الدين ونزع ملكية أطبان المدينين الآخرين وشرائها بالمزاد لنفسه 
وانه أوفى مقابل التسوية لحسابهم جميعا ومن المال المشعرك . فان 
النيابة التبادلية فى الإلتزامات التضامنية أو الوكالة الضمنية التى 
قررتها تلك المحكمة فى هذه الحالة تمبع من اضافة الملك الى الوكيل 
أو الائب الراسى عليه المزاد بل ويعتبر ومو المزاد كأنه لم يكن 
الا فى خصوص انهاء علاقة الدائن بالمديئين المنزوعة ملكيتهم . 


( نقسض جلس ة4(؟/65؟١‏ سلا ص ١١8‏ مج فنى ) 


تقضى المادة م١٠‏ من القانون المدنى بأنهه .... ؛ ؛ فاذا حصل 
التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافدذا فى حق الاصيل الا اذا 
أجازه وقد اسعثنت المادة من حكمها الاحوال التى يقضى فيها 
القانون أو قواعد التجارة بصحة هذا التعاقد . فاذا كان الموقع على 
الايصال سند الدعرى هو مدير الشركة الطاعنة بوصفه ثمثلا لها , 
وقد تضمن هذا الايصال . على ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه ب 
اقراره بهذه الصفة باستلام الشركة منه بصفته الشخصية المبلغ 
المغبت به بصفة وديعة لدى الشركة »فان هذا الاقرار يكرن 
متضينا انعقاد عقد ودبعة بين نفسه وبين الشخص الاعتبارى الذى 


-0875- 


مم١١‏ 
ينوب عنه (الشركة ) وهو هما لايجوز عملا بالمادة م١١‏ مدنى سالفة 
الذكر الا بترخيص من الشركة أو باجازتها لهذا التعاقد وبالتالى 
لايجوز للمدير ان يرجع على أساس عقد الوديعة ب واذ كان الحكم 
المطعون فيه قد اعتبر العبارة المؤشر بها على ظهر الايصال والموقع 
عليها من المدير بصفته الشخصية متضمنة اقرارا منه بملكية سيدة 
ها لقيمة تلك الرديعة , وكان هذا الإقرار منصبا على ذات الوديعة 
المشار اليها فى صلب السند »عفان المذكور لايكون من شأئنه ان 
يرتب بذاته فى ذمة الشركة العزاما جديدا مستقلا عن الالعزام 
الناشئع عن عقد الرديعة ء وانما يستمد ذلك الاقرار أثره من هذا 
العقد وبالتالى يدور معه وجودا وعدماء ومن ثم فان عدم نفاذ عقد 
الوديعة فى حق الشركة الطاعنة يستتبع ان يكون الاقرار المذكور 
غير ملرم لها . 
( نقض جلسلة5/18١/115س4١‏ مجفنى ص 1١١1“‏ ) 


ان تحريم تعاقد الشخص مع نفسه انما يقوم على قرينة 
قانونية هى ان الشخص اذا وكل عنه: غيره فى التعاقد فهو لايقصد 
التوسع فى هذه الوكالة الى حد ان يبيح للوكيل ان يتعاقد مع 
نفسه لما فى ذلك من تعارض فى المصالح . لانه لو قعصد ذلك 
لتعاقد معه مباشرة دون حاجة الى توكيل فاذا ما تعاقد الوكيل مع 
نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزا حدود الوكالة ويكون شأنه شأن 
كل وكيل جاوز حدود وكالته فلايكون عمله نافذا فى حق الموكل 
الا اذا أجازه . والقريئة القانونية المذكورة قابلة لاثبات العكس 
فيجوز للاميل ان ينقضها وان يرخص مقدما للوكيل فى التعاقد 
مع نفمه وفى هذه الحالة يعمل الوكيل فى حدود وكالته اذا تعاقد 
مع نفسه ويكون عمله نافذا فى حق الاصيل . 
(الطعن 75 4 لس-نةم؛ق_جلسة481/4/5ة١)‏ 


-غ1ه 


١٠١5م‎ 


فاذة ٠١4‏ 
كل شخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو يحد 
منها بحكم القانون(١)‏ . 
النصوص العربية المقابلة: 


العربية المواد التالية : 


مادة ٠١9‏ ليبى و١١٠١‏ سورى و"9 عراقى و94 
سودانى 84 كويتى و 1١١5‏ لبنانى ول/ا6١‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
المدكرة الابصاحية ١‏ 

الأصل فى الشخص توافر الاهلية , أما عدم الاهلية فيجب 
ان يقرر بمقحضى نص القانون . ويتفرع عن ذلك قيام قرينة 
على توافر الأهلية من شأنها القاء عبء الاثبات على عاتق من 
يتمسك بعدم الاهلة . 

وقد أحيل فيما تقدم الى قوانين الاحوال الشخصية فيما 
يععلق بالاحكام الموضوعية الخاصة بالاهلية , بيد انه تحسن الاشارة 
الى ان الاهلية مداطها التممسيز. فحيث يوجد التمييز تتوافر 
الاهلية؛ بل وتكون كاملة أو ناقصة تبعا لما اذا كان التمييز كاملا 
أو ناقصاء وتهيمن هذه القاعدة الاسامية على جمبع الاحكام 
الخاصة بالأهلية. 


(1)لمزيد من التفصيل براجع مؤلفنا الولاية علي امال . 
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١١٠١م‎ 


مادة ١١١‏ 
ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله 
وتكون جميع تصرفاته باطلة , 
النصوص العربية المقابله : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 
مادة ٠‏ ليبى و١1١١‏ سورى و45 عراقى 6 سودانى 


و5١1/7لبنانى‏ و ١/485‏ كويتى ولمه١!‏ من قانون 
المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة . 


1 - 


1 
١١١ مادة‎ 

(١)اذا‏ كان الصبى نيزا كانت تصرفاته المالية 
صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ء وباطلة متى كانت 
ضارة ضررا محضا. 

(؟) أما التصرفات االية الدائرة بين النفع والضررء 
فتكون قابلة للابطال لمصلحة القاصر ويزول حق للتمسك 
بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ع 
أو اذا صدرت الأجازة من وليه أو من المحكمة بحسب 
الاحوال وفقا للقانوتث . 
النصوص العربية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نتصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١١١‏ ليبى و؟١1‏ سورى ولا9/ ١!‏ عراقى 85 
سودانى 75/5159 و" لبنانى وام كويتي . 
أحكام القضام ؛ 

عقد القسمة من العقود التبادلية التى تتقابل فيها الحقوق . 
ومن التصرفات الالية الدائرة بين النفع والضررء ومن ثم فاذا كان 
أحد أطرافها قاصراء فان عقد القسمة يكون قابلا للابطال لمصلحته 
ويزول حق التمسك بالابطال باجازته التصرف بعد بلوغه سن 
الرشد . 
( نقض جلسلة#9#/ ١95”‏ س”اص 225668 


ةمح 


م١١١‏ 
جواز تنحى الولى عن ولايته بإذن من المحكمة . تغير الظروف 
التى دعت الى ذلك. للولى أن يطلب من المحكمة رد الولاية اليه . 
( الطعن لسنة؛ 4ق«أحوال شضخصية جلسة ١904/1١/95“‏ سه" 
ص 8١؟)‏ 
ان المادة ١7‏ من المرسوم بقانون رقم ١١5‏ لسنة ؟96١‏ 
الخاص بأحكام الولاية على المال اذ نصت على انه ه لا تسسرى 
القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل الى القاصر من 
مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع صحيحا أو مستترا 
.ولا يلزم الأب بتعقديم حساب عن هذا المال » . فقد دلت على 
اعفاء ألولى الشرعى من كافة القيود الواردة فى القانون سواء كانت 
قيود حظر موضوعية ,أو قيودا متعلقة بالادارة أو التصرف بالدسبة 
للمال الذى آل منه للقاصر بطريق التبرع فيعفى من اججراءات 
الحصول على اذن من المحكمة حيث يشعرط الاذن جواز التصررف , 
كما يعفى من الأحكام الخاصة بالالتزام بالجرد وبتقديم الحساب . 


(الطعنلاةوس9 4ق - جلسلة948:8/6/15اسالاص5ة17١)‏ 
وجوب استكئذان محكمة الأحوال الشخصية اذا أراد 


الوصى رفع دعوى أو اقامة طعن من الطعون غير العادية . عدم 
جواز تمسك الغير بالبطلان المترتب على اغفال هذا الاجراء . 


ما ورد فى الفقرتين ١7١١١‏ من القانون رقم ١١9‏ لسدة 
١6‏ بأحكام الولاية على المال من وجوب اسعنذان محكمة 
الأحوال الشخصية اذا ما أريد رفع دعوى أو اقامة طعن من 


مع مه 


١١1١م‎ 


الطعرن غير العادية انما قصد به - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - رعاية حقرق ناقصى الأهلية والمحافظة على أموالهم ومن 
ثم فهر اجراء شرع لمصلحة هؤلاء دون خصرمهم فلا يمح لهؤلاء 
الخصوم التمسك به . 


(الطعن6 4 السسة48؛4ق جلسة9481/4/5اس9ل#امج فنى مدنى 
صهمه ١‏ 
ولاية الأب - ولابة الجد - تفرقة . 


المرموم بقانون رقم ١١5‏ سئة 1467 بكأن الولاية على المال 
فى الفمصل الأول منه الخاص بالولاية خص الأب وحده دون الجد 
بالامتشياء المنصوص عليه في الادة ١‏ منه والتى تنص على أنه 5 
تسرى القيود المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل للقاصر 
من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستشرا ولا 
يلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال ولو أراد اللشرع تطبيق هذا 
الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه للأب ولا 
خص الجد بما نص عليه فى المادة ١6‏ منه على أنه لا يجوز للجد 
بغير اذن المحكمة التصرف فى مال القاصر ولا الصلح عليه ولا 
التنازل عن التامينات أو اضعافها » فجاء نمه فى ذلك صريحا 
وواضحا وشاملا مال القاصر كله دون استثناء ما لا بحل معه 
لقياس حال الجد على حالة الأب ولا موجب للرجوع الى أحكام 
تناقض أحكام القانون وتتعارض معها . 


( الطعن ١‏ السنة ة4ق «١‏ أحوال شخصية ٠»‏ جلسة ١989/١/5‏ ) 
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١١١م‎ 

إعفاء الأب من استئذان المحكمة انخعصة عند التصرف 

فيما آل للقاصر من هال بطريق التبرع منه صريحا كان التبرع 

أر مسعترا. م ١‏ مرسوم بقانون 115 سنة 1987 . عدم 
مريانه بالنسبة للجد . علة ذلك . 


المرموم بقاتون رقم ١15‏ سنة ١469‏ بشأن الولاية على المال 
فى الفصل الأول منه الخاص بالولاية خخص الأب وحده دون الجد 
بالاستشناء المنصوص عليه فى المادة 1 هنه والتى تنص علي أنه لا 
تسرى القيوة المنصوص عليها فى هذا القانون على ما آل للقاصر 
من مال بطريق التبرع من أبيه صريحا كان التبرع أو مستترا ولا 
بلزم الأب بتقديم حساب عن هذا المال : ولو أراه المشرع مد هذا 
الحكم على الجد لنص على ذلك صراحة كما نص عليه للأب ونا 
خص الجد بما نص عليه فى امادة ١2‏ منه على أنه لا يجوز 
للجد - بغير اذن المحكمة التصمرف فى مال القاصر ولا الملح 
عليه ولا العنازل عن التامينات أو إضعافهافجاء نمه فى ذلك 
صريحا وواضحا وكاملا مال القاصر كله دون استششاء مما لا محل 
معه لقياس حالة الجد على حالة الأب ولا موجب للرجوع الى 
أحكام أخرى تناقض أحكام القانون وتتعارض معها . 
(الطعن ١السنة‏ 44ق وأحوال شخصية:؛ جلسة١؟/١1585/1‏ س4" 
"2 


حظر تصرف الوصى أو الولى فى عقار القاصر بغير اذن من 
محكمة الأحوال الشخصية الاستشناء . تصرف الأب فى عقار ابنه 
القاصر المشمول بولايته الذى له تحاوز قيمته ٠و"‏ ججنيه أو آل الى 


عد © © ا 


١11م‎ 

القاصر تبرعاهنه. المواد 2,5 لا, ١ع‏ 4مماق 48 + لسنة 

١46‏ بيع الوصية عقار القاصر. وجوب الحصول على اذن 

محكمة الأحوال الشخصية ولو كان المبيع قد آل الى القاصر تبرعا 
من الوصية . 

(الطعن57١السنة؟هق«أحوال‏ شخصيةجلسة.؟//1585) 

( الطعن ١١‏ لسنة 45 ق«أحرال شخصية ‏ جلسة١؟/١98/1١)‏ 


عدم جواز تصرف الولى فى مال القاصر الا باذن المحكمة عدم 
الحصول عليه . أثره . عدم نفاذ التصرف فى حق الصغير لانتفاء 
الولاية .م ١7‏ هن القانون رقم ١١5‏ لسنة ١4867‏ وجوب الرجوع 
لأحكام الشريعة الاسلامية . أثره. اعتباره تصرفا موقوفا لحين 
اجازة المالك أو رده . 


(الطعن4 45 لسنة7هق«دأحوال شخصيةجلسةة١/585/5١1)‏ 


ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر 
الشمول بولاته . دليل لمالحة من شأنه اطلاق يده فى 
التصرف فى ذلك المال. اثره.للقاصر بعد بلوغه سن الرشد 
ولوصى الخنصومة عنه قبل بلوغ هذه السن ان يغبت بطرق 
الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد ادرج فى عقد 
مسجل . علة ذلك . وقوع هذا الإدراج بناء على ما يدل به 
الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر. 
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للا كان مايقر به الاب هن انه تسرع بالمال الملتصرف فيه 
للقامر المشمول بولايته هو دليل لصالحة من شأنه ان يطلق يده فى 
التصرف فى ذلك المال , فإن للقامر بعد بلوغه من الرشد 
ولوصى التصومه عنه قبل بلغوغ هذه السن ان يثبت بطرق الأئيات 
كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج فى عقد مسجل 
.وذلك لأن إدراجه فى العقد بناء على مايدلى به الاب وليس 
نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر . 


)دعبرشيملا٠01١/5/8هةسلج_ "السنةهلاق‎ ١ ١!نعطلا(‎ 
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ما 
مادة ١١١‏ 

اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له 
فى تسلم أمواله لادارتها أو تسلمها بحكم القانون كانت 
أعمال الادارة الصادرة منته صحيحة فى الحدود التى رسمها 
القانوت . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 1١17‏ ليبى و ١١“‏ مورى و48 عراقى !8 سودانى 
و/ا1” لبنانى . 


7-8060 


١ ١1 م8‎ 
١١١ مادة‎ 


المجبون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم 
المحكمة وترفع الحمجر عنهم . وفقا للقواغعد وللاجراءات 
المقررة فى القانون . 
النصوص العررية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نموص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١١‏ ليبى و4١١١‏ سورى و986-84-١١1‏ 
عراقى 44 سودانى و86 كويتى 1 
الشرح والتعليق :. 

وفقا لصريح نص الادة 7" من قانون الأحوال الشخصية رقم لسنة ٠٠٠١‏ 
المعددل والتى يجرى نصها على النحو النالى :. 

م" ١‏ ,,تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية 
واستمرار الولاية أو الوصاية وساب الولاية أوالحد منها أووقفها وسلب الإذن 
للقاصر أو الحجور عليه أو الحد منه وإثبات الفيبة والحد من سلطة الوكيل عن 
الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أوسلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه 
وذلك يوم وساعة نفشيم الطلب فى سجل خاص . 

ويقوم القيد فى السجل مقام النسجيل » وينتح أثره من تاربخ إجرائه عنى 
قصى بإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيأ برفضص 
الطلب ويصدر وزير العدل قرارا بإجراوات القيد والشطب .., 
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١١م‎ 

فقد أوجب المشرع على النيابة العامة أن تقيد طلبات الحجر 
والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الحهد منها أو وقفها وسلب 
الإذن للقاصر أو المحجور عليه و الحد منه وإثبات الغيبة والحد من 
سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب 
ولابته من التصرف فى يرم وساعة تقديم الطلب فى سجل خاص 
ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه 
متى قضى بإجابة الطلب . 

كما أوجلب على النيابة العامة شطب القيد إذا قضى 
نهائيا برفض الطلب ونص على أن يصدر وزيسر العدل قسرارا 
بإجراءات القيد والشطب . 

ويعرف الحجر قانونا بأنه منع الشخص من التصرف فى 
ماله وادارته لآفة فى عقله أو لضعف فى ملكاته النفسية 
الضابطة . 

ولاشك أن الأشخاص يتفاوتون فى قدراتهم وكمال عقلهم 
وصفاتهم وملكاتهم وحمن تقديرهم للأمور .فمن أصابته آفة فى 
العقل تذهب بكماله ومن يتبع الهوى ويكابر العقل ومن يخحل 
ميزان التقدير لديه تضعف فى ملكاته الضابطة . 
أسباب الحجر قانونا : 

أو ضحت امادة 58 من قانون الولاية على المال ان أسباب 
الحجر هى الجنون والعته والسفه والغفلة والواضح من هله المادة 
أنها أخذت بمذهب الققهاء وصاحبى أبى حنيفة ء وأنها عدلت عن 
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أخذ برأى أبى حديفة حيث أوجبت على المحكمة ان تحكم بالحجر 
على البالغ للععه وللسفه ء وللغفلة . وانها أخذت برأى أبى يوسف 
فى أن الحجر لابد وان يكون بقرار قضائى . 
الفيسم : 

نصت المادة (56) على انه فى حالة صدور قرار من المحكمة 
بالحجر لسبب من الاسباب الواردة فيها يتعين على المحكمة ان 
تصدر قرارا بتعيين قيم يتولى شثرن المحجور عليه وأحالت 
تفاصيل تعيين القيم الى مانص عليه فى هذا القانون ( القانون 
646 سلة 1١9869‏ ) 
حجية الحكم ينوقيع الحجر ورفعه ١‏ 

الحكم بتوقيع الحجر ليست له قوة الشئ المحكوم فيه بمعنى انه 
متى ثبت لدى المحكمة ان المحجور عليه قد تحسنت حالته وزال عنه 
العارض الذى أوجب توقيع الحجر عليه فلها ان ترفع الحجر عنه 
ب كما ان رفض ترقيع الجر لأايمعم من اعادة نظر طلب توقيع 
الحجر عليه وان كان الحكم برفض توقيع الحجر له قوته بالنسبة 
لاهلية المطلوب الحجر عليه اذ يعتبر متمتعا بأهليته كما كان من 
قبل من حيث التعامل مع الغير وما يترتب على هذا التعامل من 
4 
شر 


866- 


م14 
مادة ١١5‏ 

)١(‏ يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوهءاذا صدر 
التصرف بعل تسجيل قرار الحجر . 

(؟) أما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر 
فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة 
وقت التعاقد . أو كان الطرف الآخر على بيئة منها . 
النصوص العربية المقابله ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدئى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة * ١١‏ ليبى و7١١1‏ سورى و44 سودانى و /ا١١-‏ 
08 عراقى . 
الشرح والنعليق ء 
تبين هذه الماده أن تصرفات المجنوت والمعتوه إذا صدرت بعد تسجيل 
قرار الحجر فإنها تكون باطلة . أما إذا أصدرت قبل التسجيل فإنه 
لا يكون باطلاً واستثبى المشرع حالة الجدون أو العته إذا كان الطرف 
الآخر فى التعاقد على بينه منها أو إذا كانت حالة المجبرن أو 
المعتره شائعه. 
تسجيل طلب وحكم الحجر وأثره : 

المادة ؟ ٠١‏ مرافعات الملغاه بموجب القانون الراهن ١‏ لسبة 
٠.ء.”‏ كانت تنص على انه و تسجل طلبات الحجر والماعدة 


لاقهة- 


م4 
القضائية .... وذلك بأمر من قاضى الامور الوقتية يصدر على ذلك 
الطلب بعد التحقق من جديته وأخذ رأى النيابة كتابة . ويقدم 
الطالب الاذن لقلم الكتاب لاجراء العسجيل فورا ويجب على قلم 
الكتاب ان يشر على هامش تسجيل الطلبات بمضمون القرارات 
النهائية الصادرة فيها وذلك فى ميعاد ثمانى وأربعين ساعة من 
تاريخ صدورهاء ونصت المادة /1؟ ٠١‏ على انه واذا لم يطلب 
تسجيل الطلب أو رفض الاذن به وجب على قلم الكتاب أن يسجل 
فى الميعاد المذكور فى المادة السابقة القرارات النهائية الصادرة بما 


يأتى : 

١‏ توقيع الحجر أوتقرير المساعدة القضائية 0.0 ويجب 
كذلك ان يؤشر على هامش هذه القرارات بكل قرار يصدر ملغيا 
أو معدلا لها » . 


ونصت المادة 8؟١٠‏ مرافعات على ان ١‏ القرارات المشار اليها 
فى المادة 5؟١‏ الا تكون حجة على الغير حسن النية الا من تاريخ 
تسجيل الطلب المقدم عنها فان لم يسجل الطلب فمن تاريخ 
تسجيل الحكم . ويترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل 
القرار فى تطبيق أحكام القائون المدنى» . 

روفقاً لصريح نص المادة #7 فقد اتبع المشرع نظاماً يختلف 
عن النظام المتبع وفقا للنموص الابقة حيث ألزم للنيابة العامة بأن 
تقيد طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية 
وملبهاأو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أوالمحجور عليه 
والحد منه واثبات الغيبة أوالحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع 
المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف وتقييد حريته 


سا © 6 


م4١١‏ 
وذلك فى سجل خاص يوم وساعة تقديم هذا الطلب واعتبر الشارع 
أن هذا القيد فى مسجل خاص يقوم مقام التسجيل وينتج أثره من 
تاريخ ابقائه متى قضى بإيجابة الطلب والزم النيابة العامة أن 
تشطب القيد إذا قضى نهائيا برفض هذا الطلب . 
كما ألزم النص وزير العدل بإصدار ققرار بإجراءات القيد 
والشطب . 
ولقد أصدر وزير العدل قرار رقم لسنة ٠.٠٠‏ بشأن 
إجراءات القيد والشطب فى السجل الخاص بمواد الولاية على المال 


كيفية قيد الطللبات فى السجل الخاص بالولاية والوصاية 
والحجر والغيية والمساعدة القضائية : 
أولا : يبدا القيد إعتبارا من 7٠٠١/7/18‏ إلى اللا شل 
ثانيأ: تقيد الطلبات بأرقام مسلسلة تيدأ فى بداية كل عام قضائى 
وتنتهى بنهايته . يقيد كل طلب فى صفحة مستقلة . 
ثالثأ: يغبت قيد الطلب فور تقديمة بمعرفة رئيس قلم الأحوال 
الشخصية أو هن يقوم مقامه ويعتمد هذا القيد من رئيس 
النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليوم التالى لتاريخ القيد . 


رابعأ ؛ يتم اثبات تاريخ القيد وماعته راسم الطالب وموطنه بعد 
العاكد من شخصيعته واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضدة 
الطلب وبيات سند وكالته الذى يخول له ذلك . 


خامضأ : بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنه وموطبه وديانته وجنسيته. 


سقمة- 


م4١١‏ 
سلاميأ : يغبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته 
فى شان أى سن الاجراءاثت التالية وتاريخ اتخاذها وتوقيعه 
قرين ذلك : 
١‏ - اجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية . 
” - إجراءات وضع الأختام ورفعها . 
" - رقم الأمر الوقعى المادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل 
الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها ثما 
يخشى عليه إلى خزائة أحد المصارف أو إلى مكان أمين . 
- بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء . وتاريخ إيداعها 
ورقم الإبيداع 
ه - أى قرارات أخرى تأمر بها النيابة العامة . 
سابعا : يعم ابات تاريخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن 
المعبى بالحماية واسمة وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه إن 
صدر فى غيبته 
ثامنأ؛ يغبت تاريخ الإجراءات التى اتبعتها النيابة العامة فى شأن 
جرد أموال المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه ,» وشخص 
القائم بالجرد , وأسم عضو النيابة الذى وقع قبي مصخر 
الجرد . كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بتدب اهل الخبرة 
لتقييم الأموال والديون . 
تاسهأ : يشبت تاريخ تسليم الأموال التى م جردها للنائب المعين بعد 
إلبات ايمه وموطته وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع 


الخصص بالسجل . 


ىاه _- 


١١4 م‎ 

عاشرأ؛ يشبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى الصادر 
فيها قرار تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال 
التركة وتاريخ الانتهاء هن أعمال التصفية . 

حادى عشر: تثبت كافة القرارات الأخرى التى تصدرها المحكمة فى 
خصوص إذارة اموال المعنى بالحماية . 

ثائى عشر: تنبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثانى درجة فى 
خصوص مواد الولاية على المال وتاريخ صدورها . 

ثالث عشر: ينبت تاربخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلب ويدون 
فى السجل عبارة ٠‏ شطب القيد » ورقم المادة الصائر فيها 
ذلك القرار 


عاأث*ه6ق كك 


١١6م‎ 
1١١6 هادة‎ 

(1١)اذا‏ صدر تصرف من ذى الغفلة أومن السفيه 
بعد تسجيل قرار الحجحر . سرى على هذا التصرف ها يسرى 
على تصرفات الصبى المميز من أحكام . 

١(؟)‏ اما العتصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر. 
فلايكون باطلا أو قابلا للابطال ءالا اذا كان نتيجة 
استفلال أو تواطؤ . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١١6‏ ليبى 1١59‏ سورى و3١١1/١1 1١١١‏ عراقى 
و١1‏ سودانى . 
الشرح والتعليق.: 

أوضح الشارع في هذه المادة أثر التصرف الصادر من ذي 
الغفلة أو السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ققد ألحق الشارع حكم 
هذا التصرف بحكم تصرفات الصبي المميز أما تصرفه قبل تسجيل 
قرار الحجر فلايبطل ولا يكون قابلا للابطال الا اذا كان نتيجة 
استغلال أو تواطؤ . 


01ت 


م5١١‏ 
مادة 1١1١5‏ 
)١(‏ يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف 
أو بالوصية صحيحا , متى أذنته المحكمة فى ذلك . 


(؟) وتكون أعمال الادارة الصادرة من المحجور عليه 
لسفه المأذون له بعسلم أمواله . صحيحة فى الحدود التى 
رسمها القائرن . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 5 ليبى وم١1١ا‏ سررى : ٠‏ سوودانى 
وة١١/؟‏ عرافى . 
أحكام القضاء بشأن العته : 

تقدير قيام حالة العته مسألة موضوعية . 

ان تقدير قيام حالة العته عند أحد المتعاقدين ثما يتعلق بفهم 
الواقع فى الدعوى فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض . 
( الطعن "٠‏ لسنة هق:أحوال شخمية» جلة 9؟١/١١/خ”9١‏ 
مجموعة القواعد القانونية ص 914" ق ١‏ ) 


حق المحكمة فى القضاء لاسباب سائفة ببطلان عقد بيع لعته 
البائع ‏ لايقدح فى حكمها اعتبارها البائع معتوها وقت التعاقد من 


لاما 


١5م‎ 


أقوال الشهود والطبيب وظروف الدعوى مع كون الطبيب لم 
يعاين حالة البائع لوفاته . 

متى كانت المحكمة قد اقتنعت بما ورد فى تقرير الطبيب 
الخبير عن حالة البائع العقلية عند البيع » لم استعرضت فى تفصيل 
أقرال شهود طرفى الدعوى ‏ الطاعنين فى العقد والمتمسكين به 
ورأت انها تؤيد الخبيرء ثم أقامت حكمها بسبطلان العقد على تلك 
الاسباب المتعلقة بواقع الدعوى فلا تجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة 
النقض . ولا يقدح فى حكمها انها اعتبرت البائع معتوها وقت 
التعاقد بئاء على ما استخلمته ثما ثبت من هذا التقرير ومن أقوال 
أولنك الشهود ومن ظروف الدعوى , مع كون الطبيب لم يعاين 
حالة اليائع لانه كان قد توفى ‏ لايقدح ذلك فى حكمها لان وفاة 
البائع لاتمنع قانونا من الفصل فى أمر عتهه عند التعاقد متى كانت 
امحكمة قد وجدت فى العناصر التى بين يديها مايكفى لتكوين 
عقيدتها فى هذا الشأن. 
( الطعن 1؟١‏ لمنة 41١ق«أحوال‏ شخصية جللة ١"#/ه/ه54١‏ 
مجموعة القواعد القانونية المرجع السابق ق *اص 14١ا)‏ 

اقامة الحكم بطلان عقد لعنه المتمرف على أسباب مائغة 
- لايقدح فى ملامة حكمها عبارة وردث على لسان طبيب 
بخصوص حالة المتصرف العقلية ليس من شأن الطبيب اعطاء 
الرصف القانونى للحالة المرضية بل الشأن للمحكمة . 

اذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها ببطلان عقد لعته 
المتصرف على شهادة الشهود الذين مسمعتهم وعلى قرائن مستقاه 


ا 


١١5م‎ 


من مصادر صحيحة من شأنها أن تؤدى الى ماانتهت اليه قلا 
يقدح فى حكمها ان يكون قاضى التحقيق قد مأل أحد الأطباء 
الذين عالجوا المتصرف «هل كانت حالة المريض حالة عته قانونى 
يلى الجتون فى الدرجة » فأجاب بأنه ه لم يكن على هذه الحالة 
وقت فحصه بمعرفتى ولكنه كان مشوش التفكير ضعيفا فى بنيته 
وتفكيره , بمعنى انه يمكن التأثير عليه ويكون فى حالة تردد » 
فإن هذه الإجابة كاملة لاتشهد بسلامة عقله فضلا عن أن الطبيب 
ليس هو الذى يعطى الوصف القانوتى للحالة المرضية التى يشاهدها 
بل الشأن فى ذلك للقضاء فى ضوء ماييديه الطبيب . 


١‏ الطعن ١4‏ لبية هقواأحوال شخهسبةةءجلة 
٠/1‏ جج القراعد القائونية ص4١"‏ ق4 ) 


العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته وقت التعاقد ب 
اقامة الحكم بالعته على أدلة لا تؤدى الى ثبوته قصور . 

ان العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحاله فى الوقت الذى 
انعقد فيه العقد ‏ فاذا كانت المحكمة قد أقامت قضاءها بقيام حالة 
العته عند المحجور عليه وقت التعاقد ( السابق على الحجر وعلى 
طلبه ) على أقوال شهرد مؤداها انه كانت تنتابه نوبات عصبية 
ويتهيج فى بعض الاحيان , وعلى انه سبق ان حجر عليه للعته 
ورفع عنه الحجر ,ثم حجر عليه ثانيا للعته والسفه بعد تعاقده , 
ثم رفع عنه الحجرء ثم حجر عليه مرة ثالئة لضعف قواه العقلية 
فان مااستدلت به من هذا ليس فيه مامن شأنه أن يؤدى الى ان 


-6هامه- 


م 
المحجور عليه كان معترها فى ذات وقت التعاقد , ويكرن هذا الحكم 
قاصر التسبيب متعينا نقضه . 
( الطعن ١7‏ للنة ١5‏ قوأحوال شخصية» جلمسة١؟/؟/!ا154‏ 
مج القواعد القانونية ص ٠؟"‏ ق47 ) 


اعتبار العته معدما لارادة من يصاب به ووقوع تصرفاته 
باطلة من وقت ثبوته وعدم اشتراط توافر الغش والتواطؤ كما 
هو الخال بالنسبة للسفيه اذا ما أريد ابطال تصرفه السابق على 
الحجر . 

العته يعدم ارادة من يماب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت 
ثبوته , ولذا لايتطلب بطلائها توافر التحايل على القانون أو الغش 
أو التواطؤ بين العتوه والمتصرف له كما هى الحال بالنسبة الى 
المحجرر عليه للسفه اذا مااريد ابطال تصرفاته السابقة على قرار 
الحجر عليه . كما ان هذا البطلان لايكرن نعيجة لانسحاب أثر قرار 
الحجر على الماضى وانما لوت حالة العته المعدم لارادة المعتوه وقت 
صدور التصرف منه ‏ والمحكمة اذ تتصدى لبحث حالة العنته انما 
تبحث فى ركن من أركات التعاقد هو الرضاء الصحيح الصادر عن 
ارادة حقه , وهذا أمر يدخل فى صميم اختصاصها . فالحكم الذى 
يقام على مااستخلصته المحكمة استخلاصا سائغفا من الادلة التى 
أوردتها من أن عته البائع كان قائما وقت صدور عقد البيع منه 
يكون مبنيا على أساس صحيح غير مخالف المبادئ القانونية الخاصة 
بالاهلية وعوارضها ولا مجاوزا حدود اختصاص المحكمة التى 
أصدرته . 


( الطعن #هلسدة ماق «أحوال شخصية جلسة ١48/11/99‏ 
مج القواعد القانرنية ص5١"‏ ق٠‏ 4 ) 


ات 


م5١١‏ 
متى كانت المحكمة قد اقتنعت بما ورد فى تقرير الطبيب 
الخبير عن حالة البائع العقلية عمد البيع ثم استعرضت فى 
تفصيل أقوال شهود طرفى الدعوى ‏ الطاعنين فى العقد 
والتمسكين به ورأت انها تؤيد الخبير ثم أقامت حكمها 
ببطلان العقد على تلك الاسياب المتعلقة بواقع الدعوى فلا 
تجوز المجادلة فى ذلك . 
العته يعدم ارادة من يصاب به فتقع تصرفاته باطلة من وقت 
ثبوته ولذا لايتطلب بطلائها توافر التحايل على القانون أو الغش أو 
التواطؤ بين المعتوه والمتصرف له كما هى الحال بالنسبة للمحجرر 
عليه للسفه اذا ماأريد ابطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر 
عليه كما ان هذا البطلان لايكرن نتيجة لانحاب أثر قرار الحجر 
على الماضى وانما هو لثيبوت حالة العته المعدم لارادة المعتوه 
وقت صدور التصرف منه والمحكمة اذ تتصدى لبحث حالة العته انما 
تبحث فى ركن من أركان التعاقد هو الرضاء المحيح الصادر عن 
ارادة حقه وهذا أمر يدخل فى صميم اختصمامها. فالحكم الذى 
يقام على مااستخلصته المحكمة استخلاصا سائفا عن الادلة العى 
أوردتها من ان عته البائع كان قائما وقت صدور عقد البيع منه 
يكون مبنيا على أساس محيح غير مخالف البادئ القانونية الخاصة 
بالاهلية وعوارضها ولا صجاوزا حدود اختصاص المحكمة التى 
أصدرته . صدر هذا الحكم فى واقعة ينطبق عليها القانوت المدنى 
القديم . 


( الطعن ؟6 لسبةماق («أحوال شغخصسية جلسة 
مط المرجع السابق ق٠1‏ ص "٠١‏ ) 


”8ك 


موكذ١ا‏ 
صدور هبات وقروض من وكيل المورثة واجازتها هذه 
التصرفات ‏ ثبوت ان حالتها العقلية لم تكن تسمح لها بأى 
تصرف مسثولية من كان يتولى ادارة أموالها والتصرف فيها 
عن هذه الهبات والقروض ٠.‏ 
متى كان الحكم قد انتهى الى ان حالة مورثة الخصوم العقلية 
لم تكن تسمح لها بأن تأتى أو تعقل معنى أى تصرف استنادا الى 
الامباب السابقة التى أوردها فان اجازتها الهبات والقروض الصادرة 
من وكيلها لا تكون قد صدرت عنها عن رضاء صحيح وبالتالى 
بتحمل المسكولية عنها من كان يتولى ادارة أموالها والمتصرف فيها 
فانه لامخالفة فى ذلك للقاتون . 
( الطعنان ١55‏ لسنة ؟6:397ه لسنة "؟ق«أحوال شخصيةيجلسة 
سلمرص )1١41١‏ 


استناد الحكم فى اثبات قيام حالة العته الى العقرير الطبى 
الذى أثبت وجودها فى نوفمبر سئة 484١-ارجاع‏ اللحكم فى 
هذه الحالة الى ديسمبر ١48“‏ تاريخ حصول التصرف ‏ خلو 
التقرير ما يعين على تأكيد ذلك قصور . 


أذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى اثبات قيام حالة 
العته لدى البائع الى التقرير الطبى الذى أثبت وجودها فى نوفمبر 
منة ١9684‏ ورتب الحكم على ماورد فى هذا التقرير ان هذه الحالة 
لابد ان تكون راجعة الى تاريخ حصول التصرف المطعون فيه أى 
فى ديسمسر سدة 14289 وكان التقرير الطبى خلوا ثما يعين على 
تأكيد ارجاع حالة العته التى أثبتها الطبيب فى نوفمير سنة 


سار 60 


١١6م‎ 

14 الى تاريخ ذلك التصرف ء فان الحكم المطعرن فيه اذ لم 

يفصح عن مصدر آخر استمد منه تأكيده ورجوع حالة العته الى 

ذلك العاريخ بالذات وهو مايجب ثبوته بيقين لابطال التصرف . 
يكون قاصرا بما يستوجب نقضه . 


( الطعن 4 لاس4 ؟ قوأحوال شخصية جلسة3535/1197/795اس4١‏ 
ص١"7؟١)‏ 


شرط بطلان تصرفات المجدون والمعتوه الصادر قبل تسجيل 
قرار الحجر ان تكون حالة الجدون أو العته شائعة أو يكون 
المتصرف اليه على بينة منها ‏ لايكفى فى البطلان مجرد قيام 
حالة الجبون أوالعته بالمتصرف وقفت صدور التصرف . 

نمت المادة ١١84‏ من القانون المدنى الجديد حكما جديدا لم 
يكون مقررا فى القانون المدنى القديم اذ استلزمت للبطلان تصرفات 
المجنون والمعتوه الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر ان تكون حالة 
الجبون أو الععه شائعة أويكون المتصرف اليه على بيئة منها ولم 
يكشف لبطلان هذه التصرفات بمجرد قيام حالة الجدون أو العته 
با منصرف وقت صدورها كما كان الحال فى القاتون الملغى . فاذا 
كان الغشابت من بيانات الحكم المطعون فيه ان التصرفين اللذين 
قضى ببطلاتهما قد صلرا قبل تسجيل قرار الحجر عليه فان الحكم 
اذا افتصر فى تأسيس فضائه بذلك على مجرد ماقاله من ثبوت 
قيام حالة العته بالمورث وقت مدورهما منه ودون أن يثبت أن هذه 
الخالة كانت شائعة أو أن الطاعنة المتصرف اليها كانت على بينه 
منها فانه يكون مخالفا للقانون وقاصر التسبيب . 


(طعن ٠4س‏ ء لاق وأحوال شخصية: جلسة١١1/١1١958/1ا1س١١‏ 
ص١*١٠0)‏ 


-018- 


١١5م‎ 

تصرفات المععوه ‏ بطلانها بطلانا مطلقا ‏ فى ظل 
القانون المدنى القديم ‏ منذ تسوت حالة العته ‏ لم يكن 
القانون المذكور يشترط علم المتصرف اليه بهذا العته ‏ يكفى 
استدلال اغكمة على قيام حالة العته وقت صدور التصرف . 

لايشترط القانون المدنى القديم ‏ وعلى ماجرى به قضاء 
محكمة النقض - لابطال تصمرف المعتره علم المتصرف اليه بهذا 
العته وقت التصرف بل كان يكفى فى ظله ان تستدل المحكبمة على 
قيام حالة العته وقت هذا التصرف على أماس ان قيام هذه الحالة 
بعدم رضاء صاحبها فتقع تصرفات المعتوه باطلة بطلانا مطلقا من 
وقت ثبوتها . 
(الطعن5ه السبةه”ق «أحرال شخصية جلسة154595/14/8س.١.٠‏ 
صخم 807 ) 

تقدير حالة العته ‏ لامعقب من محكمة الموضوع على 
القاضى. 

تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو تمايتعلق بفهم 
الراقع فى الدعوى فلا بخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض 
متى كان استخلاصه فى ذلك سائغا . 
(الطعن١؟؟‏ لمنة 6لا قدأحوال شخميةة جللبة4١/١/١91!؟١‏ 
سا ص )7/١‏ 

تقدير حالة العته تلدى أحد المتعاقدين ثما يستقل به قاضى 
اموضرع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى , والنعى على الحمكم فى 
هذا الخصوص لايعدو ان يكوت جدلا مرضوعيا لاتموز اثارته أمام 
محكمة النقض . 
(الطعن 61" لسدة””اق«أحوال شخصية؛ جلة 1491/4/51 س١"‏ 
ص١٠‏ 84) 


ا 


١١5م‎ 

تقديم تاريخ العقد لاخفاء صدوره أثناء عمه البائع هو تحايل 
على القانون ؛ يجحرز اثباته فيما بحن المععاقدين بالبيية وبالقرائن, 
وحكم الورثة فى هذا الخصوص هو حكم مورثهم . 
( الطعن6 5 4 لسنة5"”ق«أحوال شخصية:؛ جلسة ؟5؟19191/5/9 س7؟ 
ص 257 

الحكم الصادر باحالة الدعرى الى التحقيق لاثبات عته البائسع 
وقت صدور البيع ‏ حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع . 
(الطعن6 45 لسنة"*قدأحوال شخصية؛ جلسة7؟1/5/9/ا159 س؟7؟ 
ص47 

تقدير حالة العته ‏ تما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى . 

تقدير حالة العته هو ثما يتعلق بفهم الواقع فى الدعرى فلا 
يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه في 
ذلك سائغا . 
(الطعن4 لسنة؟ 4ق وأحوال شخصية» جلسة98؟/902/2ا1س15 
ص*١١١)‏ 1 

العته ‏ آفة تصيب العقل فتعيبه وتنقص من كماله ‏ محكمة 
الموضوع سلطة تقدير قيام حالة العته ‏ مرجعها فى ذلك خبرة 
الختصين وشواهد الخال . 
( الطعن؟7 لسنة4 4ق وأحوال شخصية: جلسة 6/١//الا9اس8؟‏ 
صكملقع 


الام 


١5م‎ 

تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين . لقاضى الموضوع دون 

رقابة من محكمة النقض همتى كان استخلاصه سائغا . تحرى أهلية 
العقد . مناطها . حالته وقت إتعقاد العقد . 


( الطعن51١1س27قدأحوال‏ شخصية | جلسة؟١1485/11/1‏ سبال" 
ص8158) 


أحكام القضاء بشأن الففلة والسفه ؛ 


السفه هو إنفاق المال على غير مقتضى الشرع والعقل . 
وتصرف الانسان فى كل مايملك لروجته وأولاده الصغار مواء كان 
هذا التصرف بعوض أو بغير عوض لا مخالفة فيه لمقتضى الشرع 
والعقل بل هر تصرف تمليه الرغبة فى تأمين مستقبل الزوجة 
والصغار الذين يرعاهم وليس من شان مثل هذا التصرف اتلاف 
المال فى مفسدة بل ان فيه حفظ المال لمن رأى المتصرف انهم أحق 
أهله به اذ الشرع لا يحرم الانسان الخروج عن ماله حال حياته كلا 
أر بعضا لأحد ورثته لمصلحة مشروعه يقدرها ,ولو قصد من ذلك 
حرمات بعض ورثته مما عساه قد يؤول اليهم . 
(الطعن"؟للسنة؟؟قوأحوال نللخصية: جلسة 
سم ص )51١15‏ 

ليس فى خروج الانسان عن ماله لزوجته وأولاده الصغار ما 
ينبئ عن استئثار أو تسلط لان تصرقه لهم أمر تملبه عليه العاطفة 
وتدفع اليه الغريزة كما ان تصرفاته العبرعية لهم لايمكن ان 
يرصف معها بالغفلة لان الغفئة هى ضعف بعض الملكات الضابطة 


]ا 


١16م‎ 

فى النفس ترد على حفممن الأدارة والعقدير ويثرتب على قيامها 
بالشخص ان يغين فى معاملاته مع الغير . 
(الطعن”" لسنة"؟ق وأحوال شخصية؛ جلسة١؟/5/لاه؟١‏ 
ملم ص 5194) 

الصفة المميزة للمفه انها تعترى الانسان فتحمله على 
تبذير المال وانفاقه على خلاف مقتضى العقل والشرع _أما الغفلة 
الادارة والتقدير . 


السقه والغفلة بوجه عام يشتركان فى معنى واحد هو ضعف 
بعض الملكات الضابطة فى النفس الا ان الصفة المميزة للسقفه هى 
انها تعترى الانسان فتحمله على تبذير المال واتفاقه على خلاف 
مقعضى العقل والشرع .أما الغفلة فانها تعتير صورة من صور 
ضعف بعض الملكات التفسية ترد على حسن الادارة والتقدير . فاذا 
كان الحكم قد قضى بتابيد قرار رفض طلب الحجر لهذين السيبين 
قد أقام قضاءه على مااستخلصه هو والحكم الابتدائى بالاسمباب 
السائغة التى أورداها من ان تصرفات المطلرب الجر عليه الى ولده 
وأحفاده لها همايبررها وتدل على تقدير وادراك لا تهرف فيه ولا 
تنبئ عن مفه أو غفلة فان الحكم لايكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون أو تأويله . 
( الطلعنه لسنة لالاق«أحوال شخصية جلسة ١568/8/96‏ 
ساقص 6.١‏ 


1/77 


مك5١‏ 
يام المصلحة فى الطعن بادشقض أو عدم قيامها انما يرجع فيه 
الى وقت صدور الحكم المطعون فيه ومايلابس الدعوى اذ ذاك من 
ظروف ووقائع يثئبتها الحكم وتكون تحت نظره وعليها يرتكز 
قضاؤه بحيث يقتصر بحث الطعن فيه فى مختلف وجوهه القاتونية 
على هذا النطاق . فاذا كان المطلوب الحجر عليه على قيد الحياة 
يوم صدور الحكم المطعون فيه فان وفاته بعد ذلك لايكون لها تأثير 
على تحقق مصلحة طالب الحجر وتوافرها فى الطعن على ذلك 
الحكم . 
( الطعن 4لسنة / ا ق«أحوال شخصية؛ جلسة4ة؟9/١/194684س١٠‏ 
ص”7١١)‏ 
تقدير ما اذا كانت الفائدة التى حصل عليها السفيه أو ذو 
الغفلة من التصرف الذى أصدره قبل تسجيل قرار الحجر تتعادل 
مع التزاماته أو لا تتعادل وهو ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع 
فاذا كان الحكم المطعرن فيه قد استخلص انعدام هذا التعادل فى 
التصرف الصادر الى الطاعن من ان الكمن الذى اشترى به 
لايتداسب البته مع القيمة الحقيقية للعين المبيعة وقت التعاقد وكان 
هذا الاستخلاص من الحكم مستمدا من وقائع تؤدى اليه فانه لا 
معقب عليه فى ذلك . 


(الطعن ؛ 4 4 لسنة ٠‏ “اق وأحوال شخصية» جلسة 1958/5/94 س١١‏ 
ص )8١6‏ ْ 


السفه هو تبذير المال واتلافه فيما لايعده العقلاء من اهل 
الديانة غرضًا محيحا » واذ كان الحكم المطعرن فيه قد قضى 


17س 


مم1١‏ 
بعرقيع الحجر على الطاعنة مستندا فى ذلك الى « أن تصرفاتها 
يطبق عليها المدلول القائرنى والشرعى للسفه ذلك بانها فضلا عن 
اسرافها فى انفاق كل مااستوفته من مبالغ التعريض التى قدرها 
المساعد القضائى لها بمبلغ ثلاثة آلاف جديه ومن مبالغ الايراد الناتح 
من أكثر من ثلاثين فدانا رغم ضآلة مطالبها اذ لاتحتاج الا للماكل 
والملبس والمسكن وهى بمفردها لم تنجب ذرية وليس لديها من تحب 
عليها نفقته ثم تتمادى فى الاسراف وموء التصرف فتنزل عن 
كل أطيانها الزراعية بطريق الهبة لاحد أولاد أختها مؤثرة اياه على 
بقية اخوته لو تم ذلك لتجردت من أملاكها وأصبحت لاتجد من 
الايراد السنوى مايكفى لنفقتها وتوفير حاجتها الضرورية ولم 
تكتف بما استحوز عليه من ايراداتها بمقتضى التوكيل العام المادر 
له مها مدة خمس عشرة سنة كاملة ‏ وكل أولئك يدل دلالة لا 
ريب فيها على ان الطاعنة قد وصلت فى سوء التقدير والتصرف 
فى المال الى الحد الذى يبرر وصمها بالسفه ويسوغ بالتالى توقيع 
الحجر علهاء وهله التقديرات من الحكم انما تكشف عن أوضاع 
جارية ومتعارفة قرامها التراحم والتضامن الاجتباعى , وما يحض 
عليه التشريع الاسلامى , وبالتالى فهى لاتنطوى على خفة من 
جانب الطاعبة وليس فيها هاينبئ عن انفاقها المال واتلافه على غير 
ها يقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه ءفانه يكون قد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . 
( الطعن١”‏ لسنة”قدأحوال شخصية:؛ جلسة؟7/؟1955/17اس/ا١ا‏ ص 
ا/ 


دولاة- 


١١5كم‎ 

حكم تصرفات السميه : 

اسعقر قضاء هذه المحكمة على ان قرارات الحجر للسفه لا 
تسرى الا من وقت مدورها ولا تنعطف على التصرفات السابقة إل* 
اذا كانت قد حملت بطريق التواطؤ والغش . 
(الطعن" لمنة ١”‏ ق«أحوال شخصية جلسة8؟9/١١٠525/1١اس“ا‏ 
ص7 ة#فقئ 

قرار الحجر للسفه وان لم يكن له أثر فى ظل القانون المدنى 
القديم الا من تاريخ صدور هذا القرار غير ان التصرفات السابقة 
على هااستقر عليه قضاء هذه المحكمة تبطل أو تكون قابلة 
للاأبطال اذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ كما لو كان المتصرف له قد 
تعامل مع السفيه وهو عالم بسسفهه أوتواطؤ معه فى تعامئه 
لتفويت آثار حجر متوقع ما تتوافر معه عناصر الاحتيال على 
القانرن فمتى كان الحكم قد خلص بأسباب واقعية لا مطعن عليها 
الى ان من مدر له سند الدين موضوع النراع كان عالما رقت 
صدوره بحالة الفه التى كان عليها المدين وانه كان سيئ المية اذ 
امتغل هذه الحالة فى امتكتابه له فان الحكم فيما التهى اليه من 
عدم الاعتداد بهذا السند لايكون قد أخطأ فى القانون . 


(الطعن.٠4ة‏ لنة “ا ق«أحوال شخصيةه جلسة١١/4/لامهةا‏ سم 
ص4 ٠١‏ 4) 


الغفلة ‏ غلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ هى عقف بعض 
الملكات الضابطة فى المعفس ترد على حسن الادارة والسقسدير 


للكثباة- 


م5١١‏ 
ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن فى معاملاته مع الغير . واذن 
فمتى كانت التصرفات التى أخذ الحكم المطعون فيه الطاعنة بها 
انما ترددت بينها وبين ولديها يحدو الطاعدة فيها طابع الامرمة بما 
جبلت عليه من العطف والرعاية تبعا لما تستشعره هى تلقاءهما من 
أحاسيس الرضا والغضب دون ان يكون فى تباين هذه التصرفات 
معهما أو مع أى منهما مظهرا من مظاهر الاضطراب أو دليل على 
الانقياد وعدم الاحراك . وكان البيع الصادر من الطاعنة لأحد ولديها 
قد بررته على هاورد فى الحكم المطعون فيه بأن ابنها المتصرف اليه 
قدأدى عنها جميع الديون التى خلفها لها ابنها الآخر وقت 
وكالته , فان قيام هذا الاعتبار لدى الطاعنة من شأنه ان يدفع عن 
هذا التصرف شبهة الاستئثار أو التسلط عليها ثما ينأى به عند 
مجال الغفلة سواء كان الثمن المقدر للمبيع أقل من قيمته الحقيقية 
أو كان البيع قد حصل تبرعا من الطاعنة لولدها المذكور طلما انها 
لم تصدر فى هذا الصرفالا عن مصلحة تراها هى جديرة 
بالاعتبار, كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكرن قد استند فى 
قضائه بتوقيع الحجر على الطاعنة للغفلة على أساس مخالف 
للقانون كما يستوجب نقضه . 
(الطعن٠‏ 4 لمنة لا” ق«أحوال شخصية؛ جلسة ١1١961!/4/1اسم‏ ص 
1غ) 
تقضى المادة ١١8‏ من القانون المدني بأن التصرف الصادر 
قبل تسجيل قرار الحجر ‏ للسفه أو الغفلة . لايكون باطلا أو قابلا 
للابطال الا اذا كان نتيجة استغلال أو تواطوٌ ء فافا كان الطاعنون 
لاينازعون فى ان العقدين محل النزاع قد صدرا من مورثهم الى 


لازم - 


م5١١‏ 
المطعون عليهما قبل تاريخ تسجيل قرار الحجر فلا يجدى الطاعنين 
بعد ذلك المنازعة فى صحة التاريخ الذى يحمله هذان العقدان 
ومحاولة اثبات انه قدم ليكون سابقا على رفع دعرى الحجر مادام 
ان هذا التاريخ سابق على أى حال على تسجيل قرار الحجر . كما 
ان مجرد بوت تحرير العقدين فى الفترة مابين تاريخ تقديم طلب 
الحجر وتاريخ صدور القرار بتوقيعه لايكفى بذاته لترتيب البطلان 
بل يلزم أيضا اثبات ان التصرف كان نتيجة استغلال أو تواطوٌ . 


(الطعن8 4" لسنة" ؟ ق«أحوال شخصية: جلسة6١/955517/17١1س"٠ا‏ 
ص8 1١"‏ 

مؤدى نص المادة م74١٠‏ من قانون المرافعات انه يترتب على 
تسجيل طلب الحجر مايترتب على تسجيل قرار الحجر نفسه من 
تطبيق أحكام القانون المدنى , بحيث تكون تصرفات المحجور عليه 
للسفه الصادرة بعد تسجيل طلب الحجر قابلة للابطال عملا بنبص 
المادة ١/119‏ من القانون المدنى دون حاجة الى اثبات ان التصرف 
كان نتيجة استغلال أو تواطؤ ءالا ان مجال أعمال هذا العص ان 
يكون العصرف صادرا بعد تسجيل طلب الحجر نتيجة استغلال أو 
تواطؤ , واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه انه أمس قضاءه 
برفض دعوى ابطال العقد الصادر الى المطعون ضده على نفى ما 
ادعى به الطاعن من ان هذا العقد قد صدر من والده الى المطعرن 
ضده يعد تاريخ تسجيل طلب الحجر , وكان التصرف الصادر من 
السفيه فى مثل هذه الحالة لايكون وفقالما نصت عليه المادة 
6 من القانون المدنى باطلا أو قابلا للابطال الا اذا كان 
نتيجة استغلال أو تواطؤ . فان الحكم اذ امتلزم اثبات توافر أحد 


سب/ا6 ب 


لحلل 
هذين الامرين بعد أن حصل فى أمباب سالئغة أن التصرف المنعى 
عليه قد صدر قبل تسجيل طلب الحجرءفانه يكون قد أصاب 
صحيح القانوثت . 
( الطعن “2 "السدة 85 ق «٠‏ أحوال شخصية » جلسة ١؟٠/1/١لا6١1)‏ 


يشعرط وفقا للفقرة الثانية من المادة ١١8‏ من القانون المدنى 
لابطال العصرف الصادر من السفيه قبل تسجيل قرار الحجر ان 
يكون نتيسجة استغلال أو تواطؤ , والقصود بالاستغلال ‏ وعلى 
ماجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ان يعلم الغير بسفه شخص 
فيستغل هذه الحالة . ويستصدر منه تصرفات لاتتعادل فيها التزاماته 
مع مايحصل عليه من فائدة ,فلا يكفى لابطال التصرف ان يعلم 
المتصرف اليه بما كان يتردى فيه المتصرف من مفهء بل يجب ان 
يغبت الى جانب هذا العلم قيام الاستغلال أو التواطؤ . كما انه 
لايكفى لتحقق الامتفلال ان يكون المتصرف اليه قد أبرم مع 
المتصرف العقد بقصد الاستغلال ء اذ انه بفرض تواقر هذا القصد 
لدى المنصرف اليه عفائه لايكفى بذاته لابطال العقد .بل يجب 
لذلك ان يشبت انه استغل المتصرف فعلاء وحصل من وراء هذا 
العقد على فوائد أوميزات تجاوز الححد المعقول حتى يتحقق 
الامعغلال بالمعنى الذى يتطلبه القانون ءأما العواطؤ فانه يكرن 
عندما يتوقع السقيه الحجر عليه فيعمد الى التصرف فى أمواله الى 
من يتواطا معه على ذلك بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . 


( الطعن 847" لسنة 5”“اق و أحوال شفخميةبجلة١/4/١لا9ة١)‏ 


مسثثاةقت 


١١5م‎ 

لم يسعلرم المشرع لابطال تصرف لمعتوه الصادر قبل تسجيل 
قرار الحجر ما استلزمه فى ابطال تصرف السفيه وذى الغفلة من ان 
يكون التصرف نتيجة استغلال أو تواطؤ . بل اكعفى باشتراط شيوع 
حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف اليه بها فثبرت أحد 
هدين الامرين يكفى لابطال التصرف 8 
(الطعن 5.١‏ س ه ”اق «أحوال شخصيةة: جلسة ١1/١1919:/1س١؟‏ 
ص١‏ 17) 

التصرف الصادر من ذى الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل 
قرار الحجر. باطل أو قابل للابطال اذا كان نتيجة استغفلال أو 
تواطؤ . توافر الاستغلال عند عدم تعادل التزامات المتصرف مع 
ما يحصل عليه من فائدة مع علم المتصرف اليه بحالة اللتصرف 
توافر التواطؤ عند توقيع الحجر على المتصرف الذى يعمد الى 
التصرف فى أمواله بقصد تفويت آثار الحجر المرتقب . 

التصرف الصادر من ذى الغفلة أو من السفيه قبل تسجيل 
قرار المحجر لايكون على مائصت عليه الفقرة الثانية من المادة 
6 هن القانون المدنى باطلا أو قابلا للابطال , الا اذا كان تعيجة 
استغلال أو تواطؤ . ويقصد بالاستغلال ان يعلم الغير بسفه شخص 
أو يغفلته فيستغل هذه الحالة ويستصدر مبه تصرفات لا تتعادل فيها 
العزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة اما التواطؤ فيكون عندما 
يتوقع السفيه أو ذو الغفلة الحجر عليه فيعمد الى التصرف فى أمواله 
الى من يتواطأً معه على ذلك بقمد تفويت آثار الحجر المرتقب . 
(الطعن 4اسه” قوأحوال شخصية: جلسة 84؟919/./8/59١‏ س١؟‏ 
ص١٠؟47)‏ 


سا8 


م5١١‏ 
مذدى حجية حكم الحجر : 


قضاء محكمة الاخوال الشخصية بتوقيع الحجر استادا 
الى توافر شرائطه من العصرفات المادرة من المحجور عليه . 
لايعد قضاء منها ببطلانها. اذ هى لا اختماص لها فى ذلك . 
هذا القضاء لايحوز حجية فى دعوى بطلان التصرف . 


تلتزم محكمة الاحوال الشخصية عند الفعل فى طلب الحجر 
بالتحقق من قيام الحالة المرجبة له فى ذات المحجور عليه فان هى 
دللت على قيام تلك الخحالة بالتصرفات الصادرة مه , فانها لاتكون 
قد فصلت فى أمر صحتها أو بطلائها . لان ذلك لم يكن مطروحا 
عليها ولا اختصاص لها به ءوانما تكون قد اتخذت من تلك 
التصرفات دليلا على قيام موجب الحجر بانحجور عليه .وهو ما 
لايحوز حجية فى دعوى بطلان العتصرف . واذ كان الحكم المطعون 
فيه قد اعحبر ان الرصف الذى أضفاه حكم الحجر على تصرفات 
المحجور عليه ء بانه ابتزاز ما يحوز قوة الآمر المقضى ورتب على 
ذلك الحكم بابطال التصرف فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 


(الطعن 4/ا؟ س 5 ق- و أحوال شخصية وجلمة١1؟/1/١1!ا١١‏ ) 


شروط القيم : 

يشعرط فى القمم وفقالما تنص عليه الادة 8 من قانونت 
الولابة على امال مايشترط فى الوصى طبقا كا تنص عليه المادة 
” من ذات القانون أى ان يكرن القيم ‏ كقاعدة عامة ‏ عدلاً 
كفرًا ذا أهلية كاملة . 


عاارمت 


م5١١‏ 
بيد انه اذا كانت المادة /ا؟ لم تحر بوجه خاص تعيين المحكوم 
عليه فى جريمة من الجرائم انخلة بالآداب أو المساس بالشرف أو 
النزاهة وصيا ( الفقرة الاولى من المادة المذكورة )وكذا المحكرم 
بافلامه الى أن يحكم برد اعتباره ( الفقرة الرابعة من ذات المادة ) 
الا ان المادة 584 قد استشنت الابن والاب والجد من هذين الحكمين . 
وعلى ذلك يجوز للمحكمة ان تعهد الى أى من هؤلاء بالقوامة ولو 
كان قد سبق الحكم عليه فى الجرائم انخلة بالآداب أو الماسة 
بالشرف أو النزاهة أو كان قد سبق الحكم بشهر افلاسه ولم يسترد 
اعتباره بعد . والحكمة من تخويل المحكمة هذه الرخصة لتباشرها فى 
ضوء مايتبين من طظروف القيم انها قد ترى ان الابن أو الاب أو 
الجد أولى من غيره بالقوامة رغم سيق صدور حكم من الاحكام 
المشار اليها من قبل . وقد ترى غير ذلك ومرجع الفصل هو ظروف 
كل حالة بخصوصها ومن الواضح ان الاستثناء الوارد بالمادة 59 
آنفة البيان يقنصر فقط على الابن والأب والجد فلا ينصرف الى 
القيم الذى تختاره المحكمة من غيره . 


تطبيقات قصائية : 


وحكم بانه ليس للقيم ان يقر صراحة أو صَمنا تصرفا ضارا 
صادرا من المحجور عليه ولو قبل الحجر مادام هذا التصرف غير 
صحيح اذ هر تنازل حق لم يكن حتى من التمرفات التى له ان 
يباشرها باذن المجلس الحسبى . 
( الطعن رقم /امْ لسنة اق «أحوال شلخصيةه جلة 
١10“ 6/14‏ المرجع السابق ص 148 ”ق/ا ) 


-اارةق- 


١١6كم‎ 


القيم على المحجور عليه . وجوب ان يكون عدلا كفا ذا 
أهلية كاملة . المقعود بشرط الكفاية . 


تنص المادة 58 من قانون الرلاية على المال الصادر بال مرنوم 
بقائرن رقم ١١8‏ لمنة 1467 على ان تكون القرامة للابن البالغ 
ثم للاب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة , وتقضى المادة 6" من 
هذا القانون بانه يشعرط فى القيم مايشترط فى الوصى وفقا لا 
نصت عليه المادة /ا؟ » ويتعين تطبيقا للفقرة الاولى من هذه المادة 
الاخيرة ان يكون الفبم عدلا كفرًا ذا أهلبة كاملة.ء والمفهوم من 
اصطلاح الكفاية بشأن القيم ‏ وعلى ماأقفصحت عنه المذكرة 
الايضاحية للقاتون بالنسبة للوصى ‏ هو ان يكون أهلا للقيام على 
شيعون المحجور عليه , وتجيز الفقرة السابعة هن المادة 1؟ سالفة 
الذكر اسناد القوامة الى من بوجد بينه وبين المحجور عليه نزاع 
قضائى ء اذا اتضح ان المزاع ليس من شأنه ان يعرض مصالحه 
للخطر : وتوافرت فى هذا المرشح مائر أسباب الصلاحية . 
(الطعن لاس 8" قه أحوال شخصية »جلسة 1517/9/55 س"؟ 
ص؟"1) 

اختيار من يصلح للقوامة عند عدم وجود الابن أو الاب 
أوالجدءأو عدم صلاحيتهم.ثا يدخل فى ملطة قاضى 
الموضوع . 

اختيار من يصلح للقوامة فى حالة عدم وجود الابن أو الاب 
أو الجد وهم أصحاب الاولوية فيها أو عدم صلاحية أحد من هزؤلاء 
هواثما يدخل فى ملطة قاضى الموضوع التقديرية . بلا رقابة عليه 


]اخ 0 - 


ا١ذكم‎ 

من محكمة النقض ؛ متى أقام قضاءه على أسباب مائفة لما كان 
ذلك وكانت محكمة الاستدداف قد اشترطت فيمن تختاره قيما 
على المحجور عليه الخيرة والتمرس بأعمال العجارة لانه من المشتغلين 
بتجارة الاجهزة والادوات الكهربائية . ويمتلك عقارات » وهو شرط 
لامخالفة فيه للقانون بل تطبيق للا تقضى به المادة /ا7 العى أحالت 
اليها المادة 58 من المرموم بقانون مالف الذكر من ان يكون القيم 
كفا ذا قدرة على ادارة شئون المحجور عليه . ثم رأت المكمة فى 
حدود سلطتها التقديرية تنحية الطاعنة وهى زوجة المحجور عليه من 
القرامةء لانه لا تعوافر فيها الخبرة لادارة محلاته واستغلال عقاراته 
وان أسباب الصلاحية أثما تتوافر فى خاله , وكانت الاعتبارات التى 
استعدت اليها المحكمة مائغة وتؤدى الى النتيجة التى اتتهت اليها , 
فان ها تنعاه الطاعنة على الحكم. لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا 
لايجوز قبوله أمام محكمة النقض ‏ 
(الطعن لاس 8" ق؛ أحوال شخصية » جلسة ؟9؟1919/9/5 س”؟ 
ص؟55) 
سلطة القيم : 

للقيم على المحجور عليه بعد الحصول على اذن المحكمة 
مباشرة جميع التصرفات التى من شأنها انشاء أو تقرير حق من 
الحقرق العينية العقارية الاصلية أو التبعية أو نقله أو تغييرة أو 
زواله . 

المادة ١/68‏ من القانرن رقم ١١4‏ لسنة ؟198 بأحكام 
الولاية على المال التى أحالت عليها المادة 8/ا من ذات القانون فى 
شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على اذن من المحكمة ان 
يائشر جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق 


-غعارة ا 


١ا5م‎ 

العينية العقارية الاصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك 
جميع التمرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة : 
(الطعن م٠"‏ س؟ 4ق : أحوال شخصية وجلسة"/؟/5ا91اس!؟ 
ص 5" ) 
عرزل القيم : 

دعرى عزل القيم . اغفال الحكم بحث مدى اخلال القيم 
بواجباته ,وتوافر الاسباب الجدية لعرله. قصر المحكمة يحنهاعلى 
الاولوية فى القوامة بالتطبيق للمادة 54 ق ١١5‏ لسنة ؟16١.‏ 
قصور. 

اذ يسين من القرار المطهون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيم 
على إن الابن أحق برعاية والدته وأحرص على مالها مستهدية فى 
ذلك بما نصت عليه المادة 54 من القانون رقم 1١9‏ لسنة ؟969١‏ 
من أن القسوامة تكرن للابن البالغ ثم للاب ثم للجد ء لمن تختاره 
المحكمة . وكان مفهوم ذلك ان نظر المحكمة انما تعلق فقط بالترتيب 
الذى وصفقه المشرع عبد تعيين القيم وقصر عن الاحخاطة بمقطع 
النراع فى القضية , وهو مدى اخلال الطاعن بواجباته وما اذا كانت 
قد توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزله ثما نص عليه فى 
المادة 44 من القانون رقم ١١9‏ لسنة ١9865‏ فى شأن الوصى 
والتى تسرىي فى حق القيم بدص المادة ملا من ذات القانون . لما كان 
ذلك فان هذا القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم 
القانوت . 
( الطعن" لمنة١‏ 4ق ١‏ أحوال شخصية اجلسة١/١/6!ا159س6؟‏ 
ص4١١)‏ 


60ر8 


١١5م‎ 

عدم جواز اسناد القوامة الى من كان بينه وبين المحجور 
عليه نزاع قضائى من شأنه ان يعرض مصالحه للخطر . المادتان 
!”ا 54 من قانون الولاية على المال 1١5‏ لسنة 19817 . 

مؤدى نص المادتين 7؟ 2 56 من قانون الولاية علي المال رقم 
8 لسنة 1867 أنه لايجوز اسناد القوامة الى من كات بينه 
وبين المحجور عليه نزاع قضائى من ثأنئه ان يعرض مصالحه للخطر. 
(الطعن 6 ١‏ لسنة1 هق١‏ أحوال شخصية و جلسة ١481/4/١‏ س”” 
صض١.1)‏ ش 

القيم والمحجور عليه , يشترط ان يكون أهل دين واحد . 
المادتان /ا؟ 2 59 رقم 119 لسنة 1987 . 

يشحترط طبقا لص امادتين /ا؟ .55 من قانون الولاية على 
الال رقم ١١5‏ لنة ١14679‏ ان يكون القيم والمحجور عليه من 
أهل دين واحد . 
(الطعن 8 ؛ لسنة؛ هق: أحوال شخصية:» جلسة 9١/984/6اسه”"‏ 
صكةق14ا) 


لااارة ب 


0 ١ م/ا‎ 
١١1 مادم‎ 


)١(‏ اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصمء أو 
أعمى أبكم . وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته . 
جاز للمحكمة ان تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى 
التصرفات التعى تقتضى مصلحته فيها ذلك . 

(؟) ويكون قابلا للابطال كل تصرف من التصرفات 
التى تقررت المساعدة القضائية فيهاءمتى صدر من 
الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد 
اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة . 
النصوص العربية المقايلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة /ا ١١‏ ليبى و68م١١‏ مسورى و4 ٠١‏ عرافى ٠١"‏ 
سودانى و/ا١٠١‏ كويتى و"/9ا1 من قانون المعاملات المدنية 
لدولة الإمارات العربية المتحدة . 
الشرح والنعليق : 

تورضح هذه المادة حالة الشخص اذا كان الشخص أصم وابكم 
او أعمى وابكم وتعذر عليه بسبب هذا العيب التعبير عن إدارتة 
فإن النص أجاز للمحكمة إن تعين له مساعدا قضائيا بعاونه فى 
التمرف العى تقتضى مصلححته فيها ذلك . 


سام 6 - 


م/ا١ ١‏ 
وهناك رأى( 2١‏ فى الفقه يلاحظ ان م.9/١‏ من المرسوم 
بقانون رقم 1١9‏ لسنة ؟56١‏ أجسازت للمحكمة تعيين 
مساعدقضائى للشخص يعاونه فى العصرفات المنصوص عليها فى 
المادة 8" منه وانها هى التى تعدل الاعحمال الممدورع على الوصى 
مباشرتها إطلاقا وبغير اذن . 
ويشير هذا الرأى الى ان البعض قد ذهب الى ان المحكمة اذا 
قررت المساعدة القضائية لاحد الاشخاص اتبسحب قرارها تلقائيا الى 
كل الاعمال المذكورة فلا تستطيع تخصيص قرارها بعض منها كما 
لا تستطيع فرض المساعدة بالنسية لفيرها ‏ بينما ذهب البعض 
الآخر الى استمرار العمل بلمادة ١١17‏ هدنى باطلاق الحرية للقاضى 
فى تحديد الاعمال التى يرى فرض المساعدة القفضائية فيها ويمكن 
ان يضاف الى ذلك ان المادة ٠/ا‏ عن المرسوم بقانون 68 تقيم 
مجرد قريئنة لطالب فرض المساعدة اذا ما اثبت حاجة المطلوب 
مساعدته اليها على ان هذة الحاجة تمتد الى الأعمال المبينة بالمادة 
٠‏ وعلى صاحب المصلحة نفى هذه القرينة ,» كما ان على المحكمة 
اذا ما رأت قصر المساعدة على بعض هذه الاعمال او امتدادها الى 
غيرهاان تفصح عن ذلك . فإن لم تفعل تحددت المساعدة 
بالاعمال المذكورة (5) . 


1١‏ راجع الممتشار محمد كمال عبد العزيرز ‏ التقنين المدائي ‏ طبعة نادي القضاة ص نض 
وما بعلها . 
(") راجع و/ حسن كيره أمول القانوت ص 08ل . 


مه 


م114 


١1/4 مادة‎ 


العصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقموام. 
تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون . 


النصوص العربية امقابلة , 
هذه المادة تقابل فى نصرص القانون المدنى بالاقطار 


العربية المواد التالية : 
مادة 8 ليبى و ١١5‏ سورى و“#١٠سردانى‏ و” ١١‏ 
و6 ٠١‏ عراقى و4١‏ هن قفائون المعاملات المدنية لدولة 
الإمارات العربية المتحدة . 
ملحوظة : تراجع التعليق على المواد القابقة. 
الشرح والنعليق : 
توضصح هذه المادة ان التصرفات الصائره من الأولياء والأو كياء 
والقيم متى كدرت فى الحدود التى رسمها القانون فإنها تكون 


كصيحة . 
اعيكام القضاء: 
امثله لما اعثيره القضاء تجاوز الحلود التيابية: 
إذا كانت الوكية حين تصرفت لسجع الاطيان الملركة 
للطاعنة إنما كان ذلك باعتبارها نالبة عنها نيابة قانونية حل فيها 
إرادتها محل إرادة الاكيل ‏ القاكر - مع انصراف الأثر القانونى 


كه 


م48١١‏ 
لهذه الارادة الى هذا الاخير كما لو كانت قد كدرت منه, لا 
يغير من ذلك الا تكون قد استأذنت محكمة الاحوال الشخفصية 
للولاية على المال فى هذا الصمرف اذ لا يععبر تصرفها مع ذلك 
مجاوزا لحدود تلك النيابة كما لا يعتبر بيعا لملك الغير الذى 
يصدر من غير مالك . ولما كان ذلك فلا تشريب على الحكم 
المطعون فيه ان هو العفت عن دفاع الطاعنة بعدم نفاذ العقد فى 
حقها استنادا الى قواعد بيع ملك الغير او لتجاوز النائب حدود 
نيابته لانه دفاع لا سند له من القانون ثما لا يعيب الحكم إغفال 
الرد عليه . 
و(الطعن لا١١١‏ س4:ق جلقة )1١948:/١5/15‏ 


وقد تصدت محكمة النقض بتعريف الوكاية فى حكم حديث 
لها لم يدشر بعد فى الطعن رقم١0‏ لقئة؟ ؤق جلقة15417/11/97. 
تقرى القاعدة القابقة على الوكى الخصومة الذى أطلق قرار 
تنصيبه: ولم يحدد له مرحلة معينة للتقاضى . 
( الطعن؟ لقنة “اق جلقة968/١١965/1١ا‏ سلاص8107) 
نيابة الوكى عن القاكر . نيابه قانونيه . جاوز الوكى حدود 
نيابته . أثره . عدم انصراف اثر التصرف الى القاكر . 
(الطعن7 /اؤملقنة١‏ هق وأحرال شفصيةءجلقة ١941/8/1١‏ س”” 
ص11 8) 


مياشرة الوكى نصرفات معينة بغير إذن المحكمة بالمخالفة 


د.قة- 


ا١ذ١4وم‎ 

للمادة 84” من المرصوم قانون ١١94‏ لسنة 1489 . اعتباره متجاوزا 
حدود نيابته القانرنية عن القاصر . أثره . بطلان التصرفات بطلانا 
نسبيا لمصلحة القاصر. صدور إذن المحكمة بعد ذلك . مؤداه. 
إستكمال العقد شروط صححته من تاريخ إبرامه . إشتمال الإذن على 
شروط الغرض منها حفظ حق القاصر قبل البائع والرصى دون 
تعليق البيع على شرط واقف همؤداه . عدم تعليق نفاذ العقد على 
تنفيذ هذه الشروط . 
(طعن”4 ١‏ /7اس؟ هقوأحوال شخصية:جلسة١١1/؟١/1485ا‏ سلا" 
ص”15) 

وحيث أن مبتى دفع النيابة بعدم جواز الطعن أن قرار عزل 
الطاعنة من الوصاية على قصر وتعيين المطعون ضدها الثانية وصية 
عليهم لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض وحيث أن هذا الدفع فى 
محله ذلك أن النص فى المادة 86؟١١مرافعات‏ يدل وعلى ها جرى 
به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع - على ما يبين من المذكرة 
الإيضاحية قصر الحد من جواز الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة 
فى مسائل الولاية على المال فقمره على القرارات التى تصدر فى 
المسائل المبينة فى ذلك النص على مبيل الحصر لما كان ذلك وكان 
القرار المطعون فيه قد أيد القرار اممتأنف بعزل الطاعنة من 
الورصاية ..... وهو مالا يندرج بين المسائل الواردة بالنص المذكور 
ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقفض يكون غير جائز . 


(الطعن 4 ١١‏ لسئة 6"ق - جلسة4؟9/ 9٠01/9‏ لم ينشر بعد ) 


-6419- 


١5م‎ 
١14 مادة‎ 


يجوز لناقص الاهلية ان يطلب ابطال العقد . وهذا مع 
عدم الاخلال بالزامه 'بالتعريض ,اذا لجأ الى طرق احتيالية 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١١54‏ ليبى و ١١١‏ سورى و4١٠١‏ سودانى . 
المذكرة الايضاحية , 

بجوز للقاصر ان يتمسك بطلان التععاقد. الذى يكون طرفا 
فيهءولو صرح انه قد بلغ سن الرئشد .فليس يحول مجرد 
التصريح بذلك دون مباشرة دعرى البطلان , مادام لم يقعرن بطرق 
احتيالية »اذ ان من واجب كل عاقد ان يتبين من أهلية من يتعاقد 
معه ثم ان حماية القاصر تصبح حباية وهمية اذا جعل من مجرد 
التصريح ببلوغ سن الرشد حائلا دون مباشرة دعوى البطلان ‏ أما 
اذا اقترن التصريح ببلوغ سن الرشد بطرق احعيالية . فيكون القاصر 
المميز قد ارتكب عملا غير مشروع يرتب مسبوليته قبل العاقد 
الآخر متى كان حسن النية .وقد كان فى الوسع ان يفكر فى 
استبقاء دعوى البطلان لمصلحة القاصر فى هذه الحالة أيضا مع 
الزامه بالتعويض . بيد ان أوقع الجزاءات وأعد لها فى هذا الشأن 
مايقوم على حرمات القاصر من هليه الدذعوى وابقاء للعقد على 


-6915- 


م4١١‏ 
حكم المحة ,وفىهذا تطبيق خاص لنظرية الخطا عند تكرين 
العقد . على ان تطبيق النص لايتناول الا حمالة القصر . أمامن عدأ 
القصر من ناقصى الاهلية فتكون حمايتهم ناقصة لو انهم خرموا 
من دعوى البطلان فى الخحالة التى تقدم ذكرها . 


1ه 


١١١م‎ 
١١١ مادة‎ 


ابطال العقد , ان كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا 
الغلط ,أو كان على علم به ,أو كان من السهل عليه ان 


نتسسئك . 


النصوص العربية المقايلة : 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانوت المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة ٠‏ ليبى و١>١‏ سورى و9١‏ عراقى وك١١‏ 
سودانى و/ا١؟‏ لبنانى /1 6 ١‏ كويتى و©4 45 تونسى و١141-‏ 
4؟ مغربى. 
اللذكرة الايضاحية , 


كان من واجب المشوع أن يقطع برأى معين فى مسألة 
المفاضلة بين اشتراط توافر الغلط الشترك وهو مايقوم بدهن 
العاقدين معاء أوالاجتزاء بالغلط الفردى وقد اكتفى المشروع 
بالقلط الفردى بوجه عام بيد انه اشترط لترتيب حكم الفلط عند 
عدم اشتراك طرفى التعاقد فيه ان يكون الآخر عالما بوقوعه أوان 
يكرن من السهل عليه ان يتبينه ويلاحظ ان المتعاقد الآخر فى هذه 
الفروض ينسب اليه أمر يرتب مسئوليته وهذا مايبرر طلب البطلان 
. أمااذا بقى بمعزل عن ظروف الغلط بأن وقف موقفا لايجر الى 
الوقوع فيه أوامتبع عليه العلم به أو تبينه ‏ فلا يجوز التسليم 


اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له ان يطلب 


-0658- 


١1م‎ 


ببطلان العقد الا اذا سلم بوجوب تعريض هذا المتعاقد عملا بنظرية 
الخنطأ فى تكوين العقد أما المشروع فقد ذهب الى ماهو أيسر من 
ذلك فبدلا من ان يخول من وقع فى الغلط حق التمسك بالبطلان 
ثم يلزمه فى ذات الوقت بتععويض ما يصيب العاقد الآخر من 
خسارة جعل للعقد حكم الصحة وهيأ بذلك أجدى تعويض لهذا 
العاقد ريبغى التنويه بأمرين أولهما : أن الغلط الذى يرر ابطال 
العقد وهو همايشعرك فيه المتعاقدان أو يتسبب فيه أحدهما ١‏ أو يعلم 
به أو يكون فى مقدوره ان يعلم به قد يلقب اصطلاحا ١‏ بالغلط 
المغتفر » . ويصيح الغلط وغير مغتفر » ولايؤدى بذلك الى ابطال 
العقد ١‏ اذا وقع فيه أححد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد 
الآخر أويجره اليه ,أو يعلم به: أو يستطيع العلم به . والغانى انه 
لايقصد بعلم الطرف الآخر بالغلط تبين واقعة الغلط فحسب بل 
ووقوفه على ان هذا الغلط كان دافعا الى ابرام العقد . 
أحكام القضاء : 

طلب اللمؤجر ابطال العقد فيما تطمنه من تحديد للأجرة باقل 
من المقرر قائونا نتيجة غلط فى القانون . شرطه . ثبوت اشتراك 
المستأجر معه فى هذا الغلط أو علمه به أو كاث من السهل عليه ان 
يتبينه . عليه عبء البات ذلك بكافة طرق الاثبات. اكتفاء الحكم 
بشبوت وقوع المؤجر فى الغلط دون التحقق من اتصال المستاجر به . 
خطأ . 


) ١٠١ 7:يع7خسا52410/١5/8ةسلج-قه٠ةنسلال564 الطعن‎ ( 


هقه- 


١٠م‎ 


توهم غير الواقع الذى يخالط الارادة عند تكرين العقد من 
قبيل الغلط الوارد بالمواد من ١7٠١‏ الى 4؟١‏ من القانون المدنى . 
مؤدى ذلك . للستعاقد الذى وقع فيه طلب ابطال التصرف الذى 
شابه . شرط ذلك . 


(الطعن44" لسبنة .اق جلسة5؟4944/9!/1اسة:1ص؟6١١‏ ) 


طلب إبطال التصرف الذى شابه غلط جوهرى فى قيمة 
الشىء . شرطه . أن يكون هو الدافع الرئيسي للتعاقد ووقع فيه 
المتعاقد الآخر واتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه 

المقرر وفقا للمادتين ١51١2١7٠‏ من القانون المدنى أن 
للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى فى قيمة الشىء أن يطلب 
إيطال التصرف الذى شابه هذا الغلط متى كان هو الدافع الرئيسى 
إلى التعاقد ووقع فيه المتعاقد. الآخر أو اتصل علمه به أو كان من 
الهل عليه أن يتبينه 
(الطعنان.155528514ملللةه5ق جلة 5/5#/اةةااس48ة 
ص 868١‏ 

وحيث إن هذا التعى فى محله , ذلك أن النص في المادة 
٠‏ من القانون المدنى على أن : و إذا وقع المسعاقد فى غلط 
جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد . إن كان المتعاقد الآخر قد 
وقع مثله فى هذا الغلط . أو كان على علم به . أو كان من 
السهل عليه أن يتبينه ٠‏ وفى المادة ١‏ هبه على أن «١‏ يكرن 
الغلط جوهريا إذا بلغ حدأ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد 


9ه 


م11 
عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط  »‏ يدل على أن المشرع 
يعتد بالغلط الفردى سببا لإبطال العقد . وعودة طرفيه إلى الحالة 
التى كانا عليها قبل إبرامه , واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط 
جوهريا ‏ وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد ‏ وأن 
يكون المتعاقد الآخر عالما به أو فى مقدوره أن يعلم به . 


(الطعن 2814 لسنة "ا”ق جلسة 7٠١1/4/11‏ لم ينشر بعد) 


تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوقوعه فى غلط جوهرى 
نتوهمه أنه اختص فى عقد القسمة المبرم بينه والمطعون ضده 
بالمساحة المحددة فيه وأنه لو كان يعلم أن جزءا منها يتداخل فى 
طريق عام لأحجم عن إبرام العقد وبان قسيمه كان عالاً بوقوعه 
فى ذلك الغلط ودلس عليه بسكوته عمداً عن تلك الواقعة حين أن 
الأخير قرر فى محضر استجواب بأن الطريق كان مقاماً منذ أمد 
طويل وتأيد ذلك بتقرير الخبير الذى أضاف أنه يقتطع من نصيب 
الطاعن . دفاع جوهرى . عدم عناية الحكم المطعون فيه بتمحيصه 
مقيماً قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد على قالة إن 
الطريق أنشئ بعد تحريره . مخالفة للثابت فى الأوراق وقصور 

للا كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة 
الموضوع بأنه وقع فى غلط جوهرى إذ توهم أنه اختص فى عقد 
القسمة المورخ ... الذى أبرمه مع أخيه المطعون ضده بمساحة 
معراً مربعاً وأنه لو كان يعلم أن ما يزيد على خمسين 
مترأ من هذه المساحة بتداخل فى طربق عام يحدها من الناحية 


ل#كياةاة- 


م١‏ 
البحرية لأحجم عن إبرام العقد . كما تحسك بأن قسيمه كان عاماً 
برقوعه فى ذلك الغلط . وأنه دلس عليه بأن سكت عمد عن 
تلك الواقعة حتى يتردى هو فيما شاب إرادته من غلط. ودلل على 
صدق مايقول بما أقر به المطعون ضده ئنفسه فى محضر 
الاستجواب المؤرخ ..... من أن ذلك الطريق كان مقاما منذ أمد 
طويل ‏ حدده الخبير المندوب من محكمة الاستئداف بمدة تزيد على 
خمسين عاما وأورد أنه يقتطع من نصيب الطاعن مساحة 
,٠‏ مرا مربعاً , وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم 
يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهرى » وأقام قضاءه برفض الدعوى 
(إدعوى الطاعن بطلب إيطال العقد) على ما قاله الحكم الابعدائى 
من أن الطريق الذى تداخل فيه نصيب الطاعن أنشىء بعد تحرير 
عقد القسمة بأربع سدوات . فإنه فضلاً عن مخالغة العابت فى 
الأوراق يكون مشوباً بقصور يبطله . 
(الطعن 26874 لسنة “الاق جلسة 7٠١١/4/١0‏ لم ينشر بعد) 


الغلط الفردى . مبب لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى 
المالة التى كانا عليها قبل إبرامه . شرطه . أن يكون الغلط 
جوهريا والمتعاقد الآخر عااً به أو فى مقدرره أن يعلم به . 
الغلط الجوهرى . تحققه إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد . 
الملدتان ١/1755 55٠١‏ مدنى . 


إن النص فى المادة ١١١‏ من القانون المدنى على أن : «١‏ إذا 
وفع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ؛ إن 
كان المتعاقد الآخر قد وقع مئله فى هذا الغلط , أو كان على علم 


عارة م ب 


١م‎ 

به . أو كان هن السهل عليه أن يتبينه ؛ وفى المادة ١/١71١‏ منه 
على أن : يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث 
يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لر لم يقع فى هذا الغقلط ٠‏ 
يدل على أن المشرع يعتد بالقلط الفردى سبباً لإبطال العقد , 
وعودة طرفيه إلى الحمالة الى كانا عليها قبل إبرامه , واشعرط 
لذلك أن يكون هذا الغلط جوهرياً ‏ وهو ما يتحقق إذا كان هو 
الدافع إلى إبرام العقد ‏ وأن يكون المتعاقد الآخر عالاً به أو فى 

مقدوره أن يعلم به . 


(الطعن 26584 لسنة "5ق جلسة ا1١1/4/1١٠١٠1لم‏ ينشر بعد) 


بك 04 - 


١؟1١م‎ 
١7١ مادة‎ 

(١)ان‏ يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الهسامة 
بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد ولو لم يقنع فى 
هذا الغلط . 

(؟) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص : 

(أ) اذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار 
المتعاقدين . أو يجب اعتبارها كذلك لا يلابس العقد من 
ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن النيه. 

(ب) اذا وقع فى ذات التعاقد أوفى صفة من صفاته 
وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى 
التعاقد . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١؟١‏ ليبىو؟؟1١‏ سورىول!ا1١21 ١١8‏ عراقىو 
"ادال قء# 0ه" لبسانى و لاه ١‏ سودانى . 
أحكام القَضَام , 


تقرير الحكم بأن الصفة التى اتخذها أمين النقل فى التعاقد 
من أنه مالك لسيارات وعريات أجره لم تكن صفة جوهرية يترتب 


م١١١‏ 
على عدم توافرها إبطال العقد هر تقربر موضوعى . 


(نقض جلسة ١569/١١/99‏ مجموعة القواعد فى 86> عاما ص 
م 


اذا كان المطعون عليه وان لم يدرج اممه فى نقابة المهن 
الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس 
معمارى فانه لايكون ثمة غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصية 
المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب ابطال العقد . 
( نقضص جلسة ١564/8/5‏ س١٠١‏ ص "الام مج فنى مدنى ) 

يجوز القضاء ببطلان العقد اذا أثبت أحد المتعاقدين انه كان 
واقعا فى غلط ثم أثبت انه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد . 
ويجوز مع القضاء ببطلان العقد ان يحكم بالتعويض اذا ترتب 
عليه أضرارا بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا على اعتبار انه عقد بل 
باعتباره واقعة مادية , متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية 
التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطنه فى هذا 
الابطال . 
(الطعن 4“السنة 5*ق جلسمسة0/5/5: 1١9‏ س١7اص١5؟‏ ) 

من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ان ثبوت واقعة الغلط 
مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقدير الادلة فيها وان 
تقدير الدليل مما تستفل به محكمة الموضوع التى لها ان تأخذ بما 
تطمئن اليه من الادلة دون ماحاجة للرد على مالم تأخذ به منها 
طالما قام حكمها على أسباب مائغة ومادام هذا التقدير لا خروج 
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م ١؟١‏ 
فيه على الكابت بالاوراق وإذ كان الحكم الطعون فيه قد أورد فى 
مدوناته أسبابا موضوعية مائغة تكفى لحمل قضائه بأن المطعون 
عليه لم يكن يعلم عند الزواج أن الطاعنة ثيب ثما لا تجوز امجادلة 
فيها أمام محكمة النقض ولا يعيبه بعد ذلك أنه لم يرد على 
القرائن التى ماقتها الطاعنة للتدليل على ذلك العلم . فيكرن 
التعى - عليه بالقصور فى التسبيب -- على غير أساس . 
(الطعن ١5‏ لسية ”6ق و أحوال شخصيةع»جلة 9١/١١/99/60١ا‏ 
س6"؟ ص ١4414‏ مج فنى مدئى ) 

إبطال العقد للغلط . جراز الحكم بالتعويض عند توافر 
شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد 
الذى تسببب بخطئه فى هذا الإبطال باعتبار أن العقد واقعة 
مادية . 

يجوز مع القضاء ببطلان العقد للغلط أو التدليس أن يحكم 
بالتعويض إذا ترتب عليه ضررا بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا 
على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية متى توافرت شروط 
الخطا المورجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر 
الذى تسبب بخطئه فى هذا البطلان. 
(الطعنات: 6 417 145هلسنةةاق جلسة؟/5/ا99اس48 
ص5467) 
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م1 ؟١‏ 
مادة ١١١‏ 


يكون العقد قابلا للابطال لغلط فى القانون »اذا توافرت 
فيه شروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين ,هذا ما 
لم يقض القانون بغيره . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القاتون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة 7ليبى و7١‏ سوريى لله! مسودانى و5١٠؟‏ 
لبئانى . 


المذكرة الالضاحية : 


قصد المشروع من نص المادة .... الى القضاء على كل شك 
فيما يتعلق بحكم الغلط فى القانون , فكثيرا مايستبعد هذا الغلط 
من بين أسباب البطلان النتسبى استنادا الى قاعدة افعراض عدم 
الجهل بالقانون . والراقع ان نطاق تطبيق هذه القاعدة , لايسناول 
الا القوانين المتعلقة بالنظام العام : وعلى وجه النصوص ما تعلق 
منها بالمسائل الجدائية , أمااذا جاوز الامر هذا التطاق فيكون للغلط 
فى القانون متى ثبت انه جوهرى شأن الغلط في الوقائع من حيث 
ترتيب البطلاتن النسبى مالم يقض القانون بغير ذلك . كماهى 
الحال مثلا فى عقد الملح . وقد جرى القضاء الممرى على ذلك . 


8" 


١؟؟م‎ 

أحكام القضاء : 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة وفقا للمادتين ١٠١21؟؟١‏ من 
العقتين المانى ان للمتعاقد الذى وقع فى غلط فى القانون ان 
يطلب ابطال العصرف الذى شابه هذا الغلط متى كان جرهريا 
ووقع فيه المتعاقد الآخر أواتصل علمه به أو كان من السهل عليه 

ان يعينةه . 
(الطعن45 لمنةة#4ق جلسة١1/؟١1/غخلا9اسة7اص25١1591)‏ 


تمك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها حررت عقد البيع 
لنقل حيازة الارض للمطعرن الاول لترهمها خطأ انه غاصب لها 
يرث المساحة عن أبيها وطلبها احالة الدعوى الى التحقيق اطراح 
الحكم الابتدائى هذا الدفاع تأسيسا على ان الطاعئة وصفت دفاعها 
بأنه طعن بالصورية لايجوز للمتعاقدين ائباته الا بالكتابة . العزام 
الحكم المطعون فيه ظاهر الوصف الذى أطلقته على دفاعها وعدم 
أخذه بالتكييف السليم من انها تتمسلكك بطلب ابطال العقد 
لكرنها وقعت فى غلط لولاه ما وقعت على عقد البيع ولاعقد 
القسمة . خطأ وقصور . 


( المطعن45” لسنة ٠“ق-جلسة‏ 1494/1/59 س2؛4 ص؟147١١1)‏ 


- واس 


قن 
مادم ١177‏ 


لايزثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى المساب ولا 
غلطات القلم . ولكن يجب تصحيح الغلط . 
النصوص العربية المقابلة ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 77 ليبى ور؛4ة؟١‏ سورى و7١‏ عراقى وه٠١١‏ 
سودانى و©ه 4/5١‏ لبدانى و0٠6١‏ كويتى. 


المذكرة الانضاحية ١‏ 


يواجه النص حكم الغفلط المادى , كالخطأ فى الكتابة أو فى 
الحساب وهو غلط غير جوهرى لايؤثر فى صحة العقد , واثما يجب 
تصحيحه . ويسرى هذا الحكم على العقود بوجه عام , وعلى عققد 
الصلح بوجه خاص ,اذ ان التقدين الخالى يختصه. بالنص دون غيره. 


أحكام القضاء : 


مجال تطبيق نص الادة ١١7“‏ من القانون المدنى , الغلط فى 
الحمساب وغلطات القلى ,أى الاخطاء المادية التى تقع من محرر 
العقد أثناء كتابته , وتكشف عنها الورقة بذاتها , ولا يترتب على 
تصحيحها تعديل موضوع العقد فلا يدخل فى هذه الاخطاء التوقيع 
على الورقة بخحتم بدلا من ختم آخر لان الورقة لايمكن ان 
تكشف بذاتها عن هذا الخطأ , ولان تصحيحه يترتب عليه أسناد 


-186- 


١١م‎ 

الورقة الى غير الموقع عليها وهو مايخالف نص المادة 744 من 

الفانون المدنى ( الملغاة والتى حلت محلها المادة ١4‏ من قانون 

الائبات رقم 6؟ لسنة 1454 ) التى تقضى بأن الورقة العرفية تعتبر 
صادرة تمن وقعها . 

(الطعن لاه4لمنة؛4”ق جلسة15/١/9155اس١”؟‏ ص )١١١‏ 
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م ؛؟١‏ 
عادة ١١4‏ 


)١(‏ ليس لمن وقع فى غلط ان يتمسك به على وجه 
يتعارض مع ها يقضى به حسن النية . 

(؟) ويبقى بالاخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه . 
اذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

هادة 4 ليبى و © ؟١‏ سورى رة١٠‏ سودانى . 
الذكرة الايضاحية : 

أبيح لمن وقع فى الغلط ان يطلب بطلان العقد لانه ما كان 
حق التعمك باللبطلان وهى بذاتها مرجع حدوده فمتى كان من 
المحقق ان العاقد قد أراد ان يبرم عقدا فمن الواجب ان يلتزم بهذا 
العقد بمرف النظر عن الغلط مادام ان العاقد الآخر قد أظهر 
استعداده لتنفيذه وعلى ذلك يظل من يشترى شيئا معتقدا خطأ ان 
له قيمة أثرية مرتبطا بعقد البيع اذا عرض البائع استعداده لان 
بسلمه نفس الشئ الذى انصرفت نيته الى شرائه ويقارب هذا 
الرضع ما يتبع فى تحويل العقود . 


0-7 ا 


م6؟ 
مادة 0؟١‏ 


)١(‏ يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى 
لجأ اليها أحد المتعاقدين ,أو نائب عنهء من الجسامة بحيث 

(؟) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو 
ملابسة اذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم 
بعلك الواقعة أو هذه الملابسة . 
النصوص العربية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 86؟١‏ ليبى و765١‏ سورى و١؟17 ١72‏ عراقى 
و١1١1‏ سووانى و8١؟‏ لبنانى و 65 كويتى واه 61 
تونسى . 
المذكرة الايضاحية ؛ 

يشترط فى التدليس افا مدر من أحد المتعاقدين سواء أصدر 
من المتعاقد نفسه أو من نائبه .ان ينطوى على « حيل » بيد ان هذه 
تختلف عن مميها فى النصب الجنائى عاذ يكفى فيها مجرد 
الامتناع من جانب العاقد : كسكوته عمدا بين تعريف التدليس 
المدنى وتعريف التدليس الجدالى. ومهما يكن من أمر فليس ينبغى ان 
يعد فى تقدير التدليس بما يسترصل فيه المتعاقدان من آراء بعأن 


شر 4 


١١6م‎ 

ماللتعاقد من مزايا أو عيوب متى كانت هذه الآراء من قبيل 
الاعتبارات العامة المجردة من الضبط والتخصيص ويشترط كذلك ان 
تكون الحيل التى تقدمت الاشارة اليهاقد دفعت هن ضلل بها الى 
التعاقد ومناط التقدير فى هذا الصدد نفسى أو ذاتى .كما هى 
الحال بالنسبة لعيوب الرضاء جميعا . 
أحكام القضاء : 

استخلاص عناصر التذليس الذى يجيز ابطال العقد من وقائع 
الدعوى وتقدير ثبوته أوعدم ثبوته هو وعلى ها جرى به قضاء 
محكمة النقض . من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع , 
دون رقابة عليها فى ذلك هن محكمة النقض مادام قضاؤها مقاما 
على أسباب سائغة . 
(الطعن؟ 7 لسنةخق جللسة5١/7/اة5اس4‏ 17 ص95" 

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاض عناصر الغش من 
وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به وما لا يثبته دون رقابة عليه من 
محكمة النقض همتى كاف استخلاصه سائغا . 
(الطعن ١‏ لسنة 4ق جلسةه/١5/1ل/اةاس‏ لااص ؟١)‏ 

يشتعرط فى الغش والعدليس على ما عرفته المادة ©؟١‏ من 
القانون المدنى ان يكون ما استعمل فى خخدع المتعاقد حيلة » وأن 
تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا . 


(الطعن١57‏ لسسة ؟4ق جلسة١؟/؟١5995/1اس‏ اا ص )١0/41١‏ 
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م6 ؟١‏ 

الحق فى طلب إبطال العقد للغلط الجوهرى أو التدليس . 
يتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى . المادتان 
دأ ١‏ مدنى . 

المقرر وفقا للمادتين 1595:945١‏ هن القائون المدنى أن 
للمععاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أو وقع عليه تدليى الحق فى 
طلب إبطال العقد وهو حق يتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة 
لقبول الدعوى . 
(الطعبان :47845894 لسهةه"ق جلسسة؟9440/5/9اس 448 
ص»؟ة 84) 

إعتبار السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تدليسا . 
شرطه . ثبوت أن للمدعى عليه ما كان ليبرم لو علم بها . 

المقرر وفقا للفقرة الشانية من المادة 8؟١‏ من القانون المدنى 
يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن 
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه 
الملابسة. . 
(الطعنان:84745:8114لسنة6"ق جلسة9907/5/9اس48 
ص؟86ةق3ئع 

مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر 
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو إتصل علمه بما سكت عنه 
المدلس عمدا . 6؟١‏ مدلى . 


1. 


مة ١١‏ 
إن النص فى المادة 2 ؟١‏ من القانون نفسه ( القانون المدنى » 
على أن : يعتبر تدليما الكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا 
لبت أن المدلس عليه ماكان ليبرم العقد لو علم بعلك الواقعة . أو 
هذه الملابسة » - مؤداه أن المشرع اعتير مجرد كتمان العاقد واقعة 
جرهرية يجهلها الماقد الآخر أو ملابسة . من قبيل التدليس الذى 
يجيز طلب إيطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم 
العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا. 
( الطعن 6674 لسنة 9ق - جلسة!4/1/١١/‏ لم ينشر بعد) 
و يعتبر تدليا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت 
أن المدلس عليه ما كان لبرم العقد لو علم بتلك الواقعة ٠‏ أو هذه 
الملابسة ؛ مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهربة 
يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة . من قبيل العدليس الذى يجيزر 
طلب ابطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو 
إتعل علمه بما سكت عنه المالس عمها . - 


( الطعن 08074 لسنة ”اق - جلسة ٠٠١١/4/١!‏ لم ينشر بعد) 


1ك 


١5م‎ 
١ 7 مادة‎ 


اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد 
المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد , ما لم يثبت ان المتعاقد 
الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا 
التدليس . 
النصوص العربية المقابلة : 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة ١155‏ ليبى ولا؟١‏ سورى و>؟١‏ عراقى و؟١١‏ 
سودانى و5١"‏ لبنانى . 
اللنكرة الايضاحية : 


اختلفت المذاهب فى شأن التدليس الصادر من الغير , ففريق 
لايرتب عليه بطلان العقد . وفريق يجعل له حكم التدليس الصادر 
من المتعاقدين من حيث ترتيب البطلان . وفريق يتوسط بين هذين 
المذهبين . فيشترط لاعتبار التدليس الصادر من الغير عييا من عيوب 
الرضاء ءان يثشبت من ضلل به ان الطرف الآأخر كان يعلم به أو 
كان فى استطاعته ان يعلم به » وقت ابرام العقد , وفى هذا تطبيق 
خاص لنظرية الخطأ فى تكوين العقد التى سبق تطبيقها فيما يتعلق 
بالغلط وقد اختار المشروع مااتبعه القريق الثالث ‏ ويراعى انه اذا 
انصرفت منفعة من منافع العقد مباشرة الى شخص غير العاقد 
( كاللستفيد فى اشتراط لمصلحة الغير ) فلايجوز ابطال العقد 
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| 

بالسبة ءالا اذا كان يعلم . أو كان فى امكانه ان يعلم بالتدليس . 
ويختلف عن ذلك حكم التبرعات فهى تعتبر قابلة للبطلان ‏ ولو 
كان من صدر له التبرع لايعلم بتدليس الغير . ولم يكن يستطيع ان 
يعلم به لان نية التبرع يجب ان تكون خالصمة من شوائب العيب 
وغنبى عن البيان انه لايكون لدي العاقد سبيل للانتصاف سرى 
دعوى المطالبة بالتعويض اذا لم يعلم العاقد الآخر بالتدليس أولم 
يكن فى مقدوره ان يعلم به . 
أحكام القَضام : 

التدليس الذى يجيز ابطال العقد . استقلال محكمة الموضوع 
بامستخلاص عناصره وتقدير ثبوته . 
( الطعن 8١‏ لسنةاءق-جلة55/١449/11ا1‏ س8 ص0؟١٠1)‏ 

الغش و التدليس فى التعاقد . شرطه . استعمال حخيلة غير 
مشروعة قانونا فى خداع المتعاقد .م ١18‏ مدنى . 
( الطعن/4لالسنةغموق- جلسة/5؟١9197/1١)‏ 
( نقض جلة ١‏ 5/159/8ا19س0؟ ص5١1!١)‏ 
١‏ نقفض جلس ا ة 1975/5/8 س"؟ ص 8؟1١‏ ) 

صدور العدليس من غير المتعاقدين . أثره . ليس للمتعاقد 
المدلس عليه طلب إبطال العقد ما لم يغبت أن المتعاقد الآخر 
كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا العدليس .م 
5 مدنى . 

إنه وفقا للمادة 6؟١‏ من القالون المدنى إذا صدر التدليس من 
غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المالس عليه أن يطلب إبطال العقد 
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١5كم‎ 

ما لم يشبت أن التعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما 
أن يعلم بهذا التدليس . 

الطعن 98559 لسبة ؤدق -جلمسة !١/؟/9954١س‏ ه12 ص 81م”) 


التدئيس . ماهيته .الحيلة غير المشروعة العتى يتحقق بها 
التدئيس إما أن تكون إيجابية بإستعمال طرق احتيالية أو 
سلبية بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد الآخر بلغ حدا من 
الجسامة بحيث لو علمه الطرف الآخر لما أقدم على التعاقد 
بشروطه . 

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يعتبر تدليسا السكوت 
عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد 
لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة . وأن الحيلة غير المشروعة 
التى يتحقق بها التدليس إما أن تكون ايجابية بإستعمال طرق 
احتيالية أو تكوت سلببة بتعمد المتعاقد كتمان أمر عن المتعاقد 
الآخر متى كان هذا الأمر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه 
الطرف الآخر كا أقدم على التعاقد بشروطه . 


(الطعن1471لسنة5 " قوأحوال شخصية) جلسة86؟/1/14١١؟لم‏ يدشر بعد) 
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ما" ١‏ 
مادة 1117 

)١(‏ يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت 
ملطان رهبة بعثِها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق . 
وكانت قائمة على أساس . 

(؟١)‏ وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت 
ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها ان خطرا جسيما 
محدقا يهدده هو أوغيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو 
المال . 

(*) ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه 
هذا الاكراة وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف 
آخر من تأنه ان يؤثر فى جسامة الاكرأه . 
النصوص العربية القابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة /ا7١‏ ليبق و48١١‏ سورىو؟١1:*“١١:4١١غ2‏ 
5عراقى و١١7 17١١١‏ 1158لبنانى و١١‏ مودانى و 
5 كريتى. 
المذكرة الايضاحية ؛ 

ان معيار : الرهبة القائمة على أساس ؛ معيار شخقى .. 
وتعتبر الرهبة قائمة على أساس اذا اعتقد من وقع تحت سلطانها أن 


16ت 


١م‎ 

خطرا جسيما أصبح وشيك الحلول . ولايشعرط ان يتهدد الخطر 
المتعاقد ذاته .. ويجب فى الرهبة القائمة على أساس .ان يكون قد 
بعنها المكره فى نفس المكره: بغير حق » فالدائن الى يهدد مدينه 
بمقاضاته اذا لم يعترف بالدين انما يستعمل وسيلة قانونية للحصول 
على غرض مشروع ومادام الغرض من الاكراه غير مشروع كما اذا 
استغل المكره على نقيض ماتقدم . واقعا بغير حق ولو ان حق 
الدائن فى هذ! الغرض قد اتخذ وسيلة لبلوغ الغرض المقصود . 
أحكام القضام : 

تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها على نفس 
المتعاقد هو من الامور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة 
الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . 
( الطعن 4514 لسنة "4ق -جلسة6؟1/١١/9481ا1س"#ص‏ ١١١؟)‏ 

تقدير وسائل الاكرأه ومدى تأثيرها فى نفس المتعاقد أمور 
واقعية تستقل بها محكمة الموضوع بلارفابة من محكمة النقض . 
طالما أقامت قضاءها على أسباب ساثفة .الجدل فيها غير جائز 
أمام محكمة النقض : 
( الطعن 48ل لسنة 45ق ‏ جلسة944805/9/9١‏ س8” ص 2710 


الاكراه . لمحكمة الموضوع الاستدلال عليه من أى تحقيق 
قضائى أو ادارى ولو لم يكن الخصم طرفا فيه . لارفابة لمحكمة 
النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائفا . 
(الطعن 8١6‏ لسنة 44ق -جلسة ١07/١/4487١1س77‏ ص١7‏ ) 


نه 


١م‎ 

تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وسقوط الحق 
فى ابطال العقد لحصوله نتيجة اكراه . اختلاف كل منهما فى 
قواعده وشروطه . 
(الطعن 61١5‏ للسنةخؤاق_جلسة!95495/1/55اس78 ص07٠؟)‏ 

تقدير وسائل الغش والاكراه وجسامتها فى نفس المعاقد . من 
الامرر الموضوعية التى تمستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت 
قضاءها على أسباب سائغة . 
(الطعن 793077 لسنة اهق_جللمة١١/4/همؤاس96‏ “ص؟؛54١ا)‏ 

الاكراة البطل للرضا . ماهيته . تقدير وسائله ومدى تأثيرها 
على نفس المتعاقد . موضوعى . استقلال محكمة الوضوع به دون 
رقابة من محكمة النقض هتى أقامت قضائها على أنباب صائغة . 
(الطعمان 40/8 لسنة 1517:2864 لسنة 6 هق جلمسة ا/؟١9848/1١‏ 
س5"اص )1١5145‏ 

تقدير الاكراه . مقتضاه . مراعاة جنس من وقع عليه الاكراه 
وسنة وحالته الاجتماعية والصحية ٠‏ وكل ظرف آخر من شأنه ان 
يؤثر فى جسامة الاكراه . 
( الطعن ١‏ لسنة لاوق ورجال القضاء: جلسة ١585/19/18‏ س0٠4‏ 
ص86 ١ا؟)‏ 

الاكراه البطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر جسيم 
يحدق بالنفس أوالمال أو باستعمال وسائل لاقبل له باحثماله أو 
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١ "7 م‎ 

التخلص منها ويؤدى الى قبول المتعاقد مالا يقبله اختيارا . 
(الطعن ١‏ لسنة لادق ورجال القضاى جلسة8١1/٠ا/9488ا1س.4‏ 
ص6١ا؟)‏ 

الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر 
محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط لا قبل له 
بإحتمالها أو التخلص منها ويكون هن نتيجة ذلك حصول رهبة 
يبعثها المكره فى نفس المكره بغير حق تخمله على الإقرار 
بقبول ما لم يكن ليقبله إختيارا . 

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره 
بخطر جسيم محدق بدفسه أو بماله أو بإمتعمال وسائل ضغط 
أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ؛ ويكون من نتيجة ذلك 
حصول رهبة يبعثها المكره فى نفس المكره بغير حق فتحمله على 
الإقرار بقبول ها لم يكن ليقبله إختيارا . 
( الطعن 145؟١‏ لسنة 14"ق_جلسة ؟14482/1/957اس 45 ص 74؟) 

تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس 
المتعاقد . أمور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع . شرطه 

لعن كان لمحكمة الموضوع الللطة العامة فى تقدير وسائل 
الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد . إلا أن ذلك 
مشروط بأن تقيم قضاءها على أمباب سائغة. 


( الطعن 145؟١‏ لسنة 5ق جلسة ؟4382/1/150اس15 ص 114) 


- ١م‎ 


١١م‎ 


تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير 
مشروعة . دخوله تحت رقابة محكمة النقض . 


تقدير محكمة الموضوع لكون الأعمال التى وقع بها الإكراه 
مشروعة أو غير همشروعة هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - ثما يخضع لرقابة محكمة النقض . 


( الطعن ١1١1494‏ لسسنة 85 5ق -جلسة 17١1/١94848/1١اس‏ 45 ص 7174؟) 
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١١" م8‎ 
١١4 مادة‎ 


اذا مدر الأكراة من غير المتعاقدين . فليس للمتعاقد 
المكره ان يطلب ابطال العقد , مالم يثبت ان المتعاقد الآخر 
كان يعلم أو كان من المفروض حتما إن يعلم بهذا الاكراه . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 4 ليبى و1758 سورى و984١‏ سودانى و١١؟‏ 
لبنانى و0 تونسى و ١84‏ من قانون المعاملات المدنية لدولة 
المذكرة الايضاحية , 

اذا كان الاكراه صائرا من الغير , تطبق الاحكام التى تقدم 
ذكرها بصدد التدليس , وعلى ذلك يقى المكره ملعزما بالتماقد , الا 
اذا أثبت ان الطرف الآخر كان يعلم .أو كان فى امكانه ان يعلم 


بالاكراه . والواقع انه ليس ثمة مايدعو التفريق بين الاكراه 
والتدليس فى هذا الشأن . 


لاا 


م15 
مادة ١19‏ 

)١(‏ اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لاتععادل 
البعة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد 
أو مع التزامات المتعاقد الآخرء وتبين ان المتعاقد المغبون لم 
يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا أو 
هوى جامحاء جاز للقاضى بناء على طلب اللتعاقد المغبون ان 
يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد. 

(؟) ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال مسنة من 
تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة 1 

(*) ويجوز فى عقود المعارضة ان يتوقى الطرف 
الآخر دعوى الابطال .اذا عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع 
الغين . 
النصوص العربية المقابله ؛ 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقفطار 
العربية المواد التالية : 

مادة 8؟١‏ ليبى و١١‏ سورى وه؟١‏ عراقى و65١١‏ 
سودانى و١5 7١4‏ ولبدانى و٠5‏ و١5‏ تونسى. 
المذكرة الايضاحية : 


يعتبر الغبن عيبا من عيوب الرضا يستحبع وجوده بطلات 
العقد بطلانا نسبيا بيد انه يشترط لذلك توافر أمرين: أحدهما مادى 
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م ة؟١‏ 
أو موضوعى وهو فقدان التعادل مابين قيمة مايأخذه العاقد وقيمة 
مايعطى على نحو يتحقق معه معنى الافراط, والآخر نفسى أو ذاتى 
وهو استغلال المتعاقد الذى أصابه الغين .. وتحسن الاشارة الى ان العقود 
الاحتمالية ذاتها يجوزان يطعن فيها على أساس الغين كماجاء عنها 
بعقدير لجئة القانون المدنى بمجلس الشيوخ. وقد راعت اللجنة أن 
تمجعل أساس النص قاصرا على استغلال الطيش البين أو الهوى 
الجامح . 
أحكام القضاء: 

يشترط لتطبيق المادة 9758 من القانون المدنى أن يكون 
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الآخر قد استغل فيه 
طيشا بيناءأو هورى جامحاء تمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو 
الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد وتقدير ماإذا كان الإستغلال 
هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يسعقل 
بتقديرها قاضى الموضوع . 
(نقض جلسة١65/19/!ا195مج‏ فنى مدنى س 18 ص 90/4) 
الغبن فى التعاقدم. 9؟1 مدنى شرطه . استغلال حاجة 
المتعاقد وعدم خبرته لايعد غبنا فى مفهوم هذه المادة . 
( الطعن "7١/ا‏ لنة 4ق جلسة 1981/11/91 س5" ص895.08؟) 
النص فى الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون المدنى يدل 
على أنه لايكفى لابطال العقد للغين إن تكون العزامات أحد 
المتعاقدين غير متعادلة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو 
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م5١‏ 
مع التزامات المتعاقد الآخر بل بتعين فضلا عن ذلك ان يكون 
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا ان المتعاقد الآخر استفل فيه طيشا 
بينا أوهوى جامحا بمعنى ان يكون هذا الاستفلال هو الذى دفع 
المتعاقد المغون الى التعاقد . 
(الطعن رقو١١5‏ لسنة 44ق جلسة؟؟//4487ا سغ74 ص18 7) 
الغبن الفاحش فى عقار غير كامل الاهلية. شرطه.م6؟4 
مدنى . مؤداه. الغبن فى التعاقد . شرطه . م5؟١‏ مدنى . استفلال 
المتعاقد طيشا بينا أو هوى جامحا فى المتعاقد الآخر . مؤداه . 


( الطعن 48" لسنة 4 6ق -جلسة 14؟1/١١/988١ا‏ س5 ص؟١؟١)‏ 
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١". م‎ 
١١١ مادة‎ 

يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الاخلال بالأحكام 
الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة . 
التصوص العربية المعابلة , 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١٠‏ ليبى وا"١ا‏ سمسورى و#4١7‏ لبنانى ١١5‏ 
سودانى. 1 
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١١ م‎ 
١1 مادم‎ 


. يجوز ان يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا‎ )١( 

(؟) غير ان التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة 
باطل ولو كان برضاه ءالا فى الاحوال التى نص عليها فى 
القانون . 
النصوص العردية المقايلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١#"‏ ليبى وا1١/١‏ سورفا و 18 عراقى و 
١1‏ سووانى وغكم ١‏ لبنانى و5548 ١55‏ كويتى و"» 
تونسى . 
الشرح والتعليق : 

محل الالتزام هو الشىء الذى يلتزم المدين بالقيام به وهو 
يلعزم إما بنقل حق عيدى او بعمل ار بالامتناع عن عمل )١(‏ . 

ويبين من المواد 5-5 الى ١6‏ الشروط التى يجب ان تتوافر 
فى محل الالتزام . 

)21 موجودا اذا كان شيئا ( اى محلا لالترام بتقل حق 
عينى) او ممكدا اذا كان عملها او امتناعا عن عمل . (7) معينا أو 
قابلا للتعيين . (") قابلا للتعامل فيه . 
و03 راجع ده المنهورى الوسيط -ج١‏ عن ل8له14 3 
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م71١‏ 
المستقلة وترجع هذة القاعدة فى اصلها الى القانون الرومانى )١١‏ 
ولقد ورد هذا النتص بفقّرتيه فى المادة من المشروع 
التمهيدى . 
أحكام القضاء , 
عدم تعيين المكان المؤجر فى عقد الايجار . أثره. بطلانه . 
التمسك به حق لطرفيه دون الآخر. 
(الطعن /لاة١٠١‏ لسنة هق جلسة .٠9/؟7١/419؟ةا‏ س مص ١1/ا1١)‏ 
محل الالعرام. تضميده حق نقل عببى على شئ. وجوب ان 
يكرن الشئ معينا وقابلا للتعيين. مادتان'؟؟١1/ ١/4181‏ مدنى, 
تعيين ذاتية المبيع جواز استخلاصه من النية المشتركة للمتعاقدين 
وقت ابرام العقد وكيفية تدفيذهما له. 
(الطعن ٠44السنة‏ ”هق جلسة؛١١/948/6١‏ س/ا” صلذلاه ) 
النص فى المادة ١/1١‏ من القانون المدنى على انه : « 
يجوز أن يكرن محل الإلتزام شيئا مستقبلا » فإنه لا يشترط - 
فى الأصل - لصحة عقد الإيجار أن تكون العين المؤجرة 
موجودة وقت التعاقد بل يكفى أن تكون ممكنة الوجود 


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة 
فى تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط الختلف عليها بما تراه 


. 1497 راع المرجع السابق عن‎ 41١ 
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١١م‎ 

أوفى بمقصود المتعاقدين وفى استخلاص ما يمكن امتخلاصه منها 

ولا سلطان محكمة النقض عليها متى كانت عيارة الورقة تمعمل 
المعنى الذى حصلته محكمة الموضوع . 


( الطعن 6" لسنة موق جللة 8:”*/؟7١4657/1اس‏ ”14 ص4858١)‏ 
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١"؟م‎ 
١١1 مادة‎ 

اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد 
باطلاً . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ١77‏ ليسبى و"#" ١‏ سورى ولا؟١‏ عراقى و م١١‏ 
مودانى و ١8١‏ لنانى و ١1‏ كويتى و484١‏ اردنى . 
الملذكرة الادضاحية ١‏ 

اذا كانت الاستحالة مطلقة ع فاحل غير موجود فى الواقع ولا 
يكرن للالترام نميب من الوجود ءالا اذا طرأت الاستحالة بعد قيام 
العقد . فيكون للمتماقد فى هذه الحالة ان يرفع دعوى الفسخ 
لادعوى البطلان . أمااذا كانت الاستحالة نسبية .أى قاصرة على 
الملتزم وحده فالعقد صحيح ويلزرم المتعاقد بسفيذه » على ان التنفيذ 
اذا استحال على المدين , كان للدائن ان يقوم به على نفقة هذا 
المدين طبقا للقواعد العامة وله أيضا ان يطالب بالتعويض الا اذا 
اختار فسخ العقد مع المطالبة بتعويض اضافى ان كان ثئمة محل 
لذلك . 
الشرح والتعليق : 

توضح هذه المادة انه اذا كانت محل الالعرام مستحيلا كان 
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١‏ شيل 

العقد باطلا والاستحالة هنا فى الامستحالة المطلقة وهى ان يكون 
الالتزام مستحيلا فى ذاتة(١22‏ لا ان يكون مستحيلا بالنسبة الى 
الملعزم فحسب . فقد يلتزم شخص يعمل فنى لا يقدر عليه ء 
ولكن هذا العمل يققدر عليه رجل الفن . ففى هذه الحالة يوجد 
الالتزام ويقوم على محل صحيح وامتحالة القيام به استحالة نسبية 
يكون المدين مسئولا عنها ويجوز فسخ العقد مع التعريض . ولا 
فرق بين همااذا كانت هذه الاستحالة النسبية قد مبقت وجود 
الالتزام اوكانت لاحقة له . ففى كلتا الحالتين يوجد الالتزام ع 
ولكن المدين يبرأ من التنفيذ العينى ويكون مسئولا عن التعويض . 

اما اذا كانت الاستحالة مطلقة . فإنها تمبع من وجود الالتزام 
اذا كانت سابقة على التعهدبه . ولا تمنع من وجوده إذا كانت 
لاحقة . لان الالتزام قد وججد قبل نشوء الاستحالة . وإنما ينقضى 
بنشوثها فتبرأ ذمة المدين . 
احكام القضاء : 


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الاتفاق الذى يتطوى على 
التصرف فى حق الارث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه او 
يؤدى الى المساس بحق الارث فى كون الانسان وارثا او غير وارث 
وكونه يستقل بالارث ام يشاركه فيه غيره هو اتفاق مخالف للنظام 
العام إذ يعد تحايلا على قراعد الميراث فيقع باطلا بطلانا مطلقا لا 
تلحقة الاجازة ويباح إثباته بكافة الطرق ولو كان الوارث طرفا فى 
الاتفاق . 


(الطعن 8ه لسنة 4١‏ ق جل ة١1/١96/1ا9ا1س"؟‏ ص484”"١)‏ 
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١م‎ 
1١7 مادة‎ 

)١(‏ اذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته » وجب ان 
يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا . 

(؟) ويكفى ان يكون المحل معينا ببوعه فقط اذا 
تضمن العقد مايستطاع به تعيين مقداره. ولم يمكن 
استخلاضص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخخير التزم 
المدين بأن يسلم شيئا من صدعف متوسط . 
النصوص العردية المقايلك : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة #"اليبى و4”١‏ سورى وثم؟١!‏ عراقىوة١١‏ 
مودانى و85ماور لبنائى و9١7١‏ كويتى . 


الشرح والتعليق : 

توضح هذه الملدة إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته يجب ان يكون معينا 
بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا ‏ 
المذكرةالايضاحية : 


يجب ان يكون محل الالتزام معينا ء أو على الاقل قابلا 
للتعيين فاذا التزم شخص بعمل شئ أو الامتناع عنه وجب ان يكون 
ماالتزم به محدذا تحديدا كافيا . واذا ورد العقد على شئ معين 
بالذات , فيجب وصفه وصفا كافيا لتمييزه مما عداهءأما اذا كان 


ل لإا 


١م‎ 

الشئ غير معين بالذات ,بل عين بنوعه فيجب أويبين مقداره (من 

حيث العدد أو المقياس أو الوزن أوالكيل ع وان يذكر سمه أيضاء 

فاذا لم يعين الميف فيفترض ان نية المتعاقدين قد انصرفت الى 

الصئف المتومط . ححتى لايصيب الدائن أو المدين غين من جراء ذلك. 
أحكام الفضاء ؛ 


الأرض الفضاء , تأجير المؤجرة لها لايفيد بأن الايجار 
اللاحق ورد على غير محل .اجراء المفاضلة بين المستأجرين . 
سبيله. مادة */ا6 مدتى . 

مؤدى نص المادة ١*7‏ من القانون المدنى ان يكفى لتعيين 
محل الالتزام ان يحدد فى عقد ايجار العين المؤجرة تمديدا تافيا 
للجهالة . واذا كان الثابت ان عقد الايجار مغار النزاع قد حدد 
العين المؤجرة بانها أرض فضاء تقع يرقمى 6 ..... شارع 
...... فان هذا العقد يكرن صحيحا ولايقدح فى ذلك مابقة 
تأجيسر هذه الارض ,اذ ان المادة لا/ا6 من القائون المدئي نظمت 
كيفية تفضيل مستأجر على مستاجر آخر . وهو مايخرج عن نطاق 
هذه الدعوى واذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر وقضى 
ببطلان العقد موضوع البزاع لوروده على غير محل فانه يكون قد 
أخطا فى تطبيق القانون . 
(الطعن ٠١‏ 6/ لسنة .هق جل ة94481/5/955١1س”#اص”010/7‏ ) 


الحكم باثبات العلاقة الايجارية . وجوب بيان الاجرة الواجب 
على المستاجر أداؤها . علة ذلك . 


( الطعن 49/ لنة 4هق-_جلة 1440/11/57 س74/ص186؟ ) 
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م غ١١‏ 
ماد ١١+‏ 


اذا كان محل الالتزام نقودا , التزم المدين بقدر عددها 
المذكور فى العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود 
أو لانخقفاضها وقت الوفاء أى أثر . 
النصوص العربية القابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

همادة 184 ليبى و7”86١‏ سورى وه؟١‏ سودائى و"ا/ا١‏ 
كويتى و١٠"‏ لبنانى و 7٠١4‏ هن قانون المعاملات المدنية 
لدولة الامارات العربية المتحدة و5١‏ اردنى . 


المذكرة الألضاحية ١‏ 


اذا كان محل الالتزام مبلغا من السقود فكثرة تقلبات سعر 
القطع تجعل لتهيين السعر الذى يجب الوفاء على أساسه أهمية 
خاصة عند اختلاف هذا السعر فى وقت الوفاء عنه فى وقت نشوء 
الالعزام . 

وينبغى التفريق فى هذا الصدد بين فروض ثلاثة : 

(أ) اذا كان الدين مقوما بالسقود الممرية . فلا يكون المدين 
ملزما الا بقدر عددها المذلكور فى العقد ,دون ان يكون لارتفاع 
قيمة هذه النقود أو لانخفاضها أي أثر فى الوفاء , وعلى هذا النحو 
يربح الملتزم من جراء انخفاض قيمة الكقود , ويصاب هن وراء 
ارتفاعها بالخسارة . 


]ا ]اسه 


١4م‎ 

(ب) واذا كان الدين مقدرا بنقد أجبى , فالمدين بالخيار بين 
الوفاء بالعدد المدكور فى العقد من هذا التقد الاجنبى وبين الوفاء 
بنقرد مصرية تحتسب على أماس سعر القطع فى الزمان والمكان 
اللذين يتم الوفاء فيهما , على ان المدين.اذا تخلف عن الوفاء فى 
ميعاد الاستحقاق بتقصير منه , فيلزم بالوفاء على أماس أعلى 
السعرين : سعر القطع يوم حلول الاجل أو سعره يوم الوفاء » كل 
هذا دون اخلال بحق الدائن فى المطالبة بفوائد التأخر من يوم رفع 
الدعوى . 

على ان القواعد المتقدمة لاتتعلق بالنظام العام » فهى تطبق ما 
لم يتفق المتعاقدان على ما يخالفها , فيجرز الاتفاق على ان يكون 
الوفاء بالذهب أو بالنقد الورقى محسوبا بسعر الذهب ( شرط 
الوفاء بالذهب ) اذا كان الدين قد عقد بنقود مصرية »فاذا كان 
الدين مقدرا بنقد أجنبى جاز بالاتفاق على ان يكون الوفاء بالعملة 
الاجنبية مع مراعاة قيمتها بالدسبة لسعر القطع . 

وتظل هذه الاتفاقات جميعها على حكم الاباحة مادام إن 
سعرا الزاميا لم يقرر بالدسبة لورق النقد .فهى فى هذه الصورة 
لاتلحق ضررا بالمدين لان النقد الورقى يحتفظ بقيمته بالتسبة 
للذهب مالم يقرر به سعر الزامى ,ثم انها لاتخالف نصا من 
نصوص القانون ,اذ المفروض ان القانون لم يحدد للعملة الورقية 
قيمة معينة . 

ويخلف الحكم اذا تقرر للعملة الورقية سعر الزامى فكشيرا ما 
تطرأ على قيمة النقود الورقية فى صلتها بالذهب تقلبات فجائية 
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١*5 م‎ 

وبهذا يستهدف المدين لاخطار جسيمة أضف الى ذلك ان القيمة 

الاسمية للنقد الورفى تصبح مفروضة بمقتضى نص قانونى آمر 

يمتدع الخروج عليه باتفاق المتعاقدين , ولهذا يعتبر اشتراط الدفع 

بالذهب أو على أساس قيمة الذهب باطلا فى حالة تقرير سعر 

الزامى . ويترتب على بطلان الشرط بطلان العقد بأسره »اذا كان 
الشرط هو الدافع الحافز على التعاقد . 


ومع ذلك فيجوز الاتفاق على ان يعم الوفاء بنقود أجنبية 
تحتسب بسعر قطعها اذا كان الدين قد عقد بنقد أجنبى » وليس فى 
هذا مساس بنص فى القانون , لان النقد الاجنبى ليس له سعر 
الزامى أصلا ء ثم ان العدل يقضى من ناحية أخرى بأن يعم الوقاء 
فى المعاملات الدولية على أساس سعر القصممع الذى يمثل العلاقة 
بين النقد الوطنى والنقد الاجنبى . 
الشرح والنعليق : 

توضح هذه المادة تعبين النقود . ويختلف هذا ياختلاف 
العملة الورقية ما اذا كانت ذات سعر قانوني أو ذات سعر الزامى 
شرط الذهب 2١١‏ إذا كان محل الالتزام نقودا .» وجب ان تكون 
معينه ببوعها ومقدارها . كألف جنيه او قرش او مليم . وتنص 
المادة ١4‏ مدنى على انه و إذا كان محل الالتزام نقودا . العزم 
المدين بقرر عددها المذكور فى العقد . دون ان يكون لارتفاع قيمة 
هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء اى أثر » . فيلتزم المدين إذن 
بأداء المقدار المنفق عليه من التقود . سواء ارتفعت قيمة النقود 
فيكسب الدائن . او انخفضت فيكسب لمدين . 


)١(‏ راجع د/ السنهورى الوسيط طبعة نادى القغضاوص ١65‏ وما بعدها. 


غ15 


مغ؟! 
وليس من اللازم أن يؤدى المدين دينه بنقد معدنى ٠‏ فالعملة 
الورقية إذا تقرر لها سعر قانونى تقوم مقام النقود المعدنة , 
ويجب على الدائن قبولها ولو اتفق مع المدين على غير ذلك . 
العملة الورقية ذات السعر الالزامى ( شرط الذهب ) : ولا 
يضير الدائن ان يقبض حقه ورقا ذا سعر قانونى » يستطيع ان 
يستبدل بالورق ذهبا فى اى وفت يشاء مادام الورق ليس له سعر 
إلزامى . فإذا ما كان له سعر إلزامى ظهرت الخطورة لأن العملة 
الررقية ذات السعر الالزامى تنقص قيمتها كلما زاد التضخم . 
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وه ١‏ 
مادة 0؟١‏ 


اذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب 
كان العقد باطلا . 


النصوص العربية امقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 

مادة ه؟١‏ ليبى و5١‏ مسورىوه؟١‏ عراقى و ١؟١‏ 
مودانى و؟9١‏ لبنانى و57 تونسى و7١‏ كويتى و/؟ 
6 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة . 


اللذكرة الايشاحية ؛ 


ومهما يكن من أمر فليس فى الوسع نبذ فكرة النظام العام 
دون ان بستتبع ذلك اطراح .وما توطد واستقر من التقاليد وقد رؤى 
من الواجب ان يفمرد مكان لهذه الفكرة فى نصوص المشروع 
لعظل محفذا رئيسيا تحد منه التيارات الاجتماعية والاخلافية سبيلها 
الى النظام القانوني لتبث فيه هايعوزه من عناصر الجدة والحياة بيد 
انه يخلق بالقاضى ان يتحرز من احلال آرائه الخاصة فى العدل 
الاجتماعى محل ذلك التيار الجامح للنظام العام أو الآداب فالواجب 
يقتضيه ان يطبق مذهبا عاما تدين به الجماعة بأسرها لا مذهبا 
فرديا خخاصا . 


7 


مة ١‏ 
الشرح والتعليق ؛ 
توضح هذه المادة بطلان العقد إذا ما كان محل الالتزام 
مخالفا للنظام العام او الاداب . 


والنظام العام : هو )١(‏ مجموعة القراعد النى يقصد بها تحقيق 
مصلحة عامة تتعلق بنظام المجتمع الاعلى وتعلو على مصلحة الافراد 
» سواء كانت هله المصلحة اجتماعبة أو اقتصادية او سياسية . فلا 
يجوز للافراد مخالفة هذه القراعد باتفاقات خاصة بينهم . وتضيق 
دائرة النظام العام إذا تغلبت نزعة المذاهب الفردية » وتعسع اذا 
تغلبت مذاهب التضامن الاجتماعى والاشتراكية . والنظام العام 
ليس شيئا ثابعا فى كل مكان وفى كل زمان . بل هو شىء نسبى 
فى المكان وفى الرّمان وكل هايستطاع هو ان يرضع له معيار مرن 
هر معيار المصلحة العامة ٠‏ . وتطبيق هذا المعيار فى خحضارة يؤدى 
الى نتائج غير التى نصل اليها فى حضارة أخرى . 


والآداب : هى مجموعة من القواعد تمد الئاس أتفسهم ملزمين 
باتباعها طيقا ناموس أدبى فالعادات والعرف والدين والتقاليد , 
والى جاتب ذلك »ء بل فى الصميم منه , ميزان إنسانى يزن 
الحسن والقبح , ونوع من الالهام البشرى يميز بين الخير والشر . 
كل هذه العوامل مجتمعة ترجد الناموس الادبى الى تخضع التاس 
له ولو لم يأمرهم القانون بذلك . وليست الاداب . هى أيضاء 
شيئا ثابتا بل تتغير كالنظام العام فى المكان وفى الزمان . وللاداب 
معيار مرت هر ١‏ الناموس الادبى ) وللنظام العام معيارا مرنا هو ه 
المصلحة العامة هو . 





)١(‏ المرجع الابق ص ؟151. 
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مه ١‏ 
أحكام القضاء : 


ان العقد المشوب ببطلان أصلى متعلق بالنظام العام هو فى 
نظر القاتون لا وجود له ولا كان التقادم لايصحح الا ماكان له 
وجود ءفان مثل هذا العقد لا ينقلب صحيحا مهما طال عليه 
الزمن . ومن ثم لايكون البعه للتقادم أثر فيه . ولصاحب الشأن 
دائما رفع الدعوى أو الدفع يبطلائه , واذن فالحكم الذى يقتضى 
بسقوط الحق فى رفع دعرى بطلان عقد الهبة مع تسليمه بأنه 
باطل بطلانا أصليا متعلقا بالنظام العام يكون مخالفا للقانون . 


( نقض جلسسة ١465/4/19‏ مجموعة القراعد ه« اعاماج١‏ ص"557 ) 


1 


١5م‎ 
١ ماد‎ 


اذا لم يكن للالترام اسببا أو كان سببه مخالفا للنظام 
العام أو الأداب , كان العقد باطلا . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانئون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية ؛: 


مادة ١5‏ ليبى و0١‏ سورى و؟"١/١‏ عراقى و؟7١‏ 
سودانى و9 155و194979و98١‏ لبنانى و175١/ ١‏ كويتى . 


المذكرة الالضاحية : 
يقصد بالبب . اللباعث المستحث فى التصرفات القانونية 
عامة لا فرق فى ذلك بين التبرعات والمعاوضات . 


١‏ لشرح والتعليق ء 

توضح هذه امادةانه إذا لم يكن الإلتزام سببوكان سببه مخالفا للنظام 
العام والأداب كان العقد باطل. 
أحكام القضاءء 


هدايا الخطبة . من قبيل الهبات . الخطبة هى السبب فى 
هذا النوع من الهبات . العدول عنها لا يؤدى إلى انعدام 
السبب بعد أن تحقق . بقاء الهبة صحيحة رغم العدول عن 
الخطبة . 


ا 


م5١‏ 
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهدايا التى يقدمهاأحد 
الخاطبين للآخر ومنها الشبكة تعتبر هن قبيل الهبات فيسرى عليها 
ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المانى ومن ثم فإذا 
كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات باعتبارها 
الباعث الدافع على التبرع فإن العدول عنها من جانب الخاطب لا 
يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل الهبة 
صحيحة قائمة رغم العدول عن الخطبة . 
(الطعن لاهلاملسنة 14اق جلسة ١445/8/16‏ س/!19 ص١٠م)‏ 


قا 


رضن 
مادة 7 ١‏ 


)١(‏ كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض 
ان له سببا مشروعا . مالم يقم الدليل على غير ذلك . 

(؟) ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب 
الحقيقى حتى يقوم الديل على مايخالف ذلك فاذا قام 
الدثيل على صورية السبب فعلى من يدعى ان للالتزام 
سببا آخر مشروعا أن يغبت مايدعيه . 


النصوص العريية المقابلة ؛ 
هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


مادة لا١‏ ليبى و4١‏ سورىو7١/7‏ و" عراقى 
وه ١4‏ لبنانى و/1071 و748١‏ كويتى و 1717 سودائى . 


المذكرة الأيضاحية ١‏ 

أما فيما يتعلق بائبات السبب فثمة قاغدتان أساسيتان ( 
أولهما ) افتراض توافر السبب المشروع فى الالتزام ولو أغفل ذكره 
فى العقد الى ان يقوم الدليل على خلاف ذلك ويكون عبء اثبات 
عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته على عاتق المدين الذى يطعن 
فى العقد ( والثانية ) افتراض مطابقة السبب المذكور فى العقد 
للحقيقة الى ان يقيم المدين الدليل على صوريته فاذا أقيم هذا 


-11ك- 


ما 
الدلجل وجب على الدائن أن يثبت توافر الالعرام على سببا سلياني 
أحكام القضاء : 


لعن أوجبت المادة ١75‏ من القانون المدنى ان يكون للالتزام 
سبب مشروع الا انها لم تشترط ذكر ذلك السبب فى العقد . وقد 
جرى نص امادة /ا ١/1‏ من ذات القانون بأن ٠‏ كل العزام لم 
يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا هالم يقم 
الدئيل على غير ذلك ثما مؤداه ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ ان عدم ذكر سبب الالتزام فى العقد لايؤدى الى بطلانه 
( الطعن رقم ١8:65‏ لسنةلاهق ب جلسة0/١١/586١)‏ 
( الطعن رقم4ة١2!لسنة؟هق ‏ جلسة18/١1/لا8م5١)‏ 


( الطعن رقام96"السية44ق ‏ جلسة958/#94١1)‏ 


سيب الالتزام . وجوب ان يكون مشروعا . عدم ذكر السبب 
فى السند . لابطلان . افتراض قيامه على مبب مشروع مالم يقم 
الدليل على خلافه . المادتان ١/1١75‏ مدنى . 
( الطعن 59١٠8؟‏ لسنة لاهعق ‏ جلسة !1/١1١9484/1اس.#+ص؟7)‏ 


كان مفاد نص الفقرة الثانبة من المادة /ا17 من القانون 
المدنى ان ذكر سبب الالتزام فى العقد لايمنع المدين من اثبات ان 
هذا السبب غير حقيقى وان الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ءالا 
ان الادعاء بذلك لايجوز للمدين اثباته بغير الكتابة اذا كان الالتزام 
مدينا لانه ادعاء بما يخضالف هااشتمل عليه دليل كتابى طللما 


_445- 


م بام ١‏ 
لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة 
آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملا بما تقضى به المادة ١/51١‏ 
( الطعن رقم؟450 لسنةمهق ‏ جلسة را/؟/1494.0١)‏ 


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مجرد توقيع مصدر السند 
عليه بغير التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سيب المديونية 
ذلك ان كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض ان له سببا 
مشروعا مالم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الاثبات على 
من يدعى انعدام السبب غير إن الادعاء بالعدام السبب لايجوز 
للمدين اثباته بغير الكتابة اذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع 
المتعاقد بوقوع احتيال على القانون . 
( الطعن رقم 65" لسلنةحمهق ‏ جلة )١1441/١/950١‏ 


وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية سبب 
يكفى بذاته لكسب لملكية معى توافرت شروطه القانونيية . عدم 
ملاحيته رذا على الدعوى بابطال العقد أو محو العمسجيل . علة 
ذلك . 1 


( الطعن رقم ١55‏ لسنةههق ‏ جلسة 8؟/١١/9499١)‏ 
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١مم‎ 
١ مادة‎ 

اذا جعل القانون لاحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد 
فليس للمتعاقد الآخر ان يتمسك بهذا الحق . 
النصوص العردية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية ٠‏ المواد التالية : 

مادة ١8‏ ليبى و14١١‏ سودانى و 754 لبنانى . 
المدكرة الايضاحية ١‏ 

تخلف ركن من أركان العقد فى حكم الواقع أو القانون 
يحول دون انعقاده أو وجوده . وهذا هو ما يقصد بالطلان المطلق 
. أما البطلان السبى فهر يفترض قيام العقد أو وجوده من حيث 
توافر أركانه ولكن ركنا من أركانئه هو الرضاء , يفسد بسبب 
غيب بداخله , أو بسيب تنص أهلية أحد العاقدين ولذلك يكون 
العقد قابلا للبطلان بمعنى انه يبطل اذا طلب ذلك من شرع 
البطلان لصلحته . 
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م5" 
هادة ١9‏ 

)١١‏ يزول حسق ابطال العقد بالاجازة المريحة أو 
الضمنية . 

(؟) وتمتدد الاجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد 
دون اخلال بحقوق الغير . 
النصوص العريية المقايله: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية . المواد التالية : 

مادة ١78‏ ليبى و١٠4١‏ سورى و75١/١‏ عراقى وه؟١‏ 
سودانى وكا رو/ا”؟ لبنانى وام١ا‏ كريتى . 
احكام قضاء : 

بطلان العمرفات أو قابلبعها للابطال . جزاء يرتبسه 
القانون . الإجازة المنصوص عليها فى المادتين ١/١9‏ » 
يحاج بالتصرف لمعيب بما يفيد قبوله الالتزام بأثاره رغم قيام 
السبب انخل بصحتةه . 

النص فى الفقرة الأولى من المادة ١8‏ من القانون المدنى 
على أن )١(٠‏ يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو 
الضمنية ؛ وفى الفقرة الأولى من المادة ١41‏ هن القانون ذاته على 


-ه6 اك 


م5 
أن )١(«‏ إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك 
بالبطلان وللمحكمة أن تقغى به هن تلقاء نفسها ولا يزول 
البطلان بالاجازة ؛ مفاده أنه إذا كان القانون هو الذى يرتب جزاء 
بطلان العصرفات أو قابليتها للإبطال , وكانت الإجازة المنصوص 
عليها فى الفقرة الأولى من المادتين سالفتى الذكر ؛ التى يزول بها 
حق الإبطال ولكنها لا تمدى فى إزالة البطلان المطلق . إنما هو 
ذلك الإقرار الصريح أو الضمنى الذى يصدر ممن يحاج بهذا 
التصرف المعيب بما يفيد قبوله الالترام بآثاره رغم قيام السبب امخل 


بقض-حشةه . 


(الطعن رقم7؟ةلسسة5كتق جللسة١٠56/١488/1١)‏ 
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١و‎ 
١4+ مادة‎ 


)١(‏ يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتسسك به 
ماحبه خلال ثلاث سنواث . 

(؟) ويبدأ سريان هذه المدة . فى حالة نقص الاهلية ع 
من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب . وفى حالة الغلط أو 
التدليس من اليرم الذى ينكشف فيه وفى حالة الاكراه من 
يوم انقطاعه وفى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال 
لغلط أو تدليس أواكراه اذا انقضت خمس عشرة سنة من 
وقت تمام العقد . 
النصوص العربية المقابلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية » المواد التالية : 

مادة ليبى و9١4١‏ سورىوة"١/١؟‏ عراقى و 
5 سودانى و 8"؟ لبدانى و ١81‏ كويتى . 
أحكام المضَاء ؛ 

يسقط الحق فى ابطال العقد بالتقادم اذا لم ينمسك به 
صاحبه خلال ثلاث سنوات عملا بالمادة ١/١4٠‏ من القانون المدنى 
» ولما كان من المقرر ان التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب 
التمسك به أمام محكمة الموضوع فانه اذ لم يفيت أن الطاعئين قد 
تمسكوا أمامها بتقادم دعوى البطلان فلا يقبل منهم التمسك 
بالتقادم لأول مرة أمام محكمة النقض . 


(نقلض جفلسقغ918؟991/9اس "لاص ؟517١)‏ 


32 1/- 


١4١ م‎ 
١1١ مادة‎ 


(1) اذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة ان 
يتمسك بالبطلان ؛ وللمحكمة ان تقضى به. من تلقاء نفسها 
ولايزول البطلان بالاجازة . 

(؟) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة 
من وقت العقد . 
النصوص العربية المقابله : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار العربية , 
المواد العالية : 

مادة ١41١‏ ليبى و459١‏ مسورىو١4١‏ عراقىر !؟١‏ 


سودانى و849١‏ كويتى و٠515/*.”‏ من قانون المعاملات 
المدنية لدولة الآمارات العربية المتحدة . 


اللذكرة الايضاحية : 


فمادام البطلان المطلق يستتيع اعتبار العقد معدوما وليس ثمة 
محل للتفريق بين العقد الباطل والعقد المعدوم - فيجوز لكل ذى 
مصلحة ان يتمسك بهذا الطلان ولو لم يكن طرفا فى العقد 
كالمستأجر مثلا فى حالة بطلان بيع الشئ المؤجر بطلانا مطلقا بل 
ويجوز للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه , أما اليطلان النسبى 
فلا يجوز ان يتمسك به الا طرف من أطراف التعاقد هو الطرف 
الذى يشرع البطلان لمصلحته ويكون من واجبه ان يقيم الدليل 
على توافر سببه . 


س4 


م41١‏ 
احكام القضام 1 


العقد الباطل . لا وجود له . عدم جواز تصحيحه 
بالاجازة . سقوط دعوى بطلاته بالعقادم 486 1اندنى . 
المقعود به . عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذى 
مصلحة الحق فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى عليه 
الزمن وللمحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها . 

لا كان القانون المدنى قد نص فى المادة ١4١‏ على أنه ١(‏ 
إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن بتمسك بالبطلان 
وللمحكمة أن تقسضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان 
بالإاجازة 7 وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة منة من 
وقت العقد .) وكان النص فى المشروع التمهيدى يقعصر على 
الفقرة الأولى وحدها وينتهى بعبارة (وهذا اللطلان لا تلحقه 
الإجازة ولا يزول بالعقادم ) ثم رأت لجنة المراجعة إضافة الفقرة 
الثائية لتكون نصها ( وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة 
سنئة من وقت العقد دون الدفع به ) ولكن لجنة القمانون المدنى 
بمجلس الشيوخ حذفت عبارة ٠‏ دون الدفع به لأنه من المبادىء 
الأسامية المسلم بها أن الدفوع لا تسقط بالتقادم ومن ثم لم تر 
النجنة محلا لإيراد هذه العبارة لأن وضعها يثير شبهة أن الدفوع 
قد تسقطء ومن المجمع-عليه أن العقد الباطل عدمء فلا وجود له 
ولا تصححه الإجازة ولا التقادم مهما طال الزمن وهو ما كان 
يقعضى ألا تسقط دعوى البطلان بالتقادم ولكن مع صراحة النص 
وجب التزامه واستقر الرأى على أن ما يوجبه الدص هو مجرد نهى 
عن سماع دعوى البطلان الصريحة فيبقى لصاحب المصلحة الحق 
فى تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى غليه الزمن ويبقى حق 
المحكمة فى أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها . 


(الطعن رقم 741١©‏ لسنة ءلاق جلسة7/4/4١٠٠لم‏ ينشر بعد) 
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١1م‎ 
١11 مادة‎ 

)١(‏ فى حالتى ابطال العقد وبطلاته يعاد المتعاقدان 
الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد.فاذا كان هذا 

(7) ومع ذلك لايلزم ناقص الاهلية . اذا ابطل العقد 
لقض أهليته . ان يرد غير ماعاد عليه من منفعة بسبب 
تنفيذ العقد . 
النصوص العربية المقابلة : 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية ‏ المواد التالية : 

مادة 147 ليبى و4١‏ سورى و4*١7/1‏ 0 عراقى و 
4 سودانى و لم١‏ كويتى . 


6ك 


١ م‎ 
١17 عادة‎ 


اذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للابطال فهذا 
الشق وحده هو الذى يبطل .الا اذا تبين ان العقد ما كان 
ليعم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابل للابطال فيبطل 
العقد كله . 


النصوص العربية المقابله: 


هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية »المواد التالية : 

مادة ١47‏ ليبى و44١‏ سورىو4"! عراقى و٠١9١‏ 
كويتى . 
المذكرة الايضاحية ١‏ 

وهى «المادة 47 »١‏ تعرض لانتقاص العقد غعندما يرد البطلان 
المطلق أو التسبى على شق منفى قلر فرض ان هبة اقعرنت بشرط 
غير مشروعء أو ان بيعا ورد على عدة أشياء وقع العاقد فى غلط 
جوهرى بشان شئ مها ففى كلتا الحالتين لايصيب البطلان المطلق 
أو الدسبى من العقد الا الشق الذى قام به سببه , وعلى ذلك يبطل 
الشرط المقترن بالهبة بطلانا مطلقا ويبطل البيع فيما يتعلق بالشئ 
الذى وقع الغلط فيه بطلاتا نسبياء ويظل مابقى من العقد صحيحا 
باعتباره عقدا مستقلا . مالم بقم من يدعى البطلان الدليل على ان 
الشق الذى بطل بطلانا مطلقنا أو نسييا لا ينفصل عن جملة 
الععاقد . 


ا 


م" ١‏ 
أحكام القضاء : 


بطلان العقد فى شق منه أو قابليته للابطال . أثره. بطلات هذا 
الشق وحده. الامتثناء. تعذر اتمام العقد بغفير الشق الذى وقع 
بياطلا. المادة ١14‏ مدنى. 


( الطعن ١الا‏ لسنة/ا؛ ق-جلسة١١/5/١94481اس‏ #الاص 107 ) 


16س 


١4مم‎ 
١+ مادة‎ 


إذا كان العقد باطلا أو قابلا للابطال وتوافرت فيه 
أركان عقد آخر ء»فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد 
الذى توافرت أركانهء اذا تبسين ان نية المتعاقدين كانت 
تنصرف الى ابرام هذا العقد . 
النصوص العربية المقايلة: 

هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالاقطار 
العربية المواد التالية : 


سودانى و ١41١‏ كريتى . 
المذكرة الايضاحية : 


فليس يرد أمر التحويل الى مجرد تفسير لارادة التعاقدين بل 
الواقع ان القاضى يحل نفسه محلهما ويبدلهما من عتدهما القديم 
عقدا جديدا يقيمه لهما ويشترط لاعمال احكام التحريل ان يكون 
العقد الأصيل باطلا أو قابلا للبطلان فاذا كان صحيحا فلا يملك 
القاضى بوجه من الوجوه ان يحل محله عقدا آخر قد يؤثره 
المتعاقدان لو فصل لهما أمره ويشترط كذلك ان تكون عنامر 
العقد الجديد الذى يقيمه القاضى قد توافرت جميعا فى العقد 
الأصيل الذى قام به سبب من أسباب البطلان فلا يملك القاضى 
على أى تقدير ان بلتمس عناصر انشاء العقد الجديد خارج نطاق 
العقد الأصيل ويشترط أخيرا ان يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين 
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م ١4‏ 
كانت تنصرف الى الارتباط بالعقد الجديد لو انهما تبينا ما بالعقد 
الأصيل من أسباب البطلان . 


أحكام القصام : 


لا يكفى لابطال العقد فى شق منه بالتطبيق للمادة ١47‏ من 
القانون المدنى مع بقائه قائما فى باقى اجزائه . أن يكون المحل ما 
يقبل الانقسام بطبيعته بل يجب ايضا الا يكون هذا الانعقاص 
متعارضا مع قصد المتعاقدين بحيث اذا تبين ان أيا من العاقدين ما 
كان ليرضى ابرام العقد بغير الشق المعيب فان البطلان أو الابطال 
لابد ان يمحد الى العقد كله ولا يقتمر على هذا الشق وحده . 
(الطعن رقم؛ ١4لسنة‏ 4ق جلسة458/86/15ا1س4ةاص464 ) 

لم يستلزم المشرع لابطال تصرف المعتوه الصادر قبل تسجيل 
قرار الحجز هااستلزمه فى ابطال تصرف السفيه وذى الغفلة من أن 
يكون العصرف نتيجة استغلال أو تراطؤ , بل اكتفى باشتراط 
شيوع حالة العته وقت التعاقد أو علم المتصرف اليه بها . فثبوت 
أحد هذين الأمرين يكفى لابطال التصرف. 


(الطعن رقم ؟"١٠6‏ لسنة 86" ق جلسة ١/١9:0/1ا5اأس١؟اصء١/‏ ) 


تحول العقد الباطل انما يكون فى حالة بطلان التصرف مع 
اشتماله على عناصر عقد آخر تكون نية الطرفين الاحتمالية قد 
انصرفت الى قبوله دون ادخال عنصر جديد عليه . 


( الطعن 454 لسسنة ه" ق-_جلسة 94؟5/١/6190ا‏ س ١9لا‏ ص١١‏ ) 


خم 


م4 

مفاد نص المادة ١١4‏ من القانون المدنى انه اذا لجا ناقص 

الأهلية الى طرق احتيالية لاخفاء نقص اهليته . فانه وان كان يجوز 

له طلب ابطال العقد لنقص الأهلية . الاانه يكون مسثولا عن 

التعريض للفش الذى صدر ناقص الأهلية على القرل بانه كاملها , 
بل يجب ان يستعيئ بطرق احتيالية لتأكيد كمال أهليته . 

(الطعن رقم 4 السنة 6" ق جلسة "/9./9ا94! س ١؟‏ ص95" ) 


بطلان العقد بطلانا مطلقا لسبب معين لا يمنع طرفيه من 
ابرام عقد ججديد بدلا منه لا يشوبه البطلات . 


( الطعن 545١السنةة4ق‏ جلسة65١/5١/98اس؛4*#ص ١81١5‏ ) 
بطلان العقد يترتب عليه طبقا للمادة ١/147‏ من القانون 
المدنى ان يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كان عليها قبل العقد 
فيسترد كل متعاقد ماأعطاه. . 
( الطعن .لاا لسنة 5ه ق جلسةخ# ١960/١/5‏ ) 


النص فى المادة القامنة من القسانون رقم 55 للسنة ١41/9‏ 
على أنه ١‏ لابجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد أكشر 
من مسكن دوت مقتضى» يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - على ان المشرع قد حظر على كل من المالك أو المستأجر 
ان يحتفظ بأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر , والنص 
فى المادة /ا على عقاب كل من يخالف الحظر المدكور وعلى ان 
يحكم فضلا عن العقوبة بانهاء عقد السكن أو المساكن المغتجزة 
بالخالفة لحكم القانون . يجعل قيام الايجار مخالفا للنظام العام 


سققاكه 


م ١44‏ 
فيبطل اذا توافر سبب الحظر عند التعاقد . وان هذا الأثر فيرتب 
بمجرد وقوع الخالفة إعمالا لأحكام القانون دون ان يتعلق ذلك 
بارادة المؤجر . لذا فانه لا" يسوغ القول باجارة المؤجر لهذا 
الاحتجاز ويضحى ما يثيره الطاعن من تنازل المؤجر ضمنا عن طلب 
الاخلاء المؤسس على هذه الاجازة ظاهر البطلان لا على الحكم 
المطعون فيه أن لم يبحثه ٠‏ 
(الطعن ١48868‏ لنة 5ه ق .جلسة90؟5/١١1595:/1١)‏ 
(الطعن١"5‏ لسنة 5ه ق جلسة5/8١/9950١)‏ 


إذ كان الثابت من الحكم الابتدائى الى أيده الحكم المطعوت 
فيه وأحال اليه ء انه انتهى الى القضاء بفسخْ عقد البيع محل 
النزاع والزام الطاعنين من تركة مورثهم بأن يدفعوا للمطعون ضده 
ها قبضه من ثمن فى هذا البيع وكان بطلان العقد لانعدام محله 
يعترتب عليه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.. أن يعاد 
المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فيسترد كل ما 
اعطاه وهو ما يستوى فى هذا الأثر من الأثر المترتب على الفسخ , 
ومن ثم فإن النعى ببطلان العقد محل النزاع أيا كان وجه الرأى 
فيه يكون غير منتج وبالتالى غير مقبول . 
(الطعن 05لا لسنة ١ت‏ ق جلسة4+١//١94931١!‏ س؟147 ص؟57/ ) 


وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية سبب 
يكفى بذاته لكسب الملكية معى توافرت شروطه القانونية . عدم 


سككاة كك 


١44م‎ 


ذلك . 


( الطعن ١50/5‏ لسنة 9هق جلسة 8؟/١99”/1اس44ص"8؟‏ ) 


بطلان العقد لاعنبارات شكلية وموضوعية . ماهية كل منهما 
. الاستكناء رجوع البطلان الى نص فى القائون له أحكاما خاصة 
لحماية مصلحة عامة خروجا عن القواعد العامة للبطلان الوارد بالمواد 
أ81476 ”142014 مدنى . مؤداه . جواز تصحيح العقد 
الباطل بإدخال عنصر جديد عليه يؤدى قائونا الى تصحيحه 
وإعمالا لدظرية تصحيح العقد والتى تخرج عن نطاق نظرية تحول 
العقد . سلوك سبيل التصحيح عدم جواز التمسك بالقواعد العامة 
فى القانون المدنى . علة ذلك . 


( الطعن 51448 لسنة 7ق -جلمة 1154/4/14 س45 ص56١٠7‏ ) 


-/ا6 "تك 


ل قائمة بأهه الاج ظ 


)١(‏ الوجيز فى شرح القانون 
المدنى الطبعة الثانيه المنقحه 


بمعرفة المستشار مصطفي الفقى. 
(!)متصضادر الإلرام. 
(0)أحكام الإلتزرزم. 
(4»العت قنبين المدنى. 
(ه) مصادر الإلعرام. 
(6١؟)»‏ مصياد الإلتزام. 
(لإ )مصادر الإلعتزام. 
(4»)سمسصا الإلعرام. 
(4) الأحوال الشخصية. 


)1١(‏ الأحوال الشخصية لغير 


الل ل ا سس ع ساين. 
(19)القانون الدولى الخاص. 
. د/ يحصبىي أحمد موافى. 


(19) الك خخص المعنوى 





د / عبد الرازق أحخصد 


د / عبد الحى حجازى. 
د / عبد الحى حجازى. 
م. محمد كمال عبد القدير. 
ده/أنوراسلطات. 
ه/ سمصير السيد تناغسو. 
د/عبد العم الصذكة. 
د/إسماعيل غاننم. 


د/ جسيل الشرقاوى. 
د/ عر الدين عبد الله. 
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)١7(‏ العقود والإراده المنفرده 
دراسة مقارنه فى الفسقه 
الاب بس مسب لاميى. د / عبد الفتاح عبد الباقى. 
(84؟)أصول القانون. د( حسسن كسيسسرة. 
(6ه21)مجموعة البادىء 
القانونيه التى قررتها محكمة 
النقض فى خمسين عاما. 
(15)الموسصوعة الذهبيه أ/حسنن الفكهانى و 
الإجل در الذهيى. أ/ عبد لمثعم حستى. 
(11)المستحدثات التى تصدر 
عن المكتب الفنى لمحكمسة 
الع قل ض. 


-3.- 





-- 





التعليق على نصوص القائون المدنى 
بالشرح واحكام النقض 

هن سنة 1971 حتى سنة 05؟. 
قانون رقم 71١سنة‏ 19144 


بإصدار القانون الملذى 


ل ب ع بر اد الي ب انار . 
أحكام اللقللشيسس سس ي8©*٠س‏ ساك 


باب تفهيدى 
أحكام عامده. 
القائون الملفى 
الصادر بالقانون رقم 17١‏ لسنة 1944 

باب لمهيلى 
احكام عامه 
الفصل الأول 

القانون وتطبيقه 
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50 


19 
19 
"7 


١.القانون‏ والحق 
ماده ١‏ 

القغلللسرح ولت عليق 
العتشريع كبصدر من معمصادر الإلتزام 
العرف كمصدر من مصاار الإلتزام 
اللبس م مروف 
أنسواع السسا مس م سس سس سو ف 
أحكام القبب ‏ ط ا سس ساء 
المسائل التى تطبق فيها الشريعة الإسلاميه باعتبارها 
الق انون الواجب التطبببيق. 
الشريعه الإسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع. 
احكام القضاء بشأت العرف كمصدر من مصادر 
البنسشئشس- سير ييع. 
استخلاص المحكية للعرف _مسأله موضوعيه. 
التحقق من قيام العرف ‏ مسألة موضوعيه. 
أثر وجود نص تشريعى عدم جواز المحدى 
اب شيرق 
تحريم الفوئد المركلبة., 
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فى 
13 
20 
240 
4 
13 


0١ 
يك‎ 


01 


05 
01 


04 


اختلاف طبيعة الكمبياله عن الشيك. 
النعليق على المادة مادة؟ 
الشغ بح والع لس هإلميق. 
أحكام القل دض -سمساعء. 
التعارض الذى يستتبع الغاء نص تشريعى بنص 
تشريعى لاحق أن يرد النصات على محل واحد 
الغاء النص التشريعى لا يتم إلا بعشريع لاحق 
ينص صراحه على الإلغاء أو يشتمل على نص 
يععارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد 
الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. 
الإلغاء الضمنى للنص .شرطه.ان يرد النص فى 
القانون الجديد وفى القانون القديم على محل واحد 
نما يستحيل معه اعمالهمافيه. 
القمهو باإلفاء التشريع وتسخه. 
النعليق علىالماده؟ 
أجكامالقت-- ‏ غط اء. 
التقويم المبلادى هو التقويم المعمول به مالم ينص 


اكت - 


51 
51 
51 


514 


5 


5 
4 


القلانون على غير ذلك. 
التعليق على المادة 4 
الشغلغغ رح ولع عليق. 
باهيا سس ة الحق. 
احعكام القدست نغ ساكء. 
حق الإلتجاء إلى القضاء هو حق من الحقوق العامه 
الى 5+ بت للكافلهة. 
تعسف لمؤجر فى إستعمال حقه. 
التعليق على المادده 
الشقغللل رح ولك عليق. 
أحكام الق ا غطغططدطساء 
نظرية اساءه أمتعمال الحق تقوم عل قواعد 
المسثوليه فى القانونالمدنى لا قواعد العدل 
والإتسمهاهس لب لس -س ساف 
حق الإلعجاء للقضاء من الحقوق العامه لكافة 
الأففم الل سس مم أة. 
مناط اسساءة اب ع ف يال الحق. 
طلب سد المطلات حق لصاحب العقار المطل عليه 
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قم 
لد 


المساءلة بالتسعريض قوامهاخطا السكول. 


؟تطبيق القانون 
تفازع القواذين من حيث الزمان 
النعليق على المادة ١‏ 


تنازع القوانين من حيث الزمان فى المسائل الأهليه. 
أحجكامالقل-استيف- ‏ تغعء. 
سسريان القالنون من حسيث الزماك. 
السريان الزمنى للقوانين المنظمه لطرق الطعن. 


المراكز القانونيه الإتفاقيه التى نشاأت فى ظل 


القانون القديم خضرعها له فى آثارها وانقضائها. 


حق العامل قبل الهيئة العامه للتأمينات الإجتماعيه 


ل تسا ءرة القانوكث. 


المراكز القانونيه التى تعشا فى ظل القانون القديم 


خضوعهاله فى ثآثارها وإنقضائهسا. 


القانون الجديد يسرى بأئر مباشر على الوقائع 


والمراكز القانونيه التى تقع أو تتم بعد نفاذه. 


1 


3 
ك3 


١١ه‎ 


٠١ه‎ 


114 


يدن 


فق 


34 


18 


التعليق على المادة ٠‏ 


الشس سسبو حَ والتللسعليق . 
أحكسام ا اوس 0 


النموص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسرى على 


ما اكعمل فى التقادم وفقاً للنصوص القديمه. 
مدة الكتقاادم المكسبه للملكيسة. 


شرط اكتساب الملكية بوضع اليد المده الطويله. 


التعليق على المادة + 


العل سرح والتتعسسعليق. 
أحكام اللسسسسلتخ سس سمسمسمساء. 


التعليق على المادة 9 


الصش رح رالنع سسعليق. 
أحكسام اللتاسللللللل ل تفيْسسسسمسمساء. 


الشريعة الإسلامية وجوب تطبيقها فى مسائل 
الأحوال الشخصية على المسلمين وغير المسلمين 


سار - 


14 
141١ 


يذل 


فل 
144 
140 
145 
14 
147 
غ١‏ 
144 


149 


10 


التعليق على المادة ٠١‏ 

النعليق على الملدة ١١‏ 
الشللس ريح رالع ‏ تعليق. 
المقم و بالأحخسوال الشسخب_عسيسه. 
تحديد المشرع لمسائل الأحوال الشخصيه. 
تعريف محكمة النقض لمسائل الأحوال الشخصيه. 

التعليق على المادة ١١‏ 
الشلللل يح واللتل---- سس لسيسق. 
احكام القس ف -ماوء. 
ابرام عقد الزواج جوازه فى الشكل الذى يفتضيه 
القانون الشخعى للرزرجين أو قانون البلد الذى 
ابرموق سس يل -سسسه. 
مسريان القانون رقم ٠٠١‏ لسئة 1486 بتعديل 
بعض أحكام قوانين الأحول الشخصية على المراكز 
القانونيه التى تكونت فى ظل العمل بالقانون 


الل لس سس سس سس اق ٠‏ 
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10 


10 


يذل 


١6ه‎ 


كل 


ذف 


155 


كا 


يذل 


كا 


١1 


النعليق على المادة ؟١‏ 

التعليق على المادة ١4‏ 
السشس سس سرح والخل ع ليق. 
أحجكام القلت تيغ داع. 

التعليق على الماده ١0‏ 
أجكامالقنقنتق*ص -مسع. 
سس بب نفهق لةلأقلارب. 
نفقة الإبن تحب بأنواعها على والده شرعاً. 

التعليق على الماده ١١‏ 
الشغ بيرح والتس ععليق, 

التعليق على الماده ١7‏ 
الللسسيرحوالثغل عليق. 
قاع لد الإسنادقفى الإيصساء. 
أجكام اله خض ص سمناو. 
عقد الزواج لا يكسب أى هن الزوجين فيما 
يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقراً بما قد 
يطراأ يعس بد إإراس_ ‏ ه. 


ل الات 


ذا 
ألما 
ذا 
؟ذها 
؟ما 


؟ما 


كا 


خضوع اشكال العقود والتصرفات لقانون البلد 
الذى ابرميت قل سي شمف 
وجود عقارات للتركة العى خلفتها الموصية فى 
مصر لا علاقه له بتوثيق الورصية. 
النعليق على الماده ١8‏ 
الشل ‏ سرح والخلعليق. 
أحكام القغ غ ‏ سستاه. 
قاعدة خضروع العقار لقانون الموقع تدنعرف 
للأحكام التعلقه بحطينزته. 
التعليق على الملذه 14 
الشغل وح والك سععليق. 
أحكام القستس ب خخ سسساء. 
التعليق على ماده ٠١‏ 
أحكام القع سقف ل دمةطة. 
خضوع العقود كأصل لأحكام القانون التى أبرمت 
فى ظله الإستثناء صدور قنانون جديد مسشعلق 
بالنسظام الفقيس*ت ست سسلام. 
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ىما 


8 


التعليق على المادة ١؟‏ 
التعليق على المادة "١‏ 
اجكامالقت ‏ غ*غ -سساء. 
المسائل الخخاصة بالإجراءات سريان قانون البلد 
الذى نحرى مباشرتها فبه عليها. 
التعليق على الماده ؟؟ 
أحكام الققال ااا اا قط اع 
التعليق على الماده 1؟ 
أحكام القت تت تت ظضطاء 
التعليق على الماده ١0‏ 
أحكام القس تت فطاع 
التعليق على الماده ؟؟ 
أحكام الفقل-_-_- خف - ا ساح 
التعليق على الماده 7؟ ٠‏ 
التعليق على الملده /؟ 
أحكام القغ داء. 
وفقا للمادة ١8‏ من القانون المدنى لايجوز 
استبعاد أحكام القانون الأجنبى الواجبة التطبيق. 


7/6 


قف 
ينف 
نلف 


لف 
قف 
يفف 
يفف 
نفف 
نلف 
أطف 
4 
9 


قف 
قف 


شف 


مسائل المواريث والوصايا والتصرفات المضافة إلى 
ما بعد الموت خضوعها لقانون المورث أو الموصى 
أواتعص راف وقت وف ساته. 
الفصل الثانى. 
الأشخاص. 

١.الشخص‏ الطبيعى 
الشغطغدت بح والعلعليق. 
ملسم وقف الجتين. 
أجكام الغ ف سس سساء. 

التعليق على المادة ٠٠‏ 
أحكامالق تق -سعء. 
بيانات شهادة الميلاد قرينه على النسب وليست 
عطلسجمة فى إثبساته. 
مهمة اللموظف امخعص بتدوين الوفيات.التحقق من 
شلهخهصي ة لمعه وفي. 
ثبوت النسب بالفسراش الصب حسيح. 
النسب يغبت فى حق الرجل بالفراش والبينه 
وباقن ب وار 


ا 


1 


قف 
اعرف 
ذق 
51 
فق 
2 
فى 


ذف 


ذفن 
يدق 


524 


النسب يعبت بالفراش الصحيح وملك اليمين وما 
بلس لح تق بل سسمة. 
شغلل سططالإقرر بالأبوه. 
التعليق على المادة ١؟‏ 
تعلمي , ات 
قانون الأحوال المدنيه نص على إنشاء سجلات 
تعلق بالمواليد ووالوفديات. 
التعليق على المادة ؟؟ 
النعليق على المادة ؟؟ 
أحكام القت قغ ‏ اعء. 
الجديسة تنبت بالشهادات الر ممية التى تصدر من 
السلطة المحلية أو السلطات الأجبيه النخختصة. 
شرط تمعع الإبن بالججبسية لمصريه. 
التعليق على المادة :؟ 
الشللل يوالع اعليق. 
أحجكامالقي يت غ)غ اع. 
مس سؤدى قرية الصطاهره 


1/4 


ذف 


200؟> 


504 


03 
فا 
ذف 


ذف 


ذف 


فى 


التعليق على المادة 0؟ 
ألمكام القن تت غف -ساع. 
كيفيسة إحتشساب درجة القرابة. 
لكل ربةالحطت ل وائتى. 

التعليق على المادة © 
أحكام القعغاء 

التعليق على المادةٌ ٠‏ 

التعليق على الملدة +7 

التعليق على المادة 9؟ 

التعليق على المادة 1٠‏ 
الث لس وح والعتلب ‏ علسيق. 
بلستسوطس الأعطغ م سستساطل. 
الوطن الق  -‏ سسانونسى. 
الموطئ الل --ا-سييسيسست ‏ اااسستار 
أحكام القت ه*ف*ف -ساء. 
الموطن كما عرفتهالمادة 4 
منالق سات و المدئسى. 
تقفدير عنصر الإستققرار ونية الإستيطان اللازم 


- 1 


ا 
لفف 
41 
أذ 
2370 


4 
54 
و51 
1/4 
54 
ل 
ل 
541 


14 


تواففرهمافى لموطن. 
بطلسافي سل سلة لموطن. 
شرط خضوع الأجنبى للضريبه العامه على الإيراد. 
استقرار الإقامة فى مكان معين مرده نية الشخص. 


من يلزم حصول الإعلام فى موطن المعلن إليه 


ماهية لموطن العام الشخعى . 


التعليق على الماده 4١‏ 


أحكام الق سس سف متاح 


أثر مباشرة الشخص الطبيعى أو الإعتبارى نخاطأ 


تجحجباايافى ووباسساسشص شير 


التعليق على الملده "1 
النعليق على الماده 41 


أحكام القكللب و للسشسساعء. 
هنا يشترط لصفة إعلان الطاعن فى لمحل امختار. 
شرط جراز إعتبار مكتب احد المحامين موطناً 
ال سس لل 1 0 


التعليق على الماده +1 


أحكام ال للب ب سللسضسسماء. 


1 


ذف 
44> 
الف 
بذكا 
يلا 
كك 
الف 
انا 


نف 
210 
لأا 
الف 
ينف 


14> 
تفف 
يفف 


توقيع الحجر ورفعه لا يكرن إلا بمقعضى حكم. 


العلة فى إستئذان محكمة الأحوال الشخصية فى 


الدعاوى المرفوعه من القصر او عليهم .هدفه. 
لسسافهيستة العسسس>٠سسسسة.‏ 


التعليق على الماذه 10 
التعليق على الملاه 15 
التعليق على ا ماده 11 


أحكام ال سس سسا 1 


اثر وفاة المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم فى 


كب 1 سبج --ييسسية 


التعليق على المأده 41 
التعليق علي الماده 46 
التعليق على الماده 0٠‏ 
التعليق على الملده 01 
الشخص الإعتبارى 
الشرح والتعليق على الملده 01 


اسم الشل ‏ خص المعترى. 
, وطن الثغل خوط المعنورى. 


لاب 


يفف 


يفف 


8 
4 
ان 
لشف 


أحجكام القت قت مط. 
بيت المال وإدارة الأموال التى آلت إلى الدوله 
لأنهما شخسصسية إعتبساريه. 
وزير النزانه هو صاحب وليس الصفة فى تمثيلهما 
أللالق قغاع. 
الأشخاص الإعتباريه لها الشخصية المعدويه والحق 
فى التقاضى ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها. 
التنظيم النسائى منظمه قويه ذات شخصية اعتباريه 
التعليق على الماده ؟0 
أحكام لق سسؤي ا 
الأشخاص الإعتباريه لها حق التقاضى بنائب يعبر 
عن إراد ته سسا . 
الإعفاء من سداد الرسوم القضائيه . قصره على 
دعهاداوى الحكرمه دون غليرها. 
الجمعيات 


المواد من +١04‏ ملفاة . 


1 


14 


50 


كن 


اذى 


254 


5270 


5 


القصل الثالث 
تقسيم الأشياء والأموال 
التعليق على ماده ١م‏ 


١‏ لشلل رح والعلعليق. 
أحكاما لقللم٠ململسهسكه.‏ 


التعليق على الملده 7م 


الغ رح والعمل عليق. 
أحكام | أ ال ال 1 


التعليق على الملده "4 


أجكام القت ف*ف ساه. 


التعليق على الملاه 44 
التعليق على المأده فم 


أجكامالهق يغ ا. 


التعليق على اللملذه 45 


أحكام القن ف_ --ماء. 
حق 5 ِ لفسلال الممشف ماليا. 
الفرض من العلامله العجساريه. 
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3 


971 


3 3 


4 
كن 
581 
بذك 
بذك 
521 
2 
52 


ل 


مناط حق طالب تسجيل العلامه التجارية فى رفع 
دعوه أم مام القغفغف اهء. 
ملكية العلامة التجارية بأسبقية إستعمالها. 
أثر التسجيل على ملكية العلامه التجارية. 
التعليق على الماده الم 
أجكام الق ضف تاكء. 
الميادين العامه هن أملاك الدوله العامة الترخيص 
بالإتتفاع بها من الأعمال الإدارية. 
الإاختصاص للقضاء العادى بها. 
أثر وضع اليد على الأموالالعامة. 
العقارات التى تنزع ملكينتها للمنفعه العامة 
تكتلسب صف ة لال العام. 
أثر تخصي الأرض للمنفعة العامة. 
كيفييةتحوي امال المملوك 
للأن سيره إلى سمال عام. 
دعو مبعم اتلس ع -سرض. 
ماهية الأموال العامه في القانون المدنى. 
ملف يبي يسا لال العام. 


رلا 


اذك 
ليخ 
83 
لف 
ذف 


ددن 
ان 


55 
ا 


يك 
م3" 
عن 
1 


سبيل التتصرف فى الأموال العامة.  50١‏ 
الأمل فى تخصيص ما يملكه الأفراد من عقارات 
للمنعفهعةلمعلسمسةة. 05خ 
نزع الملكية جبرا دون إنباع الإجراءات القانونيه 
آذآ | | بس سسسب لك 
التعليق على الملاوخه 1 
أحكامالقفط!كو. 41 
القسم الأول 
الإلتزامات أوالحفوى الشخصية 
الكتاب الأول 
الإلتزامات بوجه عام 
الباب الأول 
مصادر الإلرام 
١.أركلن‏ العقد. 
السرم ب ا سس سس سسا . 
التعليق على الملده 44 ع 
التمشلسيحولكت- ا عليق. ‏ 19 
مل هق ا لإلت سرام 196 


أماكت- 


أجكامالق سس سض سب سنساء. 
لبهي آةالع شق ك. 
أثر تعسيين القانون ميعاداً معيناً للقبول. 
لبللساهي ةالإيجطااب. 
التعليق على الماده 5٠‏ 
العمل رح والعب ل عليق. 
أحكامالهق تفغ اء. 
شرط اعتبار السكوت عن استعمال الحق فى طلب 
الفسخ فرة من الزمن نزولاً ضمنياً عن هذا الحق. 
التعليق على الماده 91 
الشليرح والتلسعليق. 
أحجكامالق د *غ -ماةء. 
التعليق على الماده 91 
الغلطرح والتع عليق. 
أجكمم القبب -ف سما 
التعليق على الملده 57 
الشلسس وح والتل ‏ عليق. 
أحكمم القل ص ل اء. 
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قف 
رفف 
130 
لشف 


شف 
هف 


يفف 
31 
عقف 
130 
قف 
يلف 
14 
1 
كف 
4١‏ 


التعليق على الماده 94 
التعليق على الماده 90 


أحكام الق ‏ ايب ف سس سساء. 


أثر إتفاق الطرفين على السائل الجوهرية لسمام 


|| ل سس سس اوس لا 0 0 


التعليق على المادم 95 


الغبح والهشتل سس عليق. 
أحكام للم سسسلسسمسممشاة. 
يشعرط لإنعقاد العقد مطابقة القبول للأيجاب. 


التعليق على الماده/اة 


الشغلسيرح والتلسعليق. 
أعكام القست سف -ساكه. 


لقاضى الموضوع في حالة صدور الإيجاب لغائب 
دون تحديد صريح لميعاد القبول أن يستخلص 


اليعاد الذى يلزم البقاء فيه على إيجابه. 


التعليق على الماددلمة 


أحكام الق-ل- ه*فناعا. 


التعليق على الماده 99 [ 


كارت 


34 
45 
245 


5 
0 
10 


401١ 
0 
105 


/ع10 


204 
408 
لف‎ 
١ 


أحكام التللل لسغ لشسشسسسسصساع. 
أحكام لابب سج مييق الإذارى. 


لا يتم العقد فى المزايدات إلا برمو المحزاد. 


التعليق على اماده ٠٠١‏ 


ال سس وح وال عليق. 
أحكام القسسسم سس آم 
خسااائص عق و الإذعسات. 


يجوز الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما 


مايجب ليعتبر العقد عقد إذعان. 


التعليق على الماذه ٠١١‏ 
الشغللرح والل سه سيسق. 


أحكام الف سه سس سم صساء. 


مايشتمط لإنعقاد الوعد بالسعاقد. 
ماهية الوعد بالبيع الملزم انب واحد. 
التعليق على الملده ١١7‏ 
الشغللس يح والع ‏ عليق. 
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ف 
4 
شف 
فشف 
4 
174 


م٠‎ 


م 
ينك 
44 
140 
لحك 
كمع 
يلف 
ينف 


13 


التعليق على الماذه ٠١7‏ 
الغ بح والتلس ‏ علليق. 
أحكام القن ا سه ا سس سمساء. 
هللاه يب اة الع سيبوك. 
دلالة دفع العربون ترجع إلى نية المتعاقدين. 
النعى بأن العقد موضوع النزاع هو بيع بالعربون. 
عدم جراز التحدى به لأول مره أمام محكمة 
اسم صصص ته سدخلشسسشضش. 
دفع العربون وقت إبرام العقد يدل على جواز 
الع دسساول عن الس سس سيمع. 

التعليق على الماده ٠١4‏ 
القل يوالع ع للسيق. 
أخكام الق- ‏ سطس ساآهعء. 

التعليق على الماده ٠١0‏ 
الا اسسسسرح والت ا سخ سليسق. 
آثار النيسابه بالتسبه للتنائب. 
آثار النيابه بالتنسبه للفيير. 
ططلبدلسي ع سيق الندياسابة. 
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يفك 
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011 
ع0 
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01 
01 
011 


أحكام الق ف -سكهء. 
أثر خروج الوكيل عن حدوه وكالته. 
تصرف الوكيل بالعواطؤ مع الغير اضراراً بموكله : 
عدم انصراف أثره للموكل.مثال في إيجار أرض 


زد 





التعليق على الملذه ٠١5‏ 
أحكام القتس تت قغفٍ ‏ اكء. 
أثر عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى 
يبرمها مع الغير لحسسساب الموكل. 
ما يشحرط لإعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل. 
ما يترتب علي التصرفات الصادرة من صاحب 
المركز الظاهر امخالف للحقيقة إلى الغير حسن 
الللللللسسسشممية. 
الأصل ان العقود لا تنفذ الا في حق عاقديها. 
مسساهي اة الوكاالة الظاهرة. 
ثبسوت الوكالة الظاهرة أمر موضوعى. 
تفسير عبارات الوكالة وتحديد سعتها يختص به 
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0148 
01 


0 
نقذ 
0 


نفك 


03 


00 
0 
ذكة 


015 


قلسشساقىيى الوضغ وع. 


مؤدى التصرفات التى يعقدها الوكيل خارج حدود 


وكسلل لل سل سا خم خخ سسسسيسيمة. 


التعليق على الملده /ا١٠‏ 


أحكام اللقل سف سسمسساءة. 


العقد الذى يبرمه النائب مع الغير بعد إنقضاء 


ال سي صصص صصص صصص سس لمسة . 
مساهيةالوكسالة الست قغره. 


التعليق على المادة 4م١٠‏ 


أخحكاماللقتق-- سه (-- سما 


تحريم تعاقد الشخص مع نفسه_الأساس القائونى 


٠ م0‎ 


التعليق على الماده ٠١5‏ 
العليق على اللاه ١٠١‏ 
التعليق على الملاة ١11‏ 


سسكام اللي سا سساءل 


عقد القسمة هن العقود التبادئيه التى تتقابل فيها 


ل#ياشي”- 


00 


0 
09 


09 


04 
018 
02 


015 


04 
0120 
05 
027 
023 


ةس اممسوق. 
جواز تنحى الولى عن ولايته بإذن من المحكمة. 
الفريق بين ولاية الأب وولاية الججك. 
إعفاء الأب من إستئذان المحكمة عند التصرف فيما 
آل للقاصر من مال بطريق التسبرع منه. 
حظر تصرف الرصى أو الولى فى عقار القاصر 
بغير إذن من مسحكمة الأحوال الشسخهمسية. 
عدم جواز تصرف الولى في مال القاصر إلا بإذن 
8 لبف |-م١ا-‏ يإ يق 

التعليق على الملدة 1١1‏ 

التعليق على الملدة ١١7‏ 
التشغل بورح والتل ‏ ااعليق 
أببسابِتاب المسبججج سير 
حجيةالحكم بتوقيع الحجر ورفعه. 

التعليق على المادة ١١4‏ 
الشل ساح والكللس ا اعليق. 
تسجسيل طلب حكم الملجر وأثره. 
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0 
04 
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00 


003 
00 
00 
00 
000 
00 
/ا00 
/اوة 


لاه 


التعليق على المادة ١١0‏ 


القلبيوح وال عليق. 


التعليق على المادة ١١5‏ 


أحكام القفغاء بش أن العتسه. 
تقدير قيام حالة العتة مسألة موضوعية. 


العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته وقت 


لاس اي م ال-0 
العسعه معلماأًلإراده من يصاب به. 


عدم إلتزام المحكمة بإتباع طريق معين لإثبات حالة 


لمم 105ضك 
تقدير حالة العته من ملطة محكمة الموضوع. 
ولاه يسسشة العا ا م سسمة. 
مناط تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين. 
أحكام القضاء بشأن الغفلة والسقسه. 
ملسلل اهيب ةالس مسق كة. 
الصفسة الميس_رزة للسفسنبه. 
حكى تمترفسات الس يسه. 
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بل هي سسةالفغفلس فلة. 
مهدى حطجيية حكو اللجر. 
ل سروط لقا سيه. 
توافر شرط الكفاية فى القيم على المحجور عليه. 


سلطة الق-- -ا- -اسسسشيع. 


عل زل الة 2 


ماهية دعوى عزل القسسيم. 


التعليق على الملدة ١١1‏ 


اش سس سرح والع عليق. 


التعليق على المادة م+١١‏ 


الخال وح والعس ع اللسيق. 


أمثله لما اععبره القضاء تجاوز لحدود النيابه. 


التعليق على المادة 1١4‏ 
التعليق على المادة ٠١٠١‏ 


أحكام اليهق هط سساء. 


الغلط الفردى صسبب لإبطال العقد وعودة طرفيه 


.اك 


ورها. 
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04 
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إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد.شرطه. 


التعليق على المادة ١١١‏ 


أحكام التتب ببب -_ بب_--ؤف -_-_-_--_سسممساء. 


التعليق على المادة ؟؟١‏ 


أحكام ا ال 0 


التعليق على الملدة 177 


أحكام القكلسس سم ء__سساآكهء. 


التعليق على الملاة ١75‏ 
التعليق على الملدة 110 


أحكام القن سته*ف ‏ سء. 
شرط اعتبار السكوت عمداً عن واقعة التدليس. 


التعليق على الملدة ١١7‏ 


أحكام القت ص ساهء. 
التلبس الذى يجيز إبطال العقد موضوعى. 
أثر صدور التدليس من غير التعاقدين. 


التعليق على الملاة ١77‏ 


أحكاما لتلس سس هف - ا سشاءة. 
باهية لإبطال المبطل للرضا. 


الكت 
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51 
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التعليق على المادة ١1+‏ 
النعليق على المادة ١18‏ 
أحكام القس تت *ص -نساع. 
شرط الغبن الفاحش فى عقار غير كامل الأهليه. 
التعليق على المادة ١7٠١‏ 
التعليق على المادة ١١‏ 
الشغل ريح والتق-عليق. 
أحكامالقغ ع دسش*ضص سساعء. 
التعليق على املدة 151 2 
الشغ برح والتعلل عطليق. 
أحكام القل سق ساعء. 
النعليق على المادة ١١‏ ْ 
الغدسعتبشح والعس عليق. 
أحكام اللقت--  -‏ ق سس ساع. 
الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية . وجوب بيان 
الأجره الواجب على السستعأجر أدائها. 
التعليق على الماده 4؟1 
اللشغلس يح والتكلس ساي عليق. 
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التعليق على الملاه ١170‏ 


الشغيرح وال سعليق. 
النظام العلس سدسمسسمم. 
الأداب الععسسيام ا 4 
أعحكام القل قن ص سسيساآاء. 


النعليق على المادة ١١"‏ 


الغ اسبح والتلاس سه لسيسق. 
أحكام القسسيسسص*صلسسسسشساك. 
هدايا الخطبسه من قبل اله ' ات . 


النعليق علي اناده ١77‏ 


أحكام الاسلالللل- -ويسسسسمما ل 


وضع اليسد المدم الطريله والقفصيره الملكسب 


التعليق على الملده ١74‏ 


أحكام التقتاسس سس سطس سسشسشسمسساة. 


التعليق على الماده ١18‏ 


امكامالق يغ اع. 


لاقلا 


53 
نذا 
5 
هذا 
51 
189 
5 
5 
5 
514١‏ 


54 


يذث 
511 
51 
540 


520 


التعليق على الماده ١1+‏ 31 
أحكام | ال الس 0 514 


التعليق على الماده ١1١‏ 144 
أجكامالقست تف اع. 14 
التعليق على الماده ١11‏ 10> 
التعليق علي الماده 50١ ١43‏ 
أخجكام القسبب ‏ غفغف ا اء. ‏ 805 
النعليق على المادة ١41‏ 10 


أحكام || اله سس سس 005 015" 
ما يتسرتب على بطلان العمقا. 00> 


ملحوظة :. 
ما ذكر بهذا الفهرس هو أمبله لعض ها إحتراه هذا المؤلف 
وليس كل ما تضمنه نظرأ لضيق المساحة وعليه يمكن الرجوع 
لعسفاصيل كل موطصوع نحت عنواته داخل المؤلف. 
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فهرس نتخليلى 
باب نمهيدى 
أحكام عامه 
الفصل الأول 
القانون وتطبيقه 
١‏ - الفاثون والحق 
المواد من ١‏ الى 0 
تناول مصادر القاثون واحنساب المواعيل واستعمال الحق. 
تنازع القوانين من حيت الزمان. 
المواد من > الى ة 


وتشتمل على النصوص المتعلقة بالأهلية - النصوص امنظمة للتقادم - 
النصوص المتعلقة بالأدلة التى تعد مقلما . 


تنازع القوانين من حيث امكان . 
المواد من ٠١‏ الى 84>" 


وتشتمل على ؛ المرجع فى التكييف القانونى - العالة المدذية للأشخاص - 
الشروط الموضوعية لصحة الزواج - الولاية والوصاية والمواريث والوصية - 
انعدام الجنسية - القانون الأجنبى المنطبق وحالاته . 


3-3 


الفصل الثانى 
الأشخاص 
١‏ - الشخص الطبيعى 
المواد من ١9‏ الى 0١‏ 


وتشتمل على : بداية الشخصية واننهائها - المفقود والغائب - الجنسيه - 
الأسرة - القرابة - الاسم واللقب - الموطن - ناقص الأهلية - انتحال الاسم . 


١‏ - الشخص الإعنبارى 
المواد من 017 الى 07 
وتشتمل على بيان الأشخاص الاعتبارية وحقوقها. 
المواد من 04 الى +٠١‏ ألفيت . 
الفقصل الثالث 
تقسيم الأشياء والأموال 
المواا من ١م‏ الى هه 


وتشتمل على بيان العقاروالمنقول - الأشياء المثلية - الحقوق المعنوية - 
الأموال العامة - أموال الدولة الخاصة. 


القسم الأول 
الافرامات يوجه عام 


14 


الباب الأول 


مصادر الالترام 
الفصل الأول - العقل 
١‏ - أركان العقد 
الرضاء 
المواد من 9ه الى ١١‏ 


وتشتمل على نمام العقل - مجلس العقد - عدم مطابقة القبول للايجاب 
- التعاقد بين غائبين - التعاقل فى المزايدات - عقود الإذعان - أهلية التعاقد - 
الفلط الجوهرى - الفلط فى القانون - التدليس - الاكراه - الفبن . 

المجل 

المواد من ١7١‏ الى ١10‏ 

ويشتمل على : التعامل فى تركة مستقبلة - الحل المستحيل - المحل المخالف 
للنظام العام والآذاب . 

السبب 

المادتين 159115 - 

وتشتملا على ؛ عدم ذكر السبب فى العقد - الثبات السبب فى العقل . 

البطلان 

المواك من 174 الى 115 

وتشتمل على ١‏ حق المتعاقل فى ابطال العقد - بطلان جزء من العقد - 
سقوط الحق فى ابطال العقل - نتدول العقد الباطل الى عقد آخر. 
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